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1 
بسع الله الرحمن الرحيم ا 


مسألةأ: في أن حقيقة اسم الأمريختص القول دون الفعل أو هو حقيقة 
2مك فيهما 


قال أصحابنا -رحمة الله عليهم-: حقيقة اسم الآمر يتناول القول وهو إذا ورد 
في الفعل مجاز2. وإلى هذا القول ذهب عامة الفقهاء والمتكلمين. 
وقالت طائفة من أصحاب مالك والشافعي-رحمة الله عليهم- أن الأمرحقيقة 


في القول والفعل جميعاة. 

والذي دعاهم إلى هذا القول إعتقادهم أن أفعال النبي-صلى . الله عليه وسلع- 
ظاهرها الوجوب لتناول اسع الآمرلتلك الأفعال» وقيام الدلالة عندهم على أن 
الآمر على الوجوب. والذي يدل على بطلان هذا القول هو أن لفظ الآمر يشتق 
منه من أضيف إليه اسم أمرء كما أن لفظ الضرب يشتق لمن أضيف إليه اسم 
ضارب لآن الآمر يتعلق بأعر ومأمور به كما أن الضرب يتعلق بضارب 


ل 222 ا 
ا-في الخطوط كله: مسلة. 

2 -وافقهم من المالكية ابن خويز منداذ ومن الشافعية الشيرازي وهو مذعب 
الإمام تحمد. إحكام الفصول 226 شرح اللمع 191/1 التمهيد 1/ 1415-14 
3- قال الباجي : الآمرحقيقة على القول والفعل وإليه ذهب أكثر الشافعية. 
هناك مذاهبه أخرى:فقد نص أبو الحسين البصري على أنه مشترك» ونسب إلى 
ابن سريخ الشافعي القول بالتوقفه المعتمد 45/1 وأصول السرخسي 15/1 














ومضروبه وإذا كان كذلك ولم يصح أن يشتق من الفعل لمن أضيف إليه اسم 
أمر وصح ذلك في القول دلنا على أنه حقيقة في القول مجازفي النعل. 

دليسل آخر : وهو أن اسم الحقائق لا ينتفي عن مسمياتها بحال. ألا ترى أن اسم 
لآب لما كان حفيقة في الآب الآدنى لم يجز أن ينتفي ذلك عنه ذلك» ولما كان 
مجازا في الجد حسن أن ينتفي عنه الإسم فيقال هو جد وليس بأب.كذلك لما 2. 
حسن أن ينتفي اسم الآمر عن الفعل بحال بأن يقال فلان لم يأمر اليوم بشيء 
وإن كان قد فعل أفعالا كثيرة » دلنا ذلك على أن اسم الآمر مجاز في الفعل كما 
أن اسم الاب مجازفي الجد. 

دليسل آخر : وهو أن الآمر إلى السؤال والطلب أقرب منه إلى الفعل لآن صيفة 
لآفر وصيفة السؤال والطلب واحدة أ» وإنما فرقوا بينهما بالرسم فقالوا إن 
قول القائل لمن دونه افعل فهذا أمر2 » وهذا اللفظ بعينه إذا قاله” لمن هو فوقه 
كان سؤالا وطلبا. فإذا كان لفظ الآمر في السؤال والطلب مجاز مع تساويهما 


في الصيغة [و] قرب أحدهما من الآخر فلن يكون مجازا في الفعل الذي لا 
صيفة له أولى وأحرى. 


ا سس سس تب ااا اال ا ا 
أ-في الأصل ؛ وا 


كد 


2-هذا تعريف المعتزلة للأمر حيث اشترطوا العلو ووافقهم أبو بكر الرازي 


الجصاص ومن الشافعية الشيرازي وابن السمعانيواشترط أبو الحسين ؛ 


البصري الاسستعلاء ولم يعتبرهماجمهور الفقهاء.والفرق بينهما أن العلو دن 


غيره» الإبهاج 6/2. تراجع المسألة في : شرح اللمع 191/1 -199ءالمس ل ؛ ' 


2/2/1 3-في الآصل : قال هو 


تاك لقان جاتب عش لخي ميم سمسمان 





امتح المخالف بقوله -تعالى ذكره8 وما أمر فرمون برشيد#! يعني فعله . 
وقول القائل مر فلان مستقيع يريد فعله» ويقال انظر إلى أمر الله وبراه 
؛فعاله لآن الامر لا يصح النظر إليه. 

وباب أنه ليس في شيء غما ذكرته دلاثة على موضع الخلاف لآن 1 مضخ نا 
إستعمال ولك فى الفعل عن طريق الإتساع واثجاز وإها إخلاف في كونه حفهة" 
ولادلالة فيما استشهدت به على أنه حقيقة. 


مسالة : في الآمر المطلق هل يقتضي الوجوب أم لا 


مم2 


اختلف الناس في ولك فقال أصحابنا وعامة الفقهاء إن الآمر الوارد فيمن نجب 


طاعته يقتضي الوجوب. وقال بعض المتكلمين هو على الندب حتى تقوم دلالة 


الوجوب3 

١11/97 : -قرآن‎ 

2-وذهب أبو بكر الابهري من امالكية إلي أن أوامر الله تقتضي الوعوب 
وأوامر الرسول تقتضي النذب ونسب السبكي إلى المرتضى من الإمامية القول 
بأنه مشترك.قال الخصاص بعد ما استعرض مختلف المذاهب في المسألة : هو 
على الايجاب حتى تقوم الدلالة على غيره وهو مذهب أصحابنا وإليه نان ري 
شيخنا ابي ا حسن[الكرخي] الفصول 05/2.وهو كذلك مذهب جمجور المالكية 
والشافعية ونسبه الشيرازيي إلى الأشعري. 

5-هو قول أبي هاشم الجبائي وكثير من ا معتزلة وقول أبي ا حسن بن ا منتاب 
ا مالكي.تراجع ا مسألة في : الابهاج 2 /25 الإحكام 72 إحكام الفصول ١98‏ 
شرح اللمع 206/1 مفتاح الأصول 25. 





وقال آخرون هو على الوقف حتى يقو] الدليل على المراد به وجعلوا صيفة 
الآهر مشتركة كسائر الاسماء.أ وقال آخرون إن الآمر يقتضي الإباحة حتى تقو ] 
الدلالة على الندب أو الوجوب . 

والدليل على أنه على الوجوب أنه لو لع يكن كذلك كان المأمور مخيرا بين أن 
رفعل ولك ويين أن لايفعله والتخيير لايجور إثباته من غير 1 ١ ١‏ 
كمالا يجوز إثبات وجوب مأمور به إلا بوجود لفظ يقتضيه. وإذا كان كذلك ولم 
جد من الأمر لفظ التخيبر لع يجز أن نجعله مخيرا في فله بل نجل لازم “ 
يقتضيه الآمر. 

إن قال قائل ما ثنكرت ملى من قال إن للوجوب أيضا الفاطا تختم” ‏ ” 
قوله أوجبت عليك والزمتك ول يحل لكتركه كما أن للتفييد ١ 0-٠‏ , 
وهو قوله افعل إن شئت. فإن كان لا يجوز إثبات التخيير من غير وجود لفظ 
يختص به وكذللك لا يجوز إثبات الوجوب من غير لفظ يخس يه 

قبل له لفظ الآمر من ألفاظ الوجوب إلا ترى أنه إذا اقترن به دلالة على 
الرعوت كان 7 الوجوب مستفادا من لنظ الآمرلانه لولم يكن كذلك كان لفف 4 
الامر في الوجوب مجازأ ومسستعملا في غير ما وضع له وهذا لا يقول به أحد من 
أهل اللغة ولا من أعل العلم.وإذا كان كذلك فما أئبتنا الوجوب إلا بلفظ يختص 


أ -و هو مذعب أبي بكر الباقلاني. إحكام الفصول93 شرح اللمع١‏ /206. 
2-في الأصل : وكان. 








به ومن منع ذلك أثبت التخيير بغير لفظ يختص به. 
وجواب آخر وهو أن لوجوب الإجتناب من الفعل ألفاظا أخص من النهي وهو 


قوله لا يسعكأ فعله وحرام عليك ذلكه ومع هذا لم منع ذلك من كون النهي 
دلالة على وجوب الإجتناب من المنهي عنه. كذلك لا متنع من أن يكون للوجوب 
ألفاظا أخص من الأمر ولا ممنع ذلك من كون الآمر دلالة على وجوب الفعل. 

دليل أخر وهو أن الآمر إذا صدر عن حكيم مفترض الطاعة نحو الأوامر 
الصادرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعل المأمور ما أمر به 
فإنه يحسن ذمه وتوبيخه ولومه على ترك ذلك» فلو لا أن الآمر اقتضى الوجوب 


لما حسن الضوة لذم واللوم, 

فإن قيل إما كانت أوامرالنبي-صلى الله عليه وسلع- على الوجوب لدلالة 
مقترئة بها من شاهد الخال ونمو ذلك» فأما مجردها فإنه لا يدل على الوجوب 
ولا يسو هف الم والفدكت 

فيسل له لو كان كذلك لأختص بمعزقة هن تاه ده وج من غاب عه إن ولاه 
الخال يختص بها المشاهد للحال دون غيره» وفي علمنا أنه يحسن ذم من 5 
خالف النبي-صلى الله عليه وسلم- فيما أهره به بن شاهده ومن غاب عنه 
سمن سمع أمره وهذا دليل على بطلان هذا القول. 





أ -في الأصل : تسعكه 2-كلمة غير واضحة. 





«ليل آخر وهو أن أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- كانوايستكنون! إلى 
ورود لفظ من جهته: فصار هذا إجماعا منهم على أن نفس الآمر يقتصي 
الوجوب. 

احتع من حمل مجرد أوامر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الندب بأن 
الآمر يدل على حسن المأمور به وعلى أنه مراد للآمر» وحسن الشيء لا يدل على 
وجوبه كالمباحات فإنها حسنة وهي غير واجبة.وكونه مراد للآمر لا يدل على 
الوجوب لآن النوافل مراد له ولا يدل ذلك على الوجوب فصار الوجوب صفة 
زائدة على حسن الشيء وعلى كونه مرادا فلا يجوز إثباته بنفس الأمر. 

قيل له كونه حسنا ومرادا لله-تعالى- مع عدم اللفظ المقتضي للتخيير يدل 


على الوجوب وعدم وجود لفظ التخييرصفة زائدة على كونه مرادا حسنا 
فلهذا أثبتنا الوجوب بلفظ الآمر. 

استدل القائلون» بالوجوب بقوله -تعالى- #فليحذر الذين يفالفون عن 
أمرهةة وقوله # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول*. وهذا لا يصح اعتماده لآن 
فيه حمل الآمر على الوجوب بدلا وهذا لا هنع منه القائلون بالندب. 6 





1-في الاصل : يسكنون. 3-قرآن : 24/63 
2- زيادة من الهامش. 4- قرآن : 4/59. 





امومتجحييم 1 
وأما الدليل على فساد من قال بالوقف فهو أن الصصحابة قد عقلت وجوب 


أوامر النبي-صلى الله عليه وسلم_ولم يقفوافيها , فلو كان الأمر يقتضي 
الوقوف لكانوا توقفوا فيما آسر به إلى أن يرد معنى غير الأمر ليستدل به على 
الوجوب ؛ وفي علمنا بأنهم كانوا يسارعون ,لى ,امتثال أوامره فهذا دليل على 
بطلان من قال بالوقف. 

دليل آخر وهو أن الأمر لو لم يوجب إلا الوقف لكان وجود الأمر وعدمه 
سواء لأن الوقف كان موجودا قبل ورود الأمر وهذا يوجب كون الأمر عبثا 
غالبا من ادر 

بإن قال قائل ,إن الأمر ووإن كان مقتضاء الوقف فليس يخلو من فائدة ؛ وهو أن 
يعتقد وجوب أنه ماأمور بشيء يسمى له في الثاني كبا قلتم في المجمل لأنه لا 
يخلو من فائدة, وهو أنه يعتقد وجوب شيء في الجملة وأنه سيبين له في 
الثاني. 

قيل له :هذا السؤال لا يضح لأن عندنا المجمل لا يجوز أن يتأخر البيان 
عنه, وعندهم أن الأمريجوز أن يتآخر البيان عنه ,إلى وقت |الحاجة. 

وأما قول من يبسوز تأخير البيان فالجواب عنه أن المجمل يفيد في الجملة ما لم 


يكن معلوما من قبل مثل قوله _تعالي_8 واتوا جقه يوم حصاده26 أنه يفيد 





في الأصل : فيه. 
2-قرآن :6/141. 





وجوب حق لم يكم معلوما من قبل والبيان يحتاج إليه في مقدارى فأما الآمر 
فإنه لا يفيد إلا الوقف ولك موجود قبل ورود الآمرء فصار وجوده وعدمه 
ا : 

واعتمد من قال بالوقف على أن لفظ الآمر يرد في الوجوب والندب والإباحة 
والتهده على صفة واحدة» فليس حمله يمجرده على بعض ذلك أولى من بعض» 
فجرى مجرى الاسماء المشتركة كالعين والحوز الذي هو حقيقة في معاني 
هختلفة فلم يجز حمل اللفظ على بعضه دون بعض إلا بدلالة. 

والجواب أنا لا نسلم وروده في جميع ذلك حقيقة: بل هو حقيقة في الوجحوب 
مجاز فيما سواه على ما سنبينه فيما بعد. واللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز 
وجب حمله على الحقيقة ولا يجوز التوقف فيه وكذلك هاهنا. 

فإن قيل: لما لم يكن أعر| بجنسه وإنا يكون أمر| معنى آخر يقترن به موجب 
أن لا يحمل على الوجوب وأن يتوقف فيه. 

قيل له : إذا ثبت أن الآمر أراد به المأموربه وجب حمله على الوجوبه كما إذا 
ثبت أن الموجود له أول وجب الحكم بكونه محدثا وما لم يثبت ذلك لم يجزر 8 
الحكم بحدوثه كذلك هاهنا. 


مسألة: فى الأمر إذا لم يرد به الإيجاب هل هو أمر في احقيقة أم لا 


د م متهت 




















كان أبو بكر الرازيأ يقول أنه لا يكون أمرا في الحقيقة: وأن حقيقة الآمر ما 


أريد به الوجوب وكان يحكي ذلك عن أبي الحسن الكرخية. 


وقال أكثر أهل العلم الآمر بالندب حقيقة كبو في الإيجاب. 

والدليل على صحة القول الآول أن أسماء الخقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال 
على بيناه من قبل؛ وقد هلمنا أن الندب يحسن أن ينتفي عنه اسم الآمر بأن 
يقول القائل إني غير مأمور أن أصلي الساعة ركعتين وإن كان هنذوبا إلى ذلك 
ويقول أنا غير مأمور بصوم يوم الخميس وإن كان مندوبا إلى ذلك ويكون صادقا 
في خبره. وإذا صح ذلك علمنا أن الآمر بالندب ليس بأمر على الحقيقة. ألاترى 
أنه لما كان حقيقة في الواجب لم يجز أن يقال أنا غير مأمور بصلاة الفجر. 
واحتع من ذهب إلى القول الثاني بأن النوافل مرادة لله-سبحانه وتعالى- 
وفاعلها مطيع» له فلو لا أنه أمر على الحقيقة كان حكم المندوب إليه حكم 
المباح الذي لا يكون فامله مطيعا ولا مستحقا للثواب» وفي علمنا أن الآمر 
بخلاف ذلك دليل على النوافل كالواجبات في كون الآمر حقيقة فيها. 2 9 





-هو أبو بكر الرازي المعروف بالخصاص» أنظر؛ الجواهر141/2» 
الخطيب البغدادي 314/4. 


2-انظر الفصول 80-79/2. 





ج47 ينيبي صديمع. ابووعا رمك مون سمدم ممم لوو ا 


م ات اه 
:2 سيت 





مسألة : في أن الآمر الوارد بعداحظر ما حكمه 


من الناس من قال إن ذلك بمنزلة الآمر المبتدا في أنه يقتضي الوجوبة» ومنهم 
من قال إنه يقتضي الإباحةة. 

والدليسل على صحة القول! الأول أن الآمر إذا كان مقتضاه الايجاب فوروده بعد 
الحظر لا يؤثر في ذلك, 

ألا ترى أن وروده بعد الحدظر العقلي لا منع وجوبه. يبين ذلك أن فعل الصلاة 
والصوم من جهة العقل محظورء ثم ورد الآمر بهما لم منع من وجوبهما كذلك 
الحظر من جهة السمع لا ممنع أن يكون الآمر الواره بعده على الوجوب. 





5-وافق الأحناف في ذلك أبو الطيب الطبري والشيرازي والرازي من الشافعية 
والباجي وهمتأخرو المالكية وهو قول المعتزلة. 

4-هذا الرئي مروي عن الشافعي وذهب إليه من المالكية أبو الفرج القاضي وأبو 
قام وأبو محمد بن نصروخويزمنداف وذهب ابجويني إلى التوقف. 

تراجع المسألة في : الإبهاج 2 /45-43 »الإحكام 260/2, إحكام الفصول200 
أصو ل السرخسي19/1. 


0 
ظ 
ظ 





.لك اتوك عيووة ب سلا حرا وسيسب لاوط يحا مسع .ا لصاح امل إسدر يت طفع تدج روي ل 


حادس لصويجية ا لل ل مت 
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11 
ويبينأ صحة هذا أن الله-سبحانه وتعالى- حظر الحلق في الإحرام وأمر به 
عند التحلل ولم يكن هذا الآمر مفيدا للإباحة ولا مانعا لها من كونه نسكا 
وواجبا. ظ ) 
واحتع” من ذهب إلى القول الثاني يقوله -تعالى- #وإذا حللتم فاصطادو هه 


وقوله #فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الآرض*” وأن ذلك اقتضى إباحة ما 
كان محظورا. 
والجواب أن ذلك اقتضى الإباحة بدلالة الإجماع ولولا ذلك لقلنا أنه يقتضي 


الوجوب. 


مسألة : في أن الآمر يقتضي التكرار أو يقتضي فعل مرة واحدة 


مه 


عند أصحابنا أنه لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو قول أكثر العلماء6. 0] 





ادقن الال : قول) حدقي الأضل :فين 
3-في الآصل : لها ولا مانعا. 4-رِيادةَ من البامش. 
4-قرآن : 5/2. 5-قرآن :62/10. 


7-قال الجصاص : والذي يدل عليه مذهب أصحابنا -رحمهم الله أن الآمر 
يقتضي الفعل هرة واحدة ويحتمل أكثر منهاء الفصول 135/2.وهو مذهب عامة 
المالكية والشافعية .تراجع المسألة في : شرح اللمع 228-220/1ءإحكام 
الفصول 201. 

وقال الجويني : الصيفة المطلقة تقتضي الإمتثال والمرة الواحدة لا بد منها وأنا- 





نس جه جحي يجيب بوره ع اببعه جايح > لجسيو لح عجواصدت باج عدخت ل د رج و ا احج عح احيتو ب 27 


دن رع لمكيو سحو حيرب بول ١‏ .لماج با ديه رفو سويه جه واي 


لكا سا معييا اي لصم عبد مات 
ا 000ص 


]2 


وقال بعض أصحاب الشافعي أن الآمر المطلق يقتضي التكرا رأ . 


والدليل على صخة القول أن الآهر في الشاهد إذا اقتضى فعل مرة واحدة كذلك 

أوامر الله سبحانه وتعالى- تقتضي فعل مرة واحدة. والدليل على ذلك أن 
الرجل إذا أمر رجلا أن يطلق إمرأته لم يجز للوكيل أن يطلقها أكثر من واحدة 
وكذلك إذا أمرها أن تطلق نفسها لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا واحدة 

وكذلك إذا أمر غلامه أن يشتري خبزا لم يقتض ذلك إلا شري مرة واحدةه وكذلك 
أوامر الله -سبحانه وتعالى- وأمر رسوله. 

ويدل على ذلك أيضا أن الآمر كا خبر لآنه أمر بإحداث الفعل والخبر خبر من 
حدوثه. فإذا كان الخبر بأن زيدا دخل الدار لا يقتضي التكرار» كذلك الآمر بدخول 
الدار لا يقتضي التكرار. 

واحتع من ذهب إلى القول الثاني بأشياء منها : 


اس مم 
- على الوقف في الزيادة عليها فلست أنفيه ولست أثبته والقول في ذلك 
يتوقف على القرينة. البرهان 229/1. 
١-قال‏ الشيراري : ومن أصحابنا من قال إنه يقتضي التكرار أبدا ما طرد الليل 
والنهار ما وجد السبيل إلى الفعل فقدر عليه. وهو إختيار الباقلاني وأبو حاتم 
الراري. وذهب إليه من المالكية ابن خويز منذاد وابن القصار . 

انظر : شر اللمع 2/ 220»إحكام الفصول 202. 








- أنله لو لم يقتضي إلا فعل مرة واحدة لما صح النسخ فيه لآن النسغ إهما يصح 
إذا اقتضى التكرار. ظ 

- ومنها أن النهي يقتضي الإنتهاء على الدوا» كذلك الآمر يجب أن يقتضي 
الفعل على الدوام 

- ومنها أن أوامر القرآن كلها مقتضية للتكرار كالآمربالصلاة والصوم والزكاة 

- ومنها أنه إذا أطلق الآمر فليس بعض الاوقات يكون الفعل مرادا فيه ثولى 11 
من بعض» فيجب أن يكون على كل الأوقات. 

وامجواب عن الآول من قال أن الآمر على الآمر على الفور مهنع من ورود النسخ 


عليه لانه يؤدي إلى أن المأمور به هو الذي ينهى عنه وذلك هو البداءأ بعينه 
والله تعالى عنه. ومن قال بالتراخي أجاز النسغ فيه لآنه يقول هو هأمور 
بالفعل في الزمان الآول فإن لم يفعله ففي الزمان الثاني ثم في الثالث فيكون 
في المعنى المأمور أفعال كثيرة على طريق البدل فيحسن النسخ فيه لآن المنهي 
عنه لا يكون هو المأموربه. وأما الجواب عن الثاني وهو أن النهي فيما بينا لما 
اقتضى الإمتناع عن المنهي على الدوام كذلك النهي من جهة الله- سبحانه 
وتعالى- والآمر فيما بينا لا يقتضي ذلك كذلك أوامر الله-سبحانه وتعالى-. 
ولآن النهي لا يكون إلا قبيحا وترك القبيج يجب دائماء والآمر لا يكون من الله- 
سبحاته وتعالى- إلا با محسن وفعل ال حسن لا يجب على الدوام. 

يي يي ب يا ا 


هو ظهور الرأي يعد إن لم يكن.الجرجاني : التعريفاتءط مكتبة لبنان1978 


. . رس لا اس 3 ع اح سوصايا ب« لعي معت دمصي تمه مسيم سخخصسيك 
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والجواب عن الثالث أن أوامر القرآن حملت على التكرار بدليل لا بظاهرها 
يدل على ذلك أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عن 


الع هل هو على التكرار أم لا فقال لا فدل على أنه اقتضى فعل مرة واحدة 
وأنه مفارق للصلاة والزكاة والصوم؛ وكان الأقرع بن حابس من أهل اللسان 12 
فلو كان الآمر يقتضي التكرار لما استفهم ذللئه 

وأها اجواب عن الرابع فهو أن الآمر عندنا على الفور ويختص بالزمان الآول 
على ما سنبينه من بعد إن شاء الله. 


مسألة : في أن الآمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا 


قال أصحابنا الآمر المعلق بشرط أو صفة لا يتكرر بتكرر الشرط وأنه كالآمر 
المطلق في أنه يقتضي فعل مرة واحدة2. 
ومن الناس من قال يتكرر بتكرر الشرط والصف 





١-الحديث‏ انظر في ذلك: الترهذي المج 5 » النسائي والدارمي في المناسك 

| »4 وأحمد 508/2. 
2-وإليه ذهب أبن برهان والشيرازي وأكثر الفقهاء. تراجع المسألة في : 
الفصول 140/2 أصول السرخسي 21/1: التبصرة 47 » الوصول | /146 » 
الأبهاج 55-54/2. 











والدليل على صخة قولنا أن الآمر المعلق بشرط فيما بينا لا يقتضي التكرارألا 
ترى أنه إذا وكل غيره بطلاق امرأته إن خرجت من الدار لم يجز له أن يطلقها إلا 
مرة واحدة عند أول خروج يوجد منها وكدلك المولى إدا أمر غلامه أن يشتري 
طعاما إدا دخل السوق فاشترى هرة واحدة لم يجز له أن يشتري كلما دخل 
السوق» فدلنا هذا على أنه كالآمر المطلق في أنه لا يقتضي التكرار. ولآن الآمر 
المطلق إدا اقتضى فعل مرة واحدة كذلك اللمعلق بالشرط والصفة يقتضي 
تخصيص تلك المرة بوجود ذلك الشرط أو تلك الصفة. 

احتج من خالفنا في ذلك بأن الآوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب 13 
الله سبحانه وتعالى- تتكرر بتكرارالشرط والصفة كقوله 8 الزانية والزاني 
فاجلدوا #أ وقوله # وإن كنتم جنبا فاطهروا28. 

ومنها أن الشرط كالعلة وامحكم اللمعلق بالعلة يتكرر* بتكرار العلة كذلك 
المعلق بالشرط يتكرر بتكرار الشرط 

ومنها أنه لو لم يتكرر لكان إذا ترك الفعل عند الشرط الآول ففعله عند الشرط 
الثاني فعله قضاء لا أداء » وفي إجماعهم أنه يكون مؤديا لا قاضيا دليل عليه أنه 
يوجب التكرار. ش 


لك 
ا-قرآن : 24/2. 

2-قرآن : 5/6. 2 

3-في الأصل : يتكرار : 
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ينها أن النهي المعلق بصفة كالامر المعلق بصفة فإدا كان النهي يتكرر بتكرار 
الصفة كذلك الآمر يتكرربتكرار أ 'الصفة. 

فأما الجواب عن الآول فهو أن التكرار في تلك الاوامر علم بدليل آخر لا 
بذاهره. 

وامجواب عن الثاني هو أن الصفة ليست كالعلة لآن العلة توجب الحكم والشرط 
لايوجبه ومثل الشرط لايكون شرطا ومثل العلة يكون علة. 

وامجواب عن الثالث هو أن ما نفعله عند الشرط الثاني يكون قضاى ألا ترى 
أنه لا يجب إلا بدليل آخر وإن كان لا يسمى قضاء في بعض الآحوال فذلك عبارة 
لا دلالة في امتناعها على فساد ما قلناه. 

والجواب عن الرايع هو أن النهي المعلق بصفة لا يقتضي الإنتهاء إلا مرة 14 
واحدة فهو كالآمر مندنا في أنه لا يقتضي التكرار على ما سنبينه من بعد إن 
شاء الله سبحانه وتعالى-. 


مسألة : في أن الآمر المطلق هل هو على الفور أم لا 











7 
قال أصحابنا الآمر المطلق يقتضي فعل المأمور به عقب الأمربه ثم اختلفواء 
فمنهم من قال إن لم يفعله عقب الآمر سقط فعله ولا يلزمه بعد ذلك إلا بأمر 
مستقل. ومنهم من قال يلزمه في الزمان الثاني فإن لم يفعل ففي الثالث ثم 

وانهذا التزتيب . 

وقال أصحاب الشافعي وكثير من المتكلمين إن الآمر يقتضي فعل المأمور به على 
غير تخصيص2 لفابوفت”: 

والدليل على صحة القول الآول أنه قد ثبت أن الأمريقتضي فعل مرة واحدة 


وثبت أن ما يفعله عقب الآمر يفتضي فعل مرة واحدة وثبت أأها يفعله عقب 





| -اختلف النقل عن أثئمة الحنفية في هذه المسألة فقال الخصاص : وكان 
الكرخي يقول إنه على الفور. 
وقال السرخسي : والذي عندي فيه من مذهب علمائنا -رحمهم الله أنه على 
التراخي. 
ونسب ابن بزهان إلى الشافعية القول بالفور وإلى ا حنفية والحنابلة القول 
بالتراخي. 
2-في الأصل : تخصص. 
3-قال الآمدي : وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة 
والجبائي وابنه وأبو الحسين البصري إلى التراخي وجواز التأخير عن أول وقت 
الإمكان 1 

8 ل* 

تراخع المسألة في : الفصؤل 103/2» أصول السرخسي 26/1» الإحكام 242/2 
الإبهاح 60-58/2 شرح اللمع 255/1» الوصول 149-148/1. 
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الآمر مراد للفظ الآمر. وإذا صح ذلك استحال أن يكون ما فعله في الثاني 
والثالث مأمورا به لآن ذلك يؤدي إلى نقض قولنا أن الآمر يقتضي فعل مرة 
واحدة ويؤدي إلى القول بالتكرار »هذا لا يجوز. 

دليل آخر وهو أن لا يخلو إما أن يكون على الفور أو على التراخي؛ وإن كان 
على التراخي لم يخل إها أن يكون له تأخيره أبدا أو له أن يؤخره إلى غاية 15 
ثم يصير مفرطا. فإن كان له أن يؤخره أبدا صار ذلك نفلا وخرج من أن يكون 
واجبا وإن كان له تأخيره إلى غاية ثم يصيرمفرطا أدى ذلك إلى أن يكون قد 
كلف العبادة في زمان مجهول فيصير تكليف ما لا يطاق والله سبحانه وتعالى 


عن ذلك فإذا بطل الوجهان صخ الثالث وهو أنه على الفورأ» ولا يلزم على هذا 
تكليف الوصية عند الموت وإن كان وقت الموت مجهولا لآن الموت عليه أمارة 
وله علامة فتعلق الوصية بحضوره لايكون تعليقا له بوقت مجهول لا دلالة عليه. 
دليل آخر وهو أن الآمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل وإن لم يفعل 
المأمور ذلك استحق الذم والتوبيغ؛ وذلك يدل على أن الآمر في الفائب حكمه 
هذاالحكم. ْ 

احتع من قال بالقول الثاني أن الآمر يقتضي كون ذلك الفعل مراد له فقط 





أ-وهو قول الكرخي والمصاص من الحنفية وأبي حامد المروزي وأبي بكر 
الصيرفي من الشافعية وهو مذهب المالكية البغداديين.شرح اللمع ١‏ /234 . 
إحكام الفصول 212. 

2-كلمة غير واضحة في الاصل . 
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من غير تخصيص له بوقت دون وقت هو أنه لو أراد الحكيم إيقاعه في وقت 
بعينه لبينه؛ وإذا لم يبينه علمنا أن المراد ايقاعه في أي وقت كان. 


واحتجوا بأن الآمر لو خصه بوقث متأخر وجب تأخيره كما أنه إذا خصه بوقت 


متقدم وجب تقدهى فإذا لم يكن الوقت مذكورا فليس هو بالتعجيل أولى! 16 
منه بالتأخير. 

واحتجوا بحسن الإستفهام من المأمور عن الزمان الذي يوقعه فيه وأن الآمر 
يأتى وقت أدائه جاز وفي هذا دلالة على أنه لا يقتضي الفور. 

امجواب عن الأول أنه دعوى عارية عن البرهان لآن الآمر يقتضي كون الفعل 
مراد في الزمان الأول بلا خلاف فلذلك لع يلزم الحكيم بيان وقته الذي يوقعه 
فيه. 


الجواب عن الثاني أنه ليس من حيث أنه إذا خصه بزمان متأخر وجب تأخبيره 


كماك دل على أنه إذا أطلق لا يقتصي التعجيل. ألا ترى أن الجزاء” إذا اشترط 
تأخيره عن الشرط تأخر وإذا أطلق لزم ذلك عقب الشرط وكذلك الإبدال في 
العقوه إذا شرط فيها التأجيل بأجل ثم لا يدل ذلك على أنه إذا اطلق لم يلزم 
البدل عقب العقد كذلك هذا. ْ 

والجواب عن الثالث هو أن الإستفهام لا يحسن من المأمور عن الوقت الذي 
يوقع الفعل فيه بل يلزمه فعله عقبه وإذا كان كذلك بطل ما ادهوه. 
سسا مم 


5- في الآصل : أولا. 4-في الآصل : ما 5-في الآصل : الجز. 
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مساألة : في المأمور به إذا كان مؤقتا هل يسقط بفوات وقته أم لا 

الذي ذهب إليه أصحابنا أنه يسقط ويحتاج في قضائه إلى أمر ثاني غير 
الام الآول! .ومن أصحاب الشافعي من قال حكم الآمر باق على حتى يفعل - 17 

المأمور 7 

والدليل على صحة قولنا أن المفعول في الوقت الثاني غيرالمفعول في الوقت 
الآول فيحتاج في وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة أخرى كما يحتاج في 
وجوبه في الوقت الأول إلى دليل. 

ويدل على صحة هذا أن المصالح تختلف بإختلاف الآوقات وقد علمنا كون الفعل 
مصلحة في الوقت خصه به ولا يعلم كونه مصلحة في الزمان الثاني ولا يجوز 
إيجابه مع جواز كونه مفسدة . 

واحتع من خالفنا بأن الوقت لا قربة فيه لآنه ليس من أفعالنا وما ليس من 
فعلنالا تتعلق 4 به القربة وإذا كان كذلك استوى الوقت الذي علق به الفعل 


وغيره من الآوقات. 


أ-وإليه ذهب الشيرازي والباقلاتي وابن خويز منداذ وهو مذهب الشافعية 
وا معتزلة. 

2-تراجع المسألة في : الإحكام 022 ا الفصول 217: شرح اللمع 250/1 
3-زيادة من الهامش. 2١‏ * 

4-في الأصل : يتعلق. 
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واوا أن الوقت وإن لم تتعلق به -بعينه- قربة فإنه لا متنع أن يكون 
مصلحة لنا إذا أوقعنا الفعل فيه'كوقت الجمعة أن في فعل الجمعة فيه مصلحة 
ليس في غيره من الاوقات؛ وكذلك صوم شهر رمضان وحخ البيت. 
وجواب آخر وهو أنه لو كان كذلك لصخ فعل العبادات المؤقتة قبل وقتها وكان 
يجب أن يجوز صوم شهر رمضان قبل وقته وحج البيت إذا كان الوقت لا اعتبار 
به وفي اجماعهم على بطلان هذا القول ذليل على اعتبار الوقت. 


مسألة : في الآمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقب الآمر هل يسقط ذلك 18 
ام-2 الآمر أم لا 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول أنه لا يسقط وأنه يفعله في الزمان الثاني فإن 
لم يفعل ففي الثالث وهذا تقديره في سائر الآوقات إلى آخر عمرها . 

وكان غيره من مشايخنا يقول إنه يسقط كالآمر المقيد بوقت إذا فات وقته أنه 
يسقط, 

اعتع من قال بالقول الآول أنه تقييد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة 
على كونه مطلقاء إذا لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى ولكان 
المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأغيره عن وقت الوجوب. وإذا كان كذلك لم يجز 


سس يبب ب بس ب اب مت 


-الفصول 106/2. 








22 


إن يختلفا إلا في باب سقوط امتقيد منهما بفوات وقته ويقاء حكم المللق بعد 
الوقت الآول. 
احتج من قال بالقول الثاني بأن الاعرالمطلق وامقيد سواء في تعليقهما بالوقت 


وإذا سقط أحدهما مضى الوقت وجب أن يسقط الآخر. يبين ذلك أن أ ثبت من 


جبة النطق منزلة ما ثبت بدليل. الاترى أن عقد البيع لما أوجبة سلامة المبيع 
كان شرط المشتري كذلك وسكوته منه منزلة في أنه يقتضي سلامة المبيع 
بجميع أجزائه. 


3 


ويجاب من هذا بأن الأصول فرقت بين المنطوق به وبين ها يثبت من طريق 7 
ا حكم. ألا ترى أن الخيار الثابت5 بالشرط جهالة المدة فيه يبطل العقد واخيار 
الثابت حكما وهو خيار العيب والرداءة” جهالة المدة فيه لا يبطل العقده 
والإنفصال عن هذا أن أحد الخيارين مؤقت والآخر غير مؤقت ولهذا اختلفا. وأما 
في مسألتنا فالآمران جميعا مؤقتان أنا أحدهما فبالنطق وأما الآخر فبالدلالة 
وإذا سقط أحدهما مضي الوقت سقط الآخر. 


اا سس 00 


١-في‏ الآصل : أنه. 

2-في الأصل : وجب. 
3- في الاصل : الثالث. : 
4- في الآصل : الردية. : 
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ممالة : إذا وره الآمر باشياء على طريق التخيير كالكفارات الثلات 


مذهب عامة الفقهاءأ .ومنهم من قال إن الجميع واجب على طريق التخيير”. 
وكان أبو ال حمسن الكرغي مرة ينصر القول الآول ومرة ينصر القول الثاني. 
فأما من قال إن الجميع وأجب على طريق التخيير فإنه يحتع بأن الآمر يتناول 


كل واحد كتناول الآخر فقد تساويا في هذا الوجه وتساويافي أن” المصلحة في 
كل واحد كالمصلحة في الآغر» وفي أن الآمر أراده وإنه إذا كفر به وقع موقعه 
فإذا كان أحدهما واجبا كان الآخر كذلك. فإن سلم من خالف في ا مسألة 

هذه المواضع وقال مع ذلك أن الواجب واحد فهذا الخلاف في العبارةة وإن ‏ 42 


خالف في شيء من ذلك كان خلافا في المعنى وجب الكلام عليدة. 


فإن قيل: إن إلله_تعالى- أراد واحد منها وذلك هو الصلاح دون غير». 
قبل له : لو كان كذلك لكان إذا فعل غيره لا يجزيه وفي إجماع الجميع أن المكفر 


|[-انظر الباجي : إحكاء الفصول 08 وابن برهان : الوصول ١147/2‏ 

هر قول العتزلة وخويز بن منداذ من المالكية » شرح اللمع ١‏ /256) لام 
الفصول 208. 

3-في الآصل : أن في. 

4نم ان برهان الشافعي ا مسألة بقوله : وا مسألة لفظية ليس فيو فائدة من 
جبة الفقه » وذلك أنه يسلم [امخائف] لنا أن الجميع ليس بواجب على معني أنه 
يعصى بترك الجميع ولايعاقب على ا جميع ونحن نسساعده على أنها متساوية 
في ياد ذلا ببقى إلا إطلاق اسم الوجوب وذلك خلاف في العبارة وهف 
ا معنى مسلم من اجانبين. الوصول 173/1. 





24 


لو فعل ماتركه من الكفارات أجزأه دليل على بطلان هذا القول. 

قبل له : قد أجبنا عن هذا وذلك أن الامة أجمعت أن الذي لم يختره بمنزلة 
ماإختاره! في أن الواجب يسقط به على أنه لا يجوز أن يكون الوجوب مقصورأ 
ل مااختارهلانه يختار ما هو مصلحة له كما يختار ما ليس مصلحة و يجوز 
أن يخيره في ذلك كما لا يجور أن يخير بين تصديق نبي ومتنبي وهولا يخرة. 
النبي منهما كذلك هذا. 

فإوقيل: اليس قد ورد الشرع بجواز الخيار فى البيع وإن كان لا يعري أيهما 
يختار يكون المعقود عليه واحدا من تلك الاعيان بغير مينه فهلا جاز مثل ذلك في 
العبادات. 

قبل له: إن البيع أصله موقوف على إختياره فجاز وقوف التعيين على 
اختياره ووجوب العبادات لايقف على اختياره فتعيينه أيضا لا يقف على 
اختياره. 

فإن قيل : أليس لو فعل الجميع كان الواجب واحد ولو ترك الجميع كان 43 
معاقبا عار ترك وامد من ذلاثه فهلادل ملى أن الواجب واحدلا بعينه 

قيل له؛ إذا فعل الجميع وأوجده استحال التخيير. فلو قلنا أن الجميع وأجب 
#دى إلى أن يكون واجباعلى طريق ممع وكذلك إذا ترك امجميع (لو قلنا إنه 
يعاقب على ترك الجميع لأدى ذلك أيضا وهو غيرسائغ وإما يسوغ التخيير 
فيما لا يوجده وهو قادر على إيجادى وإذا كان كذلك صح ما قلناه, 


7 


سي 


١-كلمة‏ مطموسة والزيادة من احقق. 
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اللو انيع الك لعفي عاو رق امار ا 107 
شاءء ركذلك المصلى مخير في أن يصلي في أي بقعة شاه أقتلوئون إن هتق 
جميع الرقاب واجب وإن إظعام جميع المساكين واجب وإن الصلاة في جميع 
البقاغ واجب. ا 

و ل , كذلك نقول إنه وجب ملى طريق التخيير) ولا فرق هندة بين هذه 
المسالة وبين سائر ما أفرده [من] المسائل. 

والة: إن تكرار لفظ الآمر هل يقتضي تكرار فعل المأمور به آم * 

ووب أصسحابنا أن تكرار نفظ لمر إذا تعلق بذكرة اقتضى تكر ضل [لأمورة 
مثل أن بقول الله.سبحانه وتعالي تسبده: صل ركفتين ثم يقول ؟ سل 


ركعتين» فيكون الثاني غير الأول ,ولهذا قال أبوهنيفة في الإقرار بهال أن 
الثانى غير الآولة» وفي الطلاقين المؤقتين أنهما تطليقتانة.وذهب بعض 


أصحاب الشافعي إلى أن دكر ار الامر لا يقتضي تكرارالمأمور به إلا بدلالةمبتداية 


ازيل عل جبحة ماقلنا ان كلبواطامن اللقطس 000 ١‏ 0 1 
بدلالة أنه لو عزي عن اللفظ الآخر تعلق به المدكم. وإذا كان كذلك لم يجز لنا أن 


|-قال الخصاص: تكرار الآأمر بوجب تكرار الفعل وإن كان في صورة الأول مالم 
تقم الدلالة على أن المراد بالثاني. الفصول 148/2. 

2-قال البصاص : وقال أبو حنيفة فيمن أقر لرجل بدرهم ثم أقر له أن الثاني 
غير الأول. الفصول 2 ١148/7‏ 5-في الاصل : تطليقان. 

4-قال الشيرازي في التبصرة : تكرار الاهر بالشيء يقتضي تكرار ا لأهور به ؛ 
وقال الصيرفي لا يقتضي التكرار. التبصرة 50. 
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نجعل الثاني والاول سواء إلا بدلالة دليل آخر وهوما روي من ابن عباس أنه قال 
لن يغلب عسر يسرين »1 فجعل اليسر الثاني المذكور في الآية غير الأول 


نا كان بلفظ النكرق وجعل العسرين واحد لما كان معرفة. 

واحتج من خالفنا بأن الله -تعالى-كرر الآمر بفعل الصلاة وبأداء الزكاة في 
مواضع في القرآن ثم كان المأمور ثانيا هو المأمور به أولا فدل على أن تكرره لا 
يوجب تكرار المأهور به 

والجواب أن ذلك بدلالة لا بظاهر اللفظ فلا يصح الاحتاج به. 


مسألة : في أن الآمر هل يقتضي كون المأمور به مجزياة أم لا 45 


جد عه 


فذهب الفقباء أنه يقتضي ذلكة. 
وقالت طائفة من المتكلمين إنه لا يقتضى ذلك وأن كونه مجزيا يعلم بدلالة 


ا تت 
١-قال‏ ابن حجر: روي هذا مرفوعا موصولا ومرسلا وروي موقوفا.فرفعه ابن 
مردويه من حديث جابر وأخرجه سعيد ابن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود وعبد الرزاق الطبري من طريق الحسن عن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وأخرجه عبد بن حميهد عن ابن مسعود وأما الموقوف فأخرجه مالك عن 
عمر...وأخرجه عبد بن حميد عن أبن مسعود والفراء عن ابن عباس. 

فتح الباري 341/10. 
ا-قال الآمدي : كون الفعل مجزيا يطلق معنى أنه امتثل به الآمر عندما أتى به 
على الوجه الذي أمر به وقد يطلق معنى أنه مسقط للقضاء. الإحكام 256/2. 
2-الاحكام :264/2. 





لمعم ل اي لان 
ا 10 


ا 


و ابا اب 








اال ا اس و 
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فتزاك فر : 
واحتع الفقهاء لقولهع بأن جواز الفعل حكم تعلق بامأمور به كما أن إستحقاق 


الثواب حكم تعلق بهفإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على إستحقاق 
الثواب كذلك يجب أن يدل على جواز». 


دليل آخر وهو أنه لا طريق إلا معرفة وقوعه إلا على الوجه المأمور به. 


الاترى أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غرارالمأمور به 

فدل ذلك على ما قلناه. 

واحتع اتخالف بأن معنى قولنا يجزيه هولانه لاتجب عليه الإعادة وفد علمنا 

أنه غير متنع أن يأمر الحكيم بفعل من الآفعال ويقول إذا فعلتموه فقد فعلتم 
الواجب واستحققتم الثواب وعليكم الإعادة مع ذلك الاترى أن الحجة الفاسدة 
مأمور با مضي فيها ويستحق الثواب على فعلها ومع ذلك يلزمه الإعادق 

فكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت فإن الصلاة واجبة عليه وهو 
مأهور بها ومع ذلك يلزمه الإعادة إذا علم أنه على غير طهارة. 

وامجسواب عن ذلك أن ظاهر الآمر في المسألتين يقتضي الإجزاء 45 

وأن[لا] إهادةعليى إنما وجب القضاء بدلالة مبتدأة وهو فرض مبتداأ عندنا لا 


تعلق له بالأول. 

)اا يبب م 
1-هذا الري منسوب إلى ا معتزلة» ونقل الشيرازي عن عبد الجبار من كتابه 
العمد قوله :الاجزاء أمر موقوف على دليل آخر ومجرد الآمر لا يقتضي الإجزاء. 
شرح اللمع 264/1 


ا 
١‏ 
1 
! 
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مسأل : في أن الآمر بالشيء هل هو نهي عن ضده 


اختلف العلماء في ذلك 

نهد من قال إن لامر بالشوء نهي عن ضده من طريق امعنى سواه كان 47 7 
واخد أو أضداد كثيرةأ . 

وأما النهي عن الشيء فعلى وجهين * 

, إن كان له ضد واحد كان النهي عنه أمرأ بضدم 

وإ عائت له الشطلاكتيرة ميقن ال هن ارا نيه مي صا 

وإلى هذه الجملة ذهب الشبيخ أبو بكر الراري'. 

رقال آخرون الامر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ! من جهة اللفظ ولامن جهة 
فا حجةة للقول الاول بهو أن من أمر غيره باخروج من الدار فد كره منه 

راث اداه من شحو القيام والقعود والاضطباة لاه ليام باشروع مع دل 


|-وإليه ذهب الشيرازي والباجي وعامة الفقهاء.شرح اللمع 26171 إعكام 
الفصول 226 . 

]-الفصول 2 /163-2. 

2-في الاصل :فما للحجة. 
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نا ينافيه لإستحالة امجمع بينهما في الآمرفيقول اخرج وأرادأ أن لا يخرج» وإذا 
كان كذلك صار كأنه قد نص له علتى النهي عما يضاد الخروج منهما عن ذلك من 
هية العنن. 
ويدل عليه أيضا أن الآمر لو لم يكن نهيا عن ضده يصلح أن يبيخ له ضده 47 
مع الآمر به وفي إتفاق اجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه. ولآن الأمر 
بالنهي لو ثم يكن نهيا عن ضده لما كان الكافر منهيا عن الكفر من حيث كان 
مأمورا بالإمان» وفي اتفاق الجميع على كون الكافر منهيا عن الكفر لكونه 
مأمورا بالأممان دليل على أن الآمر بالشيء نهي عن ضده. 
وأما النهي عن الشيء الذي له ضد واحد فإنما كان أمرا بضده لآن ترك الحركة 
يستحيل أن لا ينفك عن السكون» وكذلك ترك السكون لا ينفك من فعل اخركة إِذ 
ليس للحركة معنى يترك إليها غير السكونء ولا للسكون ما يترك إليه دون 
الحركة فلما استحال ترك أحدهما إلا بفعل الآخر صار الآمر بكل واحد منهما 
نيا عن ضده. 


وأما إذا كان له أضدادا كثيرة فاما لع يكن النبي أمرا بشيء من ضده لآنه قد 


يصع النهي عنه وعن كل واحد من أضداده بأن يقول لا تقم ولا تضطجع أو يقول 
لانقم2 ولا تقعد ويقول لا تقع” ولا تركع. فلما جاء النهي عن القيام وعن كل 
واحد من أضدادف لع يجز أن يكون النهي عن القيام أمرا بشيء من أضداده 
ل يي م 
١-في‏ الأصل : وأريد. 

2-في الآصل : تقو*م. 
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لضن كذلك الآمر بها له أضداد أنه يكون نهيا من أضداده لآنه لا يحسن أن يأمر 
بالقيام على وجه الإيجاب مع كونه مريدا ببما يضاد القيام فلهذا افترق الأهران, 
واحتع من قال بالقول الثاني بأن الآمر بالشيء لا يجوز أن يكون نهيا عن 48 
ضده من جبة اللفظ لآن صيفة أحدهما غير صيغة الآخر.كمن أن صيغة الأمر غير 
صيغة الخبر ولا يجوز أن يكون نهيا هنه من جهة المعنى؛ لآنه لو كان كذلك لكان 
لا يخلو إما أن تكون إرادة الشيء كراهة لضده أو تكون إرادة الشيء مقتضية 
لكراهة ضدف وكلا الامران يبطل بالنوافل لان الله سبحانه وتعالى- أرادها ثم 
لم تكن إرادتهأ لها مقتضية كراهة لضدها ولا مقتضية لكراهة ضدهاء لأنه لو 
كان كذلك للحقت بالواجبات التى لا يجور تركها. وفى ملمنا أن النوافل فير 
واجبة فإن الله تعالى- أرادها ولم يكره ضدها دليل على بطلان هذا القول. 
وامتشع أيضا بأن إرادة الشيء لو كانت كراهة لضده كان العلم بالشيء جه" 
بضده والقدرة على الشيء عجزا عن ضده وفي هذا من الجهالة ما لا خفاء به. 


مسألة : في الآمر المطلق يتناول الكافر كتناول المسلم 


فكذلك يتناول العبد كتناول الحر إلا ن تقوم دلالة على خلاف ذلك وهذا قول 


أصحابنا2. 


ل م 


.156/2 -في الآصل : إرادة. 2-الفصول‎ ١ 
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راحد من أضداده لم يجز أن يكون إلنهي عن القيام أمرا بشيء من أضدادهد 


ومن أصحاب الشافعي من زعم أن الاهر بالشرائع يتناول المسلمين دون الكافر 
لآمر المطلق يتناول الحرار دون العبيدة. ‏ 49 


ومن الناس من قال أن 
لفظ الآمر إذا كان مطلقا فظاهره يتناول اجميع» 


والدليل على صحة قولنا أن 
و الفعل الماهور به يصع5من الكافر كصحته من المسلم. فإدا كان كذلك خطابا 
للمسلع لهذه العلة فيجب أن يكون خطابا للكاف رلوجود هذه العلة. 

ليل آخر: وهو قوله -تعالى-#وويل للمشركين الذين لايأتون الزكاةغ 4 
فوتعدهم على ترك أداء الزكاة فلولا أنها واجببة عليهم لما استحقوا الوعيد على 
تركبا. وكذلك قوله -سبحانه وتعا لى-#ولم لكن نطعم المسكين وكنا نخوض هج 


الخائضين38 فأخبروا بأنهم معذبون على ترك الصلاة وترك طعام المساكين» وذلك 


لايكون إلا بوجوبها عليهم. 
«ليل آخر وهو أنه لا خلاف أنه إذا 
تقطع يده فلولا أنه منهي عن ذلك مما حد عليه. 


زنى يحد كما يحد المسلم وكذلك إذا سرق 


١-وهو‏ قول أبي إسحاق الإسف رايني : شرخ اللمع 277/1. 
2-هو مذعب أبن شويز منداذ ا مالكي» إحكام الفصول 223. 
3-في الأصل : ويصح. 

4-قرآن : 6 - 1/ ١‏ 5ق رآن : 6-5 ١”4/‏ 
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و قبل : فلما لم يحد على شرب قمر كما يعد الأسلم 
ات ف ات سام اوان لت يري كا زمط إلعان 0م 


إعتقاده الذي هو كفر ثم لا يول ذلك على أنه غبر مأمور بالإهان وغير هنهي عن 


ودر ذلك لابدل حلى ترك إقاعة الحد عليه إذا شرب الخمر على أنه خير م'ؤم» 
عنه. 

مع اق إن سبي تلكا عن كثره إلى فعل العبادات فلايصن أن ادن 
مخاطبا يها لآن أمر الإنسان بها لا مكنه لا يصح كالصبي وانجنون. 

والسواب أنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر فقد جعل له السبيل إلى 
التوصل إليها بإ هدم الإبمان ثم يفعل العبادات كاححدث الذي له طريق إلى 
فعل الصلاة أن يقدم الوضوء والافتسال. وما الذي جنع وجوب العبادة أن" 
يتمكن من فعلهاء ولايكون له طريق إلى التوصل إليها” 

ذإن قيسل : ما لا يجب عليهم القضاء بعد الإسلام 

ول له , القضاء فر يأتي فول يتيع اللمقتدي»الاترى إلى و*ف بي" 
في وقتها وسقوط قنرائها بعد الفوات وإلى وجوب قضاء الصوم على اخائش 
و إن لم يكن لازما لها في وقته. 

وأما العبد فإن إطلاق الخطاب يتناوله وهو من أهل التكليفه فيجب أن يكون 
وك لارما له إلا أن تقوم ذلاله على خلافه. | 

وا قبل ؛ ند مستمقة عليه فكيف بيع منطابه فى علغو خير /01 "١‏ 


قبل له : الزمان الذي تؤدى فيه العبادة مستثنى من الجملة» فكانت منافعه 





ملوكة إلا المقدار الذى تؤدى فيه العبادة. 


مسألة : لا خلاف أن الآمر إذا ورد بلفظ يتناول الذكور والإناث ا 


كنوله -سبحانه وتعالى- 8 يا أيها الناس *أ أنه عام على الفريقين 

وأما إذا ورد بلفظ إفعلو فمدنا تدكل فيه الذكور والاناكة + وهتة الشافن 
يختص ذلك بالذكور ولا يدخل فيه الإناث إلا بدليل”. | 
وجه قولنا اتفاق أهل اللفة حلى أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلب الذكور 0 
على الإناث» كما إذا اجتمع من لا يعقل مع ما لا يعقل غلب من يعقل على ها لا 

يعقل. ا 


يبين ذلك قوله -سبحانه وتعالى- 8 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض هدرة” وكان 


0 ا 
.ا “2 6 

١-قرآن‏ : آية في كثير من السور منها 4/1. 0 

2-وإليه ذهب أبو بكر بن داود. شرم اللمع 51 2. ا 

3-وإليه ذشب الشيرازي وان برهان» وتسب ابن برهان إلى الشافعي قوله : 35 أ 

ألفاظ امجموع مبنية على التثنية ومرتبة عليهاء والثتنية مرتبة على الواحد. ١‏ 

ثم إن قول القاثل مسلم يتناول الذكر دون الآنثى وكذا مسلمات ومشركات : ُ 


ينطلق على الذكور والإناث وكذا مسلمون ومشركون ينبغي أن يتناول الذكور 
والإناث. الوهول 213/1. ش 
4-ق رآن : 2/36 





34 
ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان الذي أرلهما عنها فغلب الذكر على الأنثى. 
وقال الله 8 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من مشي علي بطنه ومنهم من 


مشي على رجلين ومنهم من مشي على أريع8! فغلب من يعقل على ما لا يعقل 
وإن كانت من موضوعه من يعقل. وقد ورد ذكر من في |لبنة وهي لا تعقل, 

فأذا مع ذلك كان خطاب الله -تعالى- في صورة افعلوا خطابا لجميع الناس؛ 
لان هذا الآمر لا يخاطب به إلا من هو حاضر فوجب أن يكون ذلك متناولا 52 
لسائر المكلفين من الرجال والنساء. ألاترى أن الآمر إذا قال لمن بحضرته من 
الرجال والنساء قوموا أو اقعدوا كان ذلك خطابا لهم جميعا باتفاق أهل 
اللفة.ولو قال قوهوا أو قمن كان ذلك وميا. 


إن قبل : لو كانت أوامر الله -تعالى- منزلة أمر الآمر من بحضرتهة لما حسن 
وروه ها بلفظ الآمر للغائب » فلما وجدنا أن الله-تعالى- قد أمر الغائب بقوله 
# فلينظر الإنسان نما خلق 7# وكقوله #فليعبدوا رب هذل البيت8 “علمنا أن 


أمره مخالف لأمر من يأمر من بحضرتهة . 


5خ , الصا : 
-شي الأصل :ورؤذق 





535 


قيل له: أوامر الله -سبحانه وتعالى- مقدرة على وجهين : 

على أنهاأ لحاضر من حيث أنه -تعالى- بكل مكان علما 

. وتقدر أنها! أمر لغائب من حيث أنه لا يشهاد بالآنظار في الدنيا. 

ولهذا يقول القائل اللهم اغفر لي وبقوله أيضا غفر الله لي» فمرة يواجه 
بالخطاب ومرة يكنى. وإذا ثبت ذلك في أمر الله -تعالى- ثبت في أوامر نبيه 
-صلى الله عليه وسلم-. 

واحتج المخالف بقوله -سبحانه وتعالى- #اقتلوا المشركين8 2وقوله © كتب 
عليكم القتال8 3 وإن كان ذلك مختص بالذكور» ولآن للذكور علامة يتميزون بها 
من الإناث كما أن للمؤنين علامة يتميزون بها من الكُفار. فلما كان المؤّمن 53 
لايدخل نحت اسم الكافر ولا الكافر نحت اسم المؤمن» كذلك لا يعوز أن يتناول 
لفظ افعلوا غير الذكور لأن الواو في ذلك علامة الذكور والنون في افعلن علامة 
الاناث فلا يتناول أحدالاسمين غير مسماه. 


وأا الجسواب عن الآول فهو إنا خصصنا القتال بالرجال بدلالة الإجمائع ولولا 
ذلك لقلنا إن الخطاب للرجال والنساء جميعا. 





أ -في الآصل : أنه. 
2-قرآن : 9/5. ت-ق رآن : 2/216. 


' 


م سي ع سا مم 2 
مد سعد 


1 
ا‎ ّْ 
١ 
0 


وت حوينمة 22 تك ّ 5 م نا سمو ع 


325 


ا ا 7 


ملسي دحيم عومد لوست تواععة حمل جود ساد و له بوبم لوكي م م ل و ا ل مه 
درن 5 م شدي ل مع وت 
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أما الجواب عن الثاني فهو أننا لم ننكر أن يكون لكل فريق علامة يتميز بها 
بن الآخر حال الإنفراد ءوإنما الكلام في حال الإجتماع هل يغلب خطابه بلفظظ 
فعلوا فيكون خطابا للفريقين كما يكون حال اجتماغ المسلمين والكفار خطابا لهم 
نإن قيل : روي عن أم سلمة أن النساء شكون إلى رسول الله -صلى الله عليه 
رسل- فقلنا ما ترى الله يذكر إلا الرجال فأنزل الله -سبحانه وتعالى- *# إن 
السلمين والمسلمات 2# الآية. فلو كن -النساء- داخلات في جمع الذكور لقال 
لبن إنكن مذكورات معهم. 

قيل له : إنه إمما شكون أن الله لم يخصهن بالذكر الذي وضع لهن في الآصل 
فأردن أن يكون لمن ذكرفي الكتاب. الاترى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك 
بقوله © أقيموا الصلاة وآنوا الزكاةة وقد دل ذلك على ما ذكرنا. باك 


يي ل 


قرت + 33/55 

4 الحديث رواه الترمذي في التفسير 

#-قرآن ؛ 33/35. 

3-آية وردت في سور كثيرة منها 4/77:2/110:2/63:2/45. 
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مالة : في الامر بالفعل المؤقت الذي لا يعرف وقته متى بتعين الوجوب فيه 
ند أصحابنا أن الوجوب يتعلق بآخر الوقته واختلفوا فيما يفعله في أولهأ . 
فمنهم من قال أنه تطوخ يمنع وشوب الفرض في آخرى ومنهم من قال إن 
لك يقع مراعا : فإن جاء آخرالوقت وهو من أهل تلك العبادة علمنا أنه فعله 
واجياء وإن كان بخلاف ذلك علمنا أنه فعله نفلا. 
وقال أبو الحسن الكرفي : الوجوب يتعين بآخر الوقت *وباول الوقت* © 
وبالدخول في العبادة قبل ذللكه 
وقال أصحاب الشافعي : الوجوب يتعلق بجميع الوقت من أوله إلى آخرءة”. 
«ليانا هو أنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت لم يجز تركها لا إلى بدل لآن هذه 
من صفة النوافل» وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول إلى بدل» 
دليل على أن الوجوب لا يتعلق بأول الوقت. 
فإن قيل :لا نسلم لكم أنه يتركها لا إلى بدل بل له أن يؤخر ذلك بشرط أن55 
يعزم على فعلها في الوقت الثاني فيكون العزم على ذلك بدلا منها. 


١-انظر‏ الخصاص : الفصول 129-121/2. 

2-زيادةَ من الهامش. ونقل الشيرازي عن الكرخي قواله : يتعلق الوجوب 
بوقت غير معين ويتعين بالفعل » ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيه وأجبا » 
وقبل الفعل لا وجوب عليه. شرح اللمع 1 /245. 

3-الشيرازي : نفسس المصدر. 








536 


قيل له : الإبدال لا يجور إثباتها من غير دلالة تدل عليها. ألا ترى أنه لا يجوز 
إثبات بدل عن الماء غير التيمم وكذلك سائر العبادات لا يجوز إثبات بدل عنها 
بغير دلالة. ١‏ 

فإن قيل: الدليل على ذلك أنه إذا فعل في أول الوقت سقط عنه العزم» فدل 
ذلك على أن العزم بدل أ عنه. 

قيل له: لا يلزم إفرد العزم لهذه العبادة وإها يلزمه أن يعزم على فعل 
الواجبات جملة سواء كانت العبادة وجدت أسبابها أو لم توجد فأما أن يلزمه 
تخصيص هذه العبادة بعزم فهذا غير مسلم. وأما إذا فعل ذلك في أول الوقت 
فإنما يسقط عنه العز لآنه بفعله إياه خرج أن يكون من جملة الواجبات» وخر 
من جملة ما يلزمه العزم على وجوبه لآن العزم كان بدلا عنه. 

فإن قيل : ما يفعله في الوقت الثاني يكون يكون بدلا عما لزهه في الوقت 


الآول فلا يجوز له تأخيره عن الوقت الأول إلا إلى بدل. 

قيل له: المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الآول» فقد ترك 
الفعل في الوقت الأول من غيربدل يفعله في الوقت الأول فقد صح دليلنا 
وبطل هذل الإمتراض: فلا يلزم هذا المريض والمسافر أن الصوم واجب عليهما 
في وقته» وإن كان لهما تأخير ذلك إلى بدل. وذلك أن الصوم غير واجب على 
اشم 


0 -في الاصل':‎ ١ 


2-في الأصل : في . 
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المريض وا مسافر ولا يجب ذلك عليهما إلا بعد زوال العذر. ولزوم القضاء لهما 
لايدل على وجوبه في وقته كما أن وجوب قضاء الصوم على الخائض لا يدل 
على وجوبه عليها في وقته. وعلى أن المريض والمسافر إنما أبيع لهما تأخير 
العبادة لعذر» وليس كذلك في مسألتنا لآنه أبيخ للمكلف تأخير الصلاة في 
أول الوقت من غير عذرء فلهذا لم يكن واجبا عليه. 

واحتج امخالف بأن أول الوقت كآخره في أن الأمرقد تناوله فلا يجو زتخصيص 
الوجوب بآخره كما لايجور بأوله. ولآنها عبادة عمل البدن فإذا جاز فعلها في 


عموم الأوقات في أول الوقت كان ذلك وقتا لوجوبها قياسا على آخر الوقت. 
وا لواب عن الأول أن الآمر تناول أول الوقت وآخره في باب ادوازءفأها في 
باب الوجوب فلالانا قد بينا أن حقيقة الوجوب لا توجد في أول الوقت,/5 

وأما ا واب من الثاني فهو أن المعنيى في آخر الوقت لآنه لا يجوز له تأخيره 
هنه إلا بعذر وليس كذلك في أوله لآن تأخيره من غير عذر ولا بدل يقيمه 
مقامه. 


مسألة : أن النبي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا 


مذهب أصحابنا في النهي أنه إذا تعلق معنى في نفس المنهي عنه فإنه يدل 
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على فسادها . 


وقال كثير2 من الناس أنه يدل على القبح فقط ولا يدل على فساد المنهي منه. 

والدليل على صحة قولنا أن النهي يؤذن بقبخ المنهي عن كما أن الأمر ينبىء 
عن حسن المأمور به لما بيناه فصار المنهي عنه غير المأمور به إذ لو لم يكن 
كذلك تصار الفعل الواحد حسنا قبيحا في حالة واحدة وهذا لا يجوز. وإذا كان 
كذلك لك يجز سقوطه عن ما أمرنا به بفعل ما نهينا عنه لآنه غير متعلق به 
الآمر ووجب علينا فعله. ولايلزم على هذا الصلاة في الدار المفصوبة لآن 
الصلاة غير منهي عنهاعندناوإفا المنهي عنه الكون في الدار على وجه الغصب. 
ألاترى لو أذن له صاحب الدار في الكون فيها لم تكن صلاته منهي عنهاء ولو 


كان للنهي” تعلق بمعنى في الصلاة لم يجز أن يرتفع النهي بإذن الآدمي في 58 
ذلك كالصلاة بغير طهارة.وما كان النهي عنها لمعنى في الصلاة لم يجز أن 
يرتفع بإذن أعد من الآدميين ولأن جواز الفعل يرجع فيه إلى الشرغ والشرع 


1-فساد المنهي عو مذعب عامة الفقهاء من المالكية والشافعية وأكثر المعتزلة. 
وذهب أبو بكر القفال من الشافعية إلى أن النهي لا يدل على فساد المنهي 
عنه. وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يفيد الفساد في العبادات دون 
المعاملات . 
تراجع المسألة في ؛ إحكام الفصول 229» شرخ اللمع 301-297/1 » 
المعتمدا /104-1863. 2 

2-في الأصل : لبتير 

3-في الاصل : النهي. 




















.. إما ورد بجواز المأمور به أو بجواز ما هو مباح؛ فأما النهي عنه فلا دلالة في 
الشرع على جواره. 
ويحتخ في ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- [قال] : «من أدخل في ديننا 


0 ما ليس منه فهو رد عليه»! والمنهي عنه ليس من دينه فيجب أن يكون 
٠‏ مردودا.وبآن الصحابة والتابعين يحتجون على فسادالشيء بكونه منهيا عنه لا 
٠‏ يرجعون في فساده إلا إلى النهي» وكلا الوجهين لا يصع الإحتجاج به 

0 وأما لآول فلان الرد لا يدل على الفساد كما لا يدل النهي على ذلك بل لفظ 


23 النبي أغلل من لفل الرد. 


:: الاترى أنه يقال في طاعات الكافر أنها مردودة ولا يقال إنه منهي منها. فإذا 
كان لفظ النهي لا يدل على الفساد عند امخالف فلظ الرد أولى أن لا يدل. 

فأما الجواب عن الثاني فهو أنهم علموا فساد المنهي عنه معنى انضم إلى 
النهي غير لفظه؛ فلا يصح الإحتجاج بذلكه 5 
واحتع من قال بالقول الآخر وإليه كان يذهب أبو الحسن الكرخي أن النبي من 
الله-سبحانة وتعالى-يدل على قبج المنهي عنه وعلى كراهته لذلك وكلا 
الوجهين لايدل على الفساد. ألا ترى أن الوضوء بالماءالمفصوب والذبح بالسكين 
المغصوب منهي عنه وشو قبيح وقد كرهه الله -تعالى-. وكذلك الطلاق في 





2-في رواية مسلم «من عمل»» وروي بلفظ «من أحدث» أخرجه مسلم في 
الأقضية 18:17 والبخاري في الآعتصام 20وأبو داود في السنة5. 2 '؛ 


2-كلمة مطموسة في الآصل. 





م :0 ليل 
ل برك 000 هيد ٠١‏ .دم محم بم موحرم دالب 
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وح شيو 
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حال ال يض قبيح مكروه ثم لا بمنع ذلك من وقوع الطلاق ومن جواز الوضوء 
وحصول الذكاة بتلك السكين» كذلك النهي في سائر المواضع لا يدل مجرده على 
النساد. 


مسألة: في النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه 
ددست ١‏ “قل يدل على قساد هذا النهى ام لا 


عند أصحابنا لا يدل على فساد المنهي عنه وهو مثل الوضوء با ماء المفصوب 
والصلاة في الدار ا مغصوبةوالبيع عند أذان الجمعة ونحو ذلك2. 

وقال آخرون جميع ذلك يدل على الفساد. 

دليلنا أن هذا النهي تعلق معنى في غير الصلاة فلا يخل بشيء من شراثطها. 
ألا ترى أنه منهي عن الكون في الدار المفصوبة قبل الدخول في الصلاة وبعد 
الخروج منها على غير وتيرة واحدة فلو كان النهي متعلقا بها عو من 60 
شرائط الصلاة لم يجز بقاء حكم النهي عليه بعد الخروج منهاءولا يتوجه النهي 
عليه قبل الدخول فيها. وإذا كان كذلك وحسن أن تكون صلاته واقعة موقع 
الأجر كما تقع موقعه لو فعلهافي غير الأرض المغصوبة. 





ا-كلمة مطموسة في الآصل. 
2-تراجع المسألة في : شرح اللمع 5301-297/1,: الوصول 187/1. 





مك 


بابالعمويم موعن 








زمسألة ؛ في العموم إذا ورد عاريا من التخصيص] 3 


يجب حمله على جميع مايصلج له اللفظ وهو قول جمهور الفقهاء! . 
وقال بعض الناس لا صيغة للعموم يعرف بها وإن كل لفظ يصلح للعموم فإنه 


يعلج للخصوص ؛ وإنا يصار إلى أحدهما بدليل غير اللفظ وإلا فالواجب 


الوقفة. 


وقال آخرون للعموم صيغة تختص به إلا أن الواجب حمله على أقل ما يتناوله 


اللفظ وهو عليه حتى تقوم دلالة على أن المراد به الكرد. 

وقال آخرون العموم في الآوامر ووقفوا في الأخبار. 

والدليل على أن للعموم صيفة أنا وجدنا أهل اللغة متى أرادو! توكيد العموم 
أكدوه بلفظ مخصوص لا يؤكدون به الخصوص. فقالوا في العموم رأيت القوم 





ا-قال الجصاص : ومذهب أصحابنا القول بالعموم في الآخبار والأوامر جميعا 
وكذلك كان شيخنا أبو الحسن [الكرخي] -رحمه الله- يحكيه من مذهب 
أسهاننا نضا القصرل 021 

2-عو قول أبو بكر الباقلاني وأبو جعفر السمنائي وطائفة من الأشاعرة 

5-هو قول أبي عاشم الجبائي ومحمد بن شجاغ الثلجي . 


45 


أجمعين ورأيتهم كلجه؛ وقالوا في الخنصوص رأيت زيدا نفسه. فلولا أن للعموم 
صيفة يتميز بها من الخصوص لما اختلف حكمها في التوكيد. 

فإن قبل :لو كان للعموم صيفة لاستغني بها من التأكيد لأن التأكيد حينذ لاأ 
[من دخل الدا ر]ضربته إلا عمرا فلولا أن من قد استفرقهم لما حسن 22 
الاستثناء لآنه موضوع تخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا تحته. 

يبين ذلك أنه لو جاءه واحد فلم يكرمه عد مخالفا فلولا أنه استوهبهم في 
امجاراة ما عد مخالفا بتركه اكرام واحد من العقلاء ولكان له صرفه إلى فيره. 
ذإن قبل : قد يصح الإستثناء من غير جنسه كقوله -تعالى- 8 فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس + 2وهوليس من الملائكة ونظائر ذلك كثيرة. وإذا مع 
ذلك لم متنع أن يستثني في امجازاة أي عاقل شاءولا يوجب هذا دخولهم نحت 
إطلاق من. 

قيل له: الإستثناء من جنسه هو إخراج جزء من ا جملة الولى ولولا 
الاستثناء لكان واخلا تمته. فأماالإستثناء من غير جنس المستثنى منه فهو 


منقطع ويكون معناء لكن كقولك ماجائني زيد إلا عمرا وكقولك:8 إلا إبليس8 * 
معناء لكن إبليس. وقال : 8 لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيما إلا قبل سلاما 


سلاماغ تمعناء ولكن قيل سلاما سلاما. 


ااا سكسك سمت 


1-يظبر وجوه سقط لا يتجاوزبضعة أسطر. 
2-قرآن : 38/73. 5-قرآن : 56/26. 
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فإن قيل : أليس قوله -سبحانه وتعالى-#من يعمل سوء يجز به#أ لا يدفل 
تمته الصبيان والمجانين وإن2 كان مجازاة. 

قيل له: إها خرجوا من ذلك بدلالة وهو أنهم غير داخلين تحت التكليف 23 
ولا يستحقون الوعيده وهذا لا هنع أن يكون اللفظ موضوما لما ذكرنا. 

واحتع القائلون بالوقوف : 

. بأن وجدنا اللفظة الواحدة تستعمل في العموم كما تستعمل في ا خصوص 
فصار ذلك كالاسماء المشتركة كالعين واللوز وما جرى مجراهاء فاحتجنا إلى 
معرفة المرادبه إلى معنى غير اللفظ. ْ 

. وبأنه لو كان للعموم صيغة لكان لا يجوز وجودها غير مستغرقة مجميع ما 
تصلبوة زه كما أن امحدث مادل على محدثه لع يجز وجود وجود امحدث غيردال 
على محدثه. وفي دالتنا لفظ اللعموم غير مستغرق لمسمياته دليل على أنه ٠‏ 
صبغة له تختص به. 


فأما الجواب من الآثول فهو أنه لا برهان عليها بل لفظ العموم ظاهر الإستعمال 


وهو حقيقة فيه وإذا أريد به الخصوص” كان مجازا فكيف يقال إنه يستعمل 


في أحد الموضعين كهو في الآخروهو مجاز في أحد الموضعين حقيقة في الآخر. 


-قرآن : 4/123. 4-في الاصل : ذلك. 
2-في الآصل ؛ فإن. 5-في الآصل : الخوص. 
3-في الآصل : يصلح. 





47 


فكذلك المسواب عن الثاني وهو أنه لا يجوز وجوده غبر مستفرق عند الإطلاق 


وإما يقعأ ذلك فيه بدليل» وقد دلأنا على بطلان القول بالوقف في باب 


الأوامر ها فيه الكفاية. 24 
يبسس هسل 
وامتسع القائلون بالخصوص : 
يأن اللفظ لو كان موضوعا للعموم لعلم ذلك عند سماخ اللفظ وإنراكه كما يعم 


. وبأنه لو كان للعموم لفظ يختصه ا عسن أن يؤكد لأن 
المراد فتأكيده عبث. 
. وبأنه لو كان للعموم لفظ يستغرق لما حسن أو 


رجوها ونقضاء 
. وبأنه لو كان له صيغة ما حسن من الخاطب الإستفهام. 


فأما | نجواب عن الآول فهو أن 


بالرجوع إلى مقاصد أهل اللفة» فمن عوف أنهم وضعوا للعموم صيغة علم ذلك 
فاحتيع إلى 


به وإلا لم يعلم. وليس كذلك الخصوص لانه لا إشكال فيه ولاإلتباس 


ص تيه 


١-في‏ الاصل : منع 2-في الآصل :كان. 


المؤكد قد أتى عيبن 


الاستثناء منه لآنه كأنهة يكون 





العلم بأنه عام لا يسترك با حسن وإنما يعلم 


0 دده اس سمهي وب ل ا ا ل وي 





460 
معرفة كلامهم في إثباته وإلا فهما سواء. 
وأما الجواب عن الثاني وهو أنه سؤال لا يقتضي أن أن لا لفظ للخصوص لانه 
يمسن التاكيد فيه كما يحسن في العموم فكذلك في العددوأي فائدة ذكروها 
فى تأكيدها للخصوص ذكرنا مثلها في العموم. 
رأما اجواب عن الثالث والرابع فإنه ينتقض بألفاظ العددلاته ‏ 25 
يحسن الاستثناء ء منهاء وهلى أن الإستثناء ء ليس برجو لآنه يدل على أن 


المستثنى به ما أراده بالكلام الآول ولولا الإستثناء لوجب أن يكون مريداأ له. 
وأما الإستفهام فإنه يحسن في المخصوص على أن الإستفهام لا يحسن في كل 
هموم وإنها يحسن عند الالتباس. 


يأ 


يلفظ عنم وجب حمله على العموم وكذا إذا أخبر بلفظ هام لآنه لا يجوز أن 
يخاطبنا ويريد بخطابه غير ما وضع له في اللغة ومتى لع يرد ذلك دل عليه 
وبين 


؟-في الاصل #مرتداء 





دقاف اا جدت هر :مناه با 
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احج من فرق يينهما بأن الارام رأ تكليف فلو لم يعرف المرادبهاة لاقتضى 
يحتاج وجود شيء يحتاج أن يعمل به. 


والجواب أن الخبر إفا يخاطب به للفائدة كالامر وإن كانت3 فاثدتهما تختلف . 
الا ترى أنه يزجر بالوعيد ويرغب بالوعد وكذلك يقتضي العلم بمراده بهما 
فاخال بينهما واحد 

مسألة : في العموم إذا خص هل يكون مجازا أم لا 


كان أبو الحسن الكرخي يقول : إن العموم إذا خص بدليل متصل 26 
مثل الاستثناء ونحوه لم يكن مجزاء وإن خص بدليل منفصل كان مجازاة وبه 


قال محمد بن شماءة . 
وقال أبو بكر الرازي: لا يكون مجارا بأي دليل خص ويصع الإستدلال به فيما 
عدا الخصوص”.وقال آخرون يصير مجازا في الوجهين جميعا ولا يصح 


١-في‏ الاصل : الآول مرة. 

2-في الأصل :به. 

3-في الأصل #كان. 

4-بعد مأ نقل اخصاص مذهب الكرخي قال: وكان يقول -رحمه الله- إن هذا 
منقني ولا مكنني أن أعزيه إلى أصحابنا. الفصول 246-245/1. 

5-هو محمد بن شجاع الثلجي . ْ 


.246/١ 6-الفصول‎ 
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الإستدلال به فيما عدا التوض: 


ناما اللهجة للقول الأول فهو أن الآ الاستثناء , و2 اجملة عبارة عن الباقي فيصير 
كأن البعة لها أسسمان أحدهما تسعة وا وخر مشرة إلا واحد فبأيهما عبر عنها 
كان الاسم حقيقة فيه. ىا أنه لا فزق أن يقول اثنان وبين أن يقول واحد وواحد 
1 العبارتين تفيدان معنى واحد.وكذلك دلالة التخصيص إذا كانت من ججة 

للفظ فإنها تضم إلى تفظ العمو] وتصيران كانهما صنذيعا لمابقي بعد 
التخصيص» , ليس هذه حال دلالة التخصيص من غير جبة اللفظ لآنه لا مكن 
أ , يقترن إلى لفظ العموم كما يقترن الإستثداء , إلى اجملة وهذا هو الفرق بان 


التخقيص» 
وص قل يعي عجارا الوعت جو ٠»‏ اللفظ 
إن إلذين يؤذون الله ورسوله 8“ وأرا إد به أولياءالله. , وإذا صبع ذلك وكان لفظ 


2 في الآصل : مع. 5 -قرآن : 12/82 
4ق رآن :33/57. 





لشفي بدي 5 101711 
. و م ووو زع ع بجسيد يد 
و 20 سد وس مو 0 
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فى فإذا أريد به بعضه كان مجاز| لآنه أريد به غير 


العموم موضوما للاستغراق 


فيجاب عن هذ 
حقيقة في | 
له الأسم 


00 رإى فإزا هبر به من ثلاثة كان حقيقة 


العموة بدليل العقل 


زر ذلك موعن اذا دن 06 0 زذلة. 


لب 


عند أصحابنا يجو 
دليلنا أن ولالة العقل تفضي , فلما جاز 
تخصيص العموم] بهذه الادلة كذلك يجوز 


مار التخصيص بدليل العفل بجاز ر إزنميخ به كالكتاب والسنة 


[-وهو مذعب وامة الفقجاء. الفصول ع4 إحكام الفصول 26 الاحكام 
0 
العموم بدليل العقل جائز» وقالت طائفة من 


0 تخصيص العموم بدليل اعتل والخلاف ة 
بعض الناشئة ان 


00 
الوصو 7 0 
يسموا هذا الفن 7 » وهذه دن العالدة ..وإن امتنع متنع دن 
تسمية ذلك أوربيى في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع . فلااثر لهذا 
١ 409 / |‏ 


الامتناعغ ولميت أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق. . البرهان 
3 الكلمتان مطموستان. 





متيس سه برجي 


م 


قي د جره 
عد خم 1 

ل ص ب ا ل 

كول ال تلا 70 ا( الي 
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وى نيا هو يجز اينيغ يديل لعفل لآن الشسخ هو بيان مدة اس 
والعقل يجوز يقاء لحك من خبر زوال» فلايجوز أن يكون له تأر “ل 28 
إرالة ما يجوز بقائه. وريس كذلك التخصيص انه بيان مرادائخاطب وهذا 
العنى يصخ ثبوته بدليل العقل. 

وجواب آغر وهو أن وليل العقل له تأثير فيما هوآفي] معنى النسخ وإن لم 
ددن اسع هو لل ة عن أن يلرة في للستقيل فثل 1 9 .ل 
الماضي من الوقت وهذا ا معنى يثبت بدليل العقل.الا ترى أن ذليل العقل هنع 
من لزوم الفرض عند العجز كما منع من ذلك دلالة السمع إلا أن ذلك لا يطلق 
عليه اسم النسغ لآن النسخ يختص ما كان ثابتا من ججة السمع دون العقل.الا 
و فو تومه إلى بيت اس ماعن تيتا هن جع المع ث سمي 
زوالها نسخا. 

إن قبل :لما كانت لالة العقل متقدمة للعموم لم يجز ألا ينع /9 ٠٠١‏ 2 
ان من حكمطلالة التخصيص أن تكون مقارنة للعموم أو هأخرة خنه دن +0 
تأخير البيان. 

قيل له : ليس الآمر على ما ولننت: بل يجوز تقديم دلالة الخصوص للعموم لأن 
الدليل يجوز أن يتقدم مدلوله. ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله سبحانه 


-يثيبة المؤمن بالجنة ويعاقب إلكاقر بالنار وإن كان مدلول هذا الدليل 


-_ 
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متأخر عن دليله كذلك لا ننكر أن تسبق دلالة التخصيص للعموم.! 29 
فإن قيل: التخقصيص منزلة الإستثناء والإستثناء لا يجوز أن يسبق 
1 م مله. 

شيئا. الاترى أنه لو قال إلا زيدا لع يكن لهذا الكلام معنى. وأما التخصيص 
الأطفال وانجانين كان هذا الكلام مفيدا كذلك إذا تقدمت دلالة العقل على هذا 
ا معنى. 

قبل له : إنما لع يجز النسغ بدليل العقل لآن النسخ هو بيان مدة الحكم 
والعقل يجوز بقاء الحكم من غير زوال» فلا يجوز أن يكون له تأثير في 28 
إزالة ما يجوز بقاثه. وليس كذلك التخصيص لآنه يبان مر ادا تقاطب وعذا 
المعنى يصخ ثبوته بدليل العقل. 

قال أصحابنا : العموم الذي دخله التخصيص باتفاق يجوز تخصيهه بخبر 
الواحدا . 


5-5 


: .6 7 . - - . 
١|-قال‏ ال+صاص: وأما تخصيص عمو ] القران والسنة بخبر الواحد وبالقياس 
ٍ فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بين المراه غير مفتقر إلى البيان ما لم 
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ومن الناس من قال : إن ذلك لا يجوز . 


دليلنا إجماغغ الصجابة وذلك أنهم خصصوا قوله -سبحانه وتعالى- 6 وأحل 


لكم ما وراء ذلكم8 #بحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 


قال : دظا تنكج المرأة على عمتها ولا على خالتها»”»وخصوا ا ةانوازيةة 


بقوله طلا يرث القاتل»» “ونظائر ذلك كثيرة, 


- يثبت خصوصه بالإتفاق فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. 
وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالإتفاق أو كان في 
وترك الظاهر بالإجتهاد» أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقر| إلى بيان 
فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به. الفصول 56/1 . 
وقال الآمدي : يجور تخصي عموم القرآن بالسنة أما إذا كانت السنة 
متواترة فلم أعرف فيه خلافا...وأما إذا كانت السنة من أخبار الأحاد 
فمذهب الآثمة الاربعة جوازة. الاحكام 2 م 

١-انظر:‏ التبصرة ص 152» . 

2-ق رآن : 4/24. 

3-حديث رواه ابن ماجة والترمذي والبخاري ومسلم في كتاب النكاخ 31:31 
7 محمد في مسنده 179:217:78/1... 

4آية المواريث #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الآنثيين# ٠0“ ١ ٠"‏ 

5_المحديث روا ابن ماجة والترهذي والدارمي في الفرائض 8 7 . وقال 
الترمذي : هذا احديث لا يصح ولا يعرف إل من هذا الوجه والعمل على .. 0 
امحديث عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خط وقال بعضهم ش 
إذا كان القتل خطأ فإنه لا يرث وهذا قول ماللئه ! 
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فإن قيل: فقد رد عمر خبر فاطمة بنت قيس أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
«لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ولم يخص به القرآن؛ وقال: لا ندع كتاب 


ونين وسنة نبينا ُقول امرأة لعلها صدقت أو كذبت»! . 30 
قبل له: قد بين الوجه الذي لأجله رد خبرهاء وهو كونه رافعا للكتاب والسنة 
وما هذا سبيله من الآخبارفإنه لا يقبل. 

فإن قيل: قد قبلت الصحابة خبر الواحد في النسخ في القبلة. ألا ترى أن 
أهل قباءة قد قبلوا| خبر الواحد في النسخ في تحويل القبلة ونسخيا” كما 
قبلوا ذلك في التخصيص» فهلا اتبعتموهم. 

قيل له: القياس أن النسخ كالتخصيص في أنه يجوز بخبر الواحد إلا أن 
الصحابة بعد نسخ القبلة امتنعوا من قبول خبر الواحد فيما يؤدي إلى النسخ» 
وأجمع فقهاء الآمصار ملى ذلك فلهذا فرقنا بينهما. 

ودليل آخر وهو أن الدلالة قد دلت على وجوب العمل بخبر الواحد كما دلت 
على وجوب العمل بخبر التواتر. فإذا كان كذلك وكان العموم يجوز تخصيصه 
باخبر المتواترء كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد. 

إن قيل: إما جاز التخصيص بالخبر المتواتر لآنه يفضي إلى العلم وليست 
هذه حال خبر الواحد لآنه لا يوجب العلم» فلا يوجب ترك ما يوجب العلم به. 


. ْ . ء . . - 
١-الخير‏ رواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي في الطلاق 46 5:59:41. 
2-قباء : قرية على ميلين من المدينة بنى بها المهاجرون الآأولون مسجدا.معجم 
البلدان 302/4. ْ 
3-نخبر رواه مسلم في المساحد 2» والطبري في تفسيره 329/2. 
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قيل له: لا فرق بين العمو”] وبين خبر الواحد في أن وجوب العلم بكل واحد 
منهما ثابت في الاصل بدليل مقطوع به لآن قبول خبر الواحد ثابت 2 أت 
من جهة إجماع الضحابة فهو حجة مقطوع بها فصار مساويا لعموم القرآن من 
هذا الوجه. 
فإن قيل: خبر الواحد دليل قبوله مقطوع به فأما هو في نفسه فإنه غير 
مقطوع به بجواز الغلط على الراويه فكيف يكون منزلة عموم القرآن الذي هو 
مقطو به. 
قبل له إذا كان دليله مقطوع به يصير كأنه مقطوع به ويصير منزلة 
العموم. الاترى أن النبي -صلى الله عليه وسلع- لو قال لنا إذا أغبركم فلان 
بوجوب الصلاة عليكم فافعلوهاء فإنا نعلم وجوبها بقبر فلان كما نعلم وجوبها 
بقول النبي-صلى الله عليه وسلع- لنا إذا قال صلوا ركعتين وإن كان امخبر 
يجوز عليه الغلط والسهو. 
ويبين صحة ذلك أن التوجه إلى القبلة لما كان ثابتا في الأصل بدليل مقطو 
عليه صار منزلة النص الذي لا يجوز الغلط فيه وإن كان التوجه لمن غاب عن 
عين الكعبة مبنيا على الإجتهاد. 
وكذلك قبول الشهادة لما كان الأصل ثابتا من جهة القطع وهو قوله #واشهدوا 
ذوى مدل مبنكم»أ ونحوه من الآيء فكانت الشهادة بمنزلة مالا يجوز فيه 
الغلط فإن كان قبولها موضوعا على الإجتهاد كذلك خبر الواحد يصير 32 


تت 


-ق رآن : 65/2. 
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منزلة العموم من هذا الوجه. 

وجواب آخر وهو أن أن أخبار الآحاد قد ثبتت! فيما يقتضي العقل خلافه وإن 

كان دليل العقل يوجب العلم,الا ترى أنهم قبلوا خبر الواحد في تحريم الربا 

وإذا صبع ذلك بطل مااهتلوا به من أن ما يوجب العلم لا يوجب إزالته بخبر 
الواحد. 

وكذلك إذا أخبرنا النبي-صلى الله عليه وسلع- أن هذه الدار لزيد فقد علمنا 
ذلك قطعاء فلو شهد شاهد عدل أن زيدا باغ ذلك من عمر وحكمنا بها لعمر 
أرلنا ما ثبت من طريق القطع بما طريقه الظن. 

فإن قبل : البينة ليست في قبولها إبطال ما أخبر به النبي-صلى الله عليه 
وسلع- من دار زيد وإفا في انتفال عن ذلك املك إلى غيره؛ وهذا لا ينافي خبر 
النبي-صلى الله عليه وسلع-. فأما خبر الواحد فمتى خص العموم كان فيه 
إرالة ما ثبت من طريق اليقين بها يوجب عليه الظن. 

قيل له:لافرق بينهما من هذا الوجه»وذلك أن التخصيص لا يكون إبطالا 
لشيء ثابت وإفا هو بيان مراد اتخاطب كما أن البينة على إستحقاق 
الدارلاتوجب بطلان ملك المستحق عليه في الآصل وإما توجب إنتقال ملكه 
فقطء 


0ك 
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مسالة : في العم فل يخص بالقياس أم لا 


مذهب أصحابنا أن تخصيص العموم الذي ثبت خصوصه بالإتفاق جائز 


بالقياسأ.وقال آخرون لا يجوز تخصيصه بالقياس بحالة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز تخصيصه بالفياس الجلي دون القياس 

المخفي.وقال آخرون يجوز تخصيصه به على كل حال وهو الحكي عن أبي اسن 

الكرخي. 

والدليل على جواز تخصيصه بالقياس بالجملة أن الدلالة قد قامت على كون 

القباس حجة لله-تعالى-كالسنة والإجماع فلما جاز تخصيص العموم بالسذة 

والإجماغ كذلك يجوز تخصيصه بالقياس. 

دليل آخر وهو أن القياس بجوز قبوله فيما يقتضي العقل خلافه وإن كان ما 

يوجبه العقل مقطوما عليه كذلك يجوز تخصيص القرآن به وإن ن كان ذلك 

تقلونا عليه ْ 34 

سس ست ات 
وهو مذهب الأثمة الاربعة والأنشعري والبصري وأكثر المالكية والشافعية. 
الفصول 215-21 الاوكام 491/2 إحكام الفصول 265. 

2-هذا القول محكي عن ابجبائيٍ وإحدى الروايات عن أبي عاشم »اخصول 
١ ./1‏ 

3-في الآصل : وا جماع له فلما.. 
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فإن قيل : القياس لا يستعمل في نفي ما يوجبه العقل نمو وجوب بشكر امنعع 
وما أشبهه وإما يستعمل في أحد مجوزي العقل فبط لأ ما استدللتم به. 

قيل له: هذا غلط وذلك أن موجب العقل تحرم الانبذة ما لم يرد دليل سمعي 
يوجب إباحته فكذلك يوجب العقل إباحة الربا ما لم يرد دليل يوجب تحرهه. 
كالعموم الذي يوجب تحرهم جميع ما يتناوله مالم يقارنه دليل يوجب 
تخصيصه بالقياس بنقص ما يتناوله. 

واحتبج من امتنع من تخصيصه بالقياس بأشياء منها : 

.أن القياس يقتضي غلبة القان وهموم الكتاب يوجب العل فلا يجوز أن 
يعترض به عليه. 

. وبأن القياس إنما يصح مع عد النص للاضطرار إليه وعموم الكتاب نص 
يفني عند فلا يسوغ استعماله في خلافه حتى يخص به. 

. ومنها أن القياس فرع على العموم فمتى اعترض به عليه كان قد اعترض على 
الأصل بفرعه وهذا لا يجوز. . 

ومنها أن معاذا لما بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلع- إلى اليمن 35 
قال له : «ها تقضي قال بكتاب الله ثع بسنة نبيه رسول الله -صلى آلله 
عليه وسلع-» قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي » فصوبه رسوا الله -صلى الله 
اس سات 


1-في الآصل :فضل. 





|[ ا 
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عليه وسلهأ وهذا يقتضي أن اثقياس إنما يسوغ إستعماله إذا لم يوجد في 
الكتاب ما يدل على امحكم الذي يستعمل فيه فمتى وجد بطل إستعماله وإذا 
بطل لم يصح أن يخص به. 

. ومنها أن النسغ لايصع به كذلك التخصيص لانهما متساويان في أن كل 
واحد منهما يبان للم راد بالعموم. 

فأما الجواب عن الآول فقد مضى في باب تخصيص العموم بخبر الواحد فلا 
وجه لإعادته. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أنه إذا خص العموم به يكون مستعملا فيما 
لانص عليه لانه يبين به أنه لم يرد ذلك العموم. وإذا لم يكن هراد به استعمل 
القياس فيما لع يدفل تحت النص وهذا هو الذي أراده السائل. 

واجسواب عن الثالث أن القياس إذا كان فرعا على النص فلا يجوز الإعتراض 


به عليه وهو أن أصل القياس ما تثبتصحته به أو ها يحمل عليه ١‏ 36 
الفرع من الآصول وكلهما لا يجزيه الإعتراض عليه. . 


لل ل ل سس 
1 -حديث معاذ روي بألفظ مختلفة » أخرجه أبو داود'في الأقضية والترمذي 
في الأحكام وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس عندي متصل. 
كما أخرجه الخطيب البغدادي وقال : وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون 
بالثقة على أن أغل العلم قد تقبلوه واحتجوا به .الفقيه والمتفقها /189. 
2-كلمة غير واضحة في الآصل. ٍ 








وإها يجوز أن يقال ما دفل تمت آية محرمة على ما دخل تحت آية محللة أو 
يخرجه من جملة ا يقتضي التحريم نحو قياس الآرز على البر في التحرم 


ويخص به #وأحل الله البيعةأ وفي هذا سقوط ما سأل عنه السائل. 

وأما الجواب من حديث معاذ فهو أنه أراد إن لم يحد في الكتاب نصا هلى 
المسألة إجتهدت رأيي فأما إذا كان فيه عموم فإنه لا متنع إجتهاد الرأي معه 
لانه إذا خصه بالقياس كان ما استعمل فيه القياس غير موجود في الكتاب من 
حيث علم بالقياس أنه لم يرد بف فإذا يكون مستعملا فيما لم يوجد في الكتاب 
وهذا بين. 

وأما ا لواب عن النسغ فهو أن القياس يقتضي جواز النسخ كما يجوز 
التخصيص به إلا أن الصحابة امتنعت من النسخ بالقياس ولم قتنع من 
التخصيص فاتبعناهم في ذلك 37 
وجسواب آخر وهو أن القياس لا يصخ إذا كان رافعا للنص» ولو أجزنا النسخ 
به لكان ذلك رافعا بقياس فاسد وهذا لا يصح. 


مسالة : التخصيص يجوز في عموم الخبر كما يجوز في عمو ] 


ددن ع ده المرا 


ااا 
ا-قرآن : 2/275. 
-تراجع المسألة في : الوصول 310/1 الإحكام 410/2. 
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وقال بعضهم لا يجوز تخصيص العموم في الآخبا رأ . 

اننا ان للخاررضيقة هموم كما أن للآمر صيفة عمو فلما جاز التخصيص 
في أحدهما كذلك في الآخر. 

ويدل عليه أيضا أن الآمر والخبر يتعلقان بالفعل على وجه واحد لآن الآمر أمر 
بإحداثه كما أن ا خبر خبر عن حدوثه. فإذا جاز تخصيص عموم الآمر كذلك 
الخبر. 

ويدل عليه أيضا أن اخبر خبرا لقصد انخبر الإخبار عنى كما أن الآمر إنها 
يصير أمرالإرادة الآمر المأمور به فلما جاز أن يطلق لفظ الآمر الذي ظاهره 
العموم ويريد به البعض كذلك يجوز أن يخبر عن الشيء بلفظ عام ويريد به 
التخفيض. 

واحتع امخالف بأنه لو جاز تخصيص الخبر جاز نسخه كالآمر لما جاز 
تخصيصه قار نسفه وما امتنع نسخ الخبر دل على امتناغ تخصيصه. ‏ 36 
وامجواب أن الخبر قد يصح فيه معنى النسغ إذا كان ا خبر عنه مما يجوز فيه 
التفيير لما سنبينه في باب الناسغ والمنسوخ إن شاء الله. 


"'*”>>*»١:1-1>1>»١1-7-7‏ اي 
١-نسب‏ الشيراري هذا الرأي إلى بعض الشافعية » ونسبه الآمدي إلى شذاذ. 


<«لا يؤبه لهد»» . التبصرة 143ء الإحكام 410/2. 











ا 
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مبسالة : في العام هل يبنى على الخاص 


يددح ع حت ع 


ذهب عيسى بن أبان وأبو ا حسن الكرخي -رحميما الله- إلى أنه إذا وره خبر 
عام في إثبات دكم وخبر أخص منه في نثي ولك امحكم وعدم التاريخ فإنه يؤخد 
ما يدل الدليل على وجوب الاخد به منهماء ولا يبنى العام على ا خاص؛ وهذا 
و عا ال ا و 1 مقت السماء العشر» أ 
وقوله«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة2. 


وقال أكثر أصحاب الشافعي إن العام يجنى على امخاص”. 

والدليل على محة قولنا أن العام قد يتناول ما يتناوله الخاص وما لم 
يدناوله: فصار العام مقابلا للخاص فى مقدار ما تناوله فقايلةفيه فيصير 
كخبرين تعارضا أحدهما في إثبات حكم والآخر في نفي ذلك المكم فيرجع في 
الأخد بأحدهما إلى دليل. 

وأيضا فإنا إذا استعملنا الخاص دون العام صار العام كأنه لم يرد 39 


.وو لييويث بااظ متقارية ما كرء لؤلف عند البخار» وان 4+ 
والترهذي الدارمي في الز 24 55 29:14417. 

2-الحديث أخرجه البخاري في الزكاة 56»وأبو داود في البيوغ 20. 

3-انظلر الوصول 296/1. 4-زيادة من الجامش. 
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لآن ما يتناوله العام يكون ثابتا بالخبر المخاص فلا يبقى للخبر العام حكم 
وهذا غير جائزكما لا يجوز مثله في العمومين إذا تعارضا. 

فإن قيل : ليس في إستعمال الخاص إسقاط العام لآن المقدار الذي يتناوله 
لناص يكون ثابتا بالخاص والعام جميعا وهذا مثل إيجاب العشر في خمسة 
أوسق فلا يكون فيه إسقاط جميع ما يتضمنه الخبر العام إذلا متنع أن يثبت 
الشيء الواحد بخبريين» 

لاترى أن امخاص إذا لم يكن منافيا للعام صار ما يتناوله الخاص ثابتا بانخبر 
لخاص والعام جميعا وهذا كنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما لم 
يقبض ونهيه عن بيع الطمام قبل القبض أ *فبيسل لم* 2إِن اللفظ إذا لم يكن 
مفيدا صار وجوده وعدمه سواء. وإذا كان كذلك وكان قوله -صلى الله عليه 


وسلم- ««(ليس فيما دون خمسة أوسق مدقةية فاقتضى وكوب العشرفي عذا 
المقدار ونفي وجوبه فيما دونه» لم يكن للخبر العام تأثير في هذا ا موضع لأن 
لذير الخاص هنع وجوب العمل بالعام فيما لم يتناوله الخاص وليس هذء40 


مال الخاص والعام إذا لع يكن بينهما تنافي لآن الخاص لا يمنع من وجوب العمل 


أ -البخاري فضي البيوغ 4رابن ماجة في التجحارات 7 كذلك أبو داود وافي 
البيوغ 65 والنسائي 231/5 ْ 

2-الكلمة غير واضحة وهكذا كتبت فب الأصل. 

5-الحديث سبق تخريجه. 





ا لتوحياو يجي م ويد 


وم رحس سيم بور 00 بش عبرت - 
١ 2 :‏ 0 06 0 1 5 
. ماحد بي 3 يطاس اشر ع 
رحج عجرم جحو مووود ا جنميج سج وح جوم إن لبها ووو سنج رو سيدا جف فصو حسة برص بدر ج71 
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ها تضمته العام وفيما لع يقابله الخاص. 

ولآن ما تناوله العام من الفائدة أكثر مما تناوله الخناص فكيف يجوز إسقاط 
زه باخامر. ولآن فى إستعمال العام نقل عن الاصل الثابت قبل الشرع ب 
أ إلعام يقتضي إيجاب العشر فيما قابله فيه انخاص 


في باب أنها للوجوبة 


أحثام الشرع وذلك أن 
والخبر ا لخاص ينفي وجوب ذلك ويبقيه على الأصل 
فكيف يكون اخبر المبقى على الاصل أولى بالاخذ به من امخبر الناقل مع كون 
المبقى غيرمفيه وكون الناقل مفيد احكم الشرعي. 

وأيضا لو كان الخبر الخاص أولى من العام لوجب أن 
العلة العامة ثولى على ما قاله في علة 


تكون العلة ا خاصة أولى 
من العلة العامة وعند مخالفنا أن 
الرباء 
واحمتخ 
والإطراخ ما أمكن إستعماله. فإذا كان في 
إستعمال أخاص إسقاط العام لان حكم العام يبقى! فيما لم 
فى بخاص على العام 

إستعمال الناص أيضا إسقاط الخبر العام فكيف 


الف في ذلك بأن من حكم كلام الحكيم أن لا يحمل على الإلشاء 
إستعمال العام إسقاط الخير ‏ !4 


الخاص ولم يكن في 
يتناوله الخاص؛ فوجب أن بق 
واجواب أنا قد بينا أن في 
إسقاط أحدهما بالآخر أأولى من إسقاط الآخر به. 
]-زيادة من الهامش. 2-في الاصل : أتها الوجوب. 
|-في الأصل : ينفي. 
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إن قنسلن: إن التي ر الخاص ما انطوى عليه متيقت به والخبر العام قد يجوز 
اديه الما ريجوز ا يوه العام فم انطوى عليه ير متقن به فلا 
يجور ترك ما هو متيقن به 

فيل :ها اتطوئ عليه العام متيقن أيضا مثل ما انطوى عليه الخاص. ألا 
و انه لول يعارهنه اخاص لومب عمله عأ جمزع ماتعته من المنعياتة 
فكيف صار ما انطوى عليه العام أولى بالإلغاء مما انطوى عليه ا خاص. 

فإن قيل ؛ ما جار تخصيص العموم بالقياس فهلا جاز با خبر الخاص لانه 
أقوى من القياس ومقدم عليه. 

قيل له :القياس مخالف للخبر في هذا اناد اران اقباس يرز 202 
أن يخص به العموم إذا كان مقارنا أو متقدما عليه. وأما الخبر الخاص فإنه إذا 
لم يكن مقارنا للخبر العام لم يجز تخصيصه بع لآئه إذا كان مقارنا صار العام 
ناسخا له وإن كان متأخرا صارناسخا للعام. . وإذا كان كذلك لع تنك رأ أن يقضى 
بالقياس على بعض ما تناوله العموم وإن ن لم يجب مثله في الخبر اخاص. 
بردي : إذا ثم يعلم التاربخ فيهما صار كأنهما وردا جميعاء لأن هذه سبيل 
كل شيئين عدم التاريغ فيهما كالفرقى والذين هوتون تحت الهدة. 

قيل له: هذا ليس مما ذكرته في شيء وذلك لآن الغرقى لا يستحيل وجوه 
موتيم جميعا في دالة واحدة فلهذا حملنا موتهم كالواقع في حالة واحدق ومثه 
1 يستحيل فى مسألتنا لآن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتكلع بانخاص والم' 


يس سم 


|-في الآصل : ينكر. 
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في وقت واجد بل لا بد أن يتكلم بأحدهما قبل الآخر. وهلى أن كثيرا من 
أصحاب الشافعي لا يفصلون بين ورودهما معا وبين ورود العام بعد الخاص في 
أن العام يبنى على اخاص. فمن ذهب إلى هذه المقالة لم بسعه أن يسأل 203 


هذا السؤال لآنه لم يفرق بين امحالين» ويلزمه على قول! هذا القول أن يجيز 


الإستثناءالمنفصل عن الكلاف كما يجعل امخاص الذي ورد بعد العام منزلة 
المقارن وفي هذا فساد ذلك دليل على سقوط هذا القول. 
فإن قيل : وجدنا في كتاب الله -سبحانه- خاصا قضي به على العام كقوله 8 


ولا تنكموا المشركات حتى يؤمن 28 قضي عليه بقوله 8 وا محصنات من الذين 


أتوا الكتاب من قبلكم8فصار تحريم نكاخ المشركات مخصوصا بإباحة نكاخ 
الكتابيات» وذكر مع ذلك ما هو نظير له. 

قيل له :لا جنع أن يدل دليل على بناء العام على اخاص في بعض المواضعء 
وإنما الخلاف في وجوب ذلك بظاهر اللفظ دون انضمام دليل آخر إليه على أنا 
نقابلهم مثله فنقول وجدنا في القرآن ما هو عام وقد قضى على الخاص كفوله 
# يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 





ا -في الآصل : قود. 
2-قرآن :2/221. 


5-قرآن 0 








ا 
ظ 
ؤ 
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وكفر به8! أنه خاص في تحريم القتال في هذه الآأشهر وقد نسغ بقوله 8 
وقاتلوا المشركين كافة2#وكان ذلك عاما قضي به على ما هد أخص به. 204 
وقوله 8 الوصية للوالدين والآقربين38 خاص نسخته آية امواريث وهو قوله 8 
وصبة يوصي بها أو دين7 وعو أعم منه. 


وقوله «لا وصية لوارث» عام سخ به قوله * الوصية للوالدين والأقريين8© 


مساألة : في تخصيص العموم بمذهب الراوي 


عندنا لا يجب إتباغ الراوي في ذلك" . 


وقال بعض أصحاب الشافعي إذا كان الخبر يحتمل وجهين فحمله الراوي علي 


لجدمتاكان التقداها عله عليه ولي 

تا مي اا تت ا ا 0 

ا-قرآن: 2/217. 

2-قرآن: 9/56 

3-قرآن :2/180. 

4-قر آن :12 /ك. 

5-حديث رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود في الوصايا 6-556 وأحمد 
267/56.187-4. 

ت-ق رآن : 2/180. 

7-وإليه ذعب مالك, إحكام الفصول 268. 

5-انظر هذه المسألة عند الشيرازي : شرح اللمع 304-361/1. 
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مثل ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه-في خيار المتبايعين قبل أن يفترقاأ 
فإنه حمله على الفرقةبالآبدان »كان ذلك عند المخالف أولى من حمله على الفرقة 
بالأقوال. 

دليلنا على أن الراوي وغيره في تأويل الخبر سيان. ألا ترى أنه لو عدل عن 
ظاهر الخبر العام إلى الخصوص أو عن الحقيقة إلى انجازلم يلزم غيره أن يتبعه 
فيه.فإذا كان كذلك وكان غيره لو حمل الخبر على ظاهره لم يلزهنا اتبعاه 
وكذلك إذا فعل الراوي ذلك, 

فإن قيل : راوي انخبر يجوز أن يكون شاهد من جهة النبي صلى الله عليه 
وسلم على ما استدل به على مراده باخبر فيكون تأويله أولى من تأويل غيره. 
قيل: فقل مثله إذا صرف الخبر من الحقيقة إلى الجاز لهذه العلة أيضا وهلى 
أن الشافعي خالف هذا الآصل لآنه أوجب غسل الإناء من سور الكلب سبعا 
وترك تأويل أبي هريرة حيث تأوله على الإستحباب» وجعل الواجب في ذلك 
ثلاثة وأبو هريرة راوي هذا الحديثة. 

فأها أبن عمر فما تأول انبر على اللإفتراق على الآبدان» وإما كان يفارق هن 
بايعه احتراز! مما يقول به من البيع كالبراءة من العيوب. 

١-الحديث‏ أخرجه البخاري ومسلم في البيوع 43 .47 وأحمد 2.56/1 /9-4. 
2-الحديث :طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 


بالتراب. أخرجه مسلم في الطهارة1 9و البخاري في الوضوء 335وكُذلك 
أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد. 
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مسالة : في تخصيص النهي بالفعل 205 


21 كان أبو الحسن الكرخي يقول: إن النبي-صلى الله عليه وسلم- إذا نهى عن 
شيء وفعل ذلك الشيء لم يخص ذلك النهي بالفعل بل يكون الفعل مختصا به 
دون غيرءأ» كبيئته فير استقبال القبلة بالفرج عند حال الإستطابة وها 
روي عن استقباله-هو- القبلةة أن ذلك يدل على أنه مختص به كقوله «الفخذ 
عورة» وكشف فخذه بين يدي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهماك. 
وقال بعض أصحاب الشافعي : أن النهي يجور أن يخص بفعلهة. 
دليلنا أن أوامره ونهيه تتعدى إلى غيره وفعله لا يتعدى إلى غيره لأنه لا 206 
يفعل ما يفعل غيره مثله. الاترى أنه كان يواصل وينهى الفير عن الوصال» 
وجمع بين تسعة نسوة وتزوج بغيرهن ونهى غيره عن ذلك فلم يجز أن يخص 
النهي بوجود فعل من جهته. 





| -وإلى ذلك ذهب أبو إسحاق الإسفراييني. شرح اللمع 555-554/1, 
2-كلمة غير واضحة في ال#أصل. 
3-انظر في ذلك؛ مسلع وابن ماجة والترمذي في الطهارة 7262.60 
7 والبخاري في الوضوء]141. 
١‏ 4- انظر في ذلك: البخاري الصلاة 12»الترمهذي أدب 40) أعمد 478/3 
1 ومسلم الفضائل26. : 
5-انظر شرع اللمع : 555-554/1. 
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واحتنخ الخالف بأن فعله يدل على سنته وعلى جواز الإقتداء به» فجاز أن 
يخص به النهى كما يجوز أن يخص بقوله. 

السواب ما روبيناه أن أمره ونهيه يتعلق بغيره لآنه لا يدخل هو تحت أهره و 
تمت نهيه وإما يتناول ذلك غيره. وأما فمله فإنه يختصه فلا يجوز أن 


يعترض به على نواعيه. 


مسالة : في لفظ التحريم إذا علق بما لا يجوز تمرهه هل يكون عموما أملا 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول في قوله # حرمت عليكم أمهاتكدةأ و#حرمت 
مليكم الميتة28 أنه يتناول أفعالنا في العين امحرمة ويكون ذلك ماما في جميع 
أفعالنا في العين الحرمة إلا موضعا يخصه دليلة. 

وكان الشيخ أبو عبد الله [الكرخي] يقول إن ذلك مجاز لا يصع الإحتجاح 
بظطاهره. ش 

وزجه القول الآول أنه لماصخ مناإحداث العين الذي يتناول ظاهر الآية صار لفظ 

التحرم عاهنا منز لة الآسماء المضمنة بإعتبارهاإما تفيد عند إطلاقهاماضمنت 
به كالضرب أنه يدل على ضارب وكاحدث الذي يفيد محدثا والآاب 207 
دق رآن :4/23. 2-قرآن :5/3. 

3-أنظر الفصول : 257/1. 














1 5 
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الذي يفيد أببناء وما جرى هذا الجرى.فإذا كان كذلك لم يكن فرقا بين قوله 
#حرمت عليكم الميتة8أ وبين قولهه: حرمت عليكم أفعالكم في الميتة. 

واحتج من قال بالقول الآخر أنه لما لم يصح إحداث الاجسام منا صار لنظ 
تحر العين مستعملا في فير موضعه فيكون مجازاء وهذا كقوله -تعالى- 
#راسال القرية28 وما جرى هذا امجرى من الآلفاظ المستعملة على وجه امجاز» 


فلما كان ما تعلق به التحريم هاهنا غير مذكورا في اللفظ لم يجز أن يكون 
اللفل عاما فيه. 


مسألة: في أنه هل يجوز أن يسميع المكلف العام الذي أريد به 
-2-55ه الخصوص ولا يسميع ما تقد 
اختلف العلماء في ذلك: 
فقال بعضهم يحوز ذلك ويكون المكلف موكولا إلى إستقراء أدلة الخصوص. 
وقال آخرون إن كان التخصيص بدليل سمعي فإنه لا يجوز أن يسمعه إلا مع 


لي ام 0 

ا-قرآن :5/3. 

2-ق رآن :12/82. 

3-ذكر الباجحي هذه المسألة نحت عنوان : يجوز تأخير التخصيص عن وقت 
ورود اللفظ العام» وقال : وإليه ذعب أكثر أصحابناء وقال : بعض أهل 
العراق وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الابهري وا معتزلة لا يجوز تأخير 
ذلك عن وقت ورود اللفظ العام . إحكام الفصول 253 . 
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لفظ العموم» وإن كان التخصيص بدليل عقلى فإنه يجوز أن يكله إلى النظر | 
والنعك: 1 208 ْ 
وجه القول الأول أن المكلف لما كان مكنا من إستقراء2 الآصول والبحث عن 

أدلة التخصيص جاز أن يسمعه اللفظ العام وإن لم يسمعه ما يخصه. كما حسن 

أن يخاطبه بذلك ويكله إلى البحث والنظر فيمايخص مراد العقول. 


ووجه القول الثاني أنه لما كان الواجب على المكلف عند سماع لفظ العموم 
حمله على الإستغراق» لع يجز أن يكون المرا به الخصوص ولا يسمعه ذلك معه 0 
لأنه يؤدي إلى أن يعتقد الشيء على خلاف ما هوعليه وذلك غير جائز. 00 


. مسألة : في الآفعال هل يصح دعوى العموم فيها أم لا يصح 


الشافعي يصح ذلك 


دليلنا أن العموم عبارة عما اشتمل على أشياء متفايرة. ألا ترى أن ما اشتمل 
علق نشي 6 واحد لأا يكون هموما ولكنة عصوض وإذا كان كذللك وكان القئزنالة 
يقع من وجه واحد لم يجز أن يكون عموما كما أن النص على عين واحدة لا 
يكون عموما. 





أ- الوصول 2.281/1 ! دفي الاضل: الامستفراق 
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واحتع انخالف بقوله -صلى الله عليه وسلم-<«حكمي في الواحد كحكمي في 
الجماعة» أ فدل على أن فعله في غير واحد يقتضي ثبوت حكمه في سائر 


الأعيان. 

واحتج أيضا بأن سائر ال مكلفين لما كانوا شرعا سواء في أحكام الشريعة 209 
وجب أن يكون حكمهم في بعضهم ثابتا في جميعهم, 

والجواب أن هذا الحتج لم يعرف موضع النزاع فيه وذلك أنا لا نختلف في أن 
النبي -صلى الله عليه وسلع- إذا حكم بحكم في عين من الأعيان بوجود معنى 
من المعاني أن ذلك يدل على ثبوته في كل عين وجد فيها ذلك المعنى» وهذا 
المعنى هو الذي يتناول الخبر وهو مسلم. ولكن انخلاف في أنه-عليه السلامه 


إذا فعل فعلا أو عمل عملا أو حكم في عين بحكم ولم يعلم الوجه الذي أوقعه 
عليه هل يكون ذلك الفعل ثابتا من جميع الوجوه أو يكون مقصورا على وجه. 
فعندنا أنه يفتص بوجه واحد لإستحالة وقوع فعل واحد على وجهين. فإذا 


ادقال الفجلونن؛ مكبر على الوااهد عكمن عار الجماعة رفن لقظ كفك 
على الجماعة» ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريخج 
أحاديث البيضاوي. »قال في الدرر كالزركشي لا يعرف» وسئل عنه 
المزي والذعبي فأنكراه. نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي 
عن حديث أميمة بنت رفيقة » فلفظ النسائي ؛ ما قولي لامرأة واحدة إلا 
كقولي لماثة + ولفظ الترمذي : إنها قولي لمائة إمرأة كقولي لإمرأة واحدة. 
وهو من الاحأديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها علي 
شزطه. كشفم الخفا 364/1» الدارقطني 146/4. 

2-في الأصل : وء 











45 


نفل إلينا فعله ولع تنقل الصفة التي أوقعه عليها لم يجز إثبات الفعل من 
جميع الوجوه التي يقع عليها. 
وهكذا القول في قضائه في بعض الاعيان» وهذا مثل قضائه بالشاهد 210 


واليمينأ أنه لا يجوز أن يثبت من جميع الوجوه فإذا أثبتناه من وجه وأحد لم 


يجز إثباته من وجِه آخر. 


قال أصحابنا : الكلام إذا كان مستقلا بنفسه وهو أعم من السبب كان الحكم له 
لا للسببه وإن كان غيرمستقل بنفسه كان مقصورا على السبب الذي خر 


علبه”. 


وقال بعض أصحاب الشافعي إن الكلام يكون مقصورا على السبب الذي خرج 
علبية. 


أ-حديث القضاء بشاهد ومين أخرجه مسلم وأبو داود في الأقضية 3123 
والترمذي وابن ماجة في الآحكام 31213. 

2-الفعول:337/1. 

5-وقول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال.. 
كال الباجي : واختلف أصحاينا فى حمله على عمومه أو قصرهء على سببه 
كرري عن مالك الآمران جميعا وأكثر أصحابنا العراقيين على أنه يحمل على 
عمومه كإسماعيل القاضي... وهو الصحيح عندي. إحكام الفصول 270 . 
تراخع المسألة في : التيصرة 4 الابجاح1535/2. 
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والدلييل على صحة قولناء هو أن كلامه -عليه السلام- هو الدلالة على الحكم 
فيجب أن تعتبر صفتهأ في الدلالة دون صفةة غير فإن كان هاما دل على 
حسب للالة العموم وكذلك إن كان خاما. كما أنه يعتبر في صفته كونه أمر | 
ونهيا وإباحة. 

دليل آخر وهو أن العموم لو أفروة عن السبب لوجب حمله على العموم. فإذا 
دليل آخر وهوأنه -عليه السلام- لو خاطبنا بالعموم ولع يسأل عنه 21١1‏ 
لوجب حمله على جميعه؛ كذلك إذا سثل عنه لآن قصده في الحالين لا يختلف 


وإن كان مبديا/ للحكم في أحدهما ومجيبا في الآخر. 


وعلى” هذاحمل الفقهاء آية اللعان "على عمومهاوإن كانت نزلت في شأن هلال؟ 





|-كلمة غير واضحة في الأصل . 

2-في الآصل :سفه. 

3-في الآصل : ايفرد. 

4-في الآصل : مبتدياء. 

5-في الأصل وره قبل على كلمنة غير واضحة بدت لنا هكذا : وعوء ومن خلال 
السياق يظهر لنا أنها زيادة من الناسخ. 

6-آية اللعان : 7/24. 

7-في الآأصل : علاك بني أمية. 





دس 01 الما جه ا 
لي اي وي 
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بن أمية وكذلك آية القذفأ على عمومها وإن نزلت في شأن عائشة؛ وكذلك آية 


الظهار نزلت في شأن سلمة بن طخر وحملوهائ على عمومها. ولا يلرم ما 
ذكرنا إذا لع ينقل اللفظ بنفسه لآن الضرورة أوجبت ذلك فليس يجب حمل ما 
استقل بنفسه أن يحمل على ذلك مفارقته له في علته. 

احتخ امخالف بأنه لو لع يكن يدرك [أن] يرد السبب لم يكن ليؤخر الخطاب 
إلى وقت حدرثه فلما أخره إلى ذلك الوقت علم أنه المراد. 

والجواب أنه لا متنع أن يكون الصلاح في تأخيره إلى ذلك الوقته ولا هنع 
ذلك من بيان نص”5 حكم عين السبب معه ولو وجب ذلك لوجب حمل الكلام 
على غير السائل وعلى ذلك الوقت والمكان لهذه العلة وذلك ظاعر الفساد.212 
واحتجوا بأن من حدم الجواب أن يطابق السؤال وإذا صح ذلك وجب أن يكون 
مقعور] عن اليه 

واجواب أن من حق المبيب4 أن ينظدة بيان ما سثل عنه فأما أن لا ينقلم 


فلا .فإذا تضمن الجواب بيان حكمه وحكم غيره فقد حصل جوابا له وزاد عليه 


وهذا لا يخرجه من كونه جواباء كما لو بين حكمه فقط لآنه في الحالين جميعا 


حصل به بيان السؤال. 


اماك 
ا-قرآن :11/24. ش 
2-في الآصل : حملجاء 

5-كلمة غير واضحة في الأصل, 

4-في الآصل : إلجخواب. 5-في الآصل : مطم. 
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مسألة : في أن الإستثناء يرجع إلى ما يليه عند أصحابتا 
إلا أن يدل دليل على رجوعه إلى جميع المذكور. 
وهند الشافعي أن الاستثناء يرجع إلى جميع المذكور حتى تدل دلالة على 


رجوعه إلى بعض! جميع المسمياتة. 212 


دليلنا أن الإستثناء لايجوز رجوعه إلى جميعه ويجوز رجوهه إلى جميعه؛ 


فصار رجوعه إلى الجميع مشكوكا فيه فلا يجوز تخصيص ما قلناءة بالشكه 
ليلل آخر وهو أن الإستثناء إها يرد إلى ها تقدم ليصير مفيداء وفي رجوعه 
إلى ما يليه حصول الفائدة ولا يجب أن يرد إلى غيره مع الإستغناء عنه. ألا 
ترى أنه إذا كان مفيدا بنفسه لا يجب رده إلى ما تقدم؛ فكذلك إذا حصل مفيدا 
برجوعه إلى ما يليه لم يجب رده إلى ها تقدم. 

احتع الخالف بأنه لما صلح أن يذكر الإستثناء مقيب كل واحد من الجملة لم 
يكن رجوعه إلى بعضها أولى من بعض فيجب أن يرجع إلى ال جميع. 

وبأن الاستثناء مشيثة الله-سبحانه- يرجع إلى جميع المذكوركذلك 
الإستثناء بإلا. وبأن الاستثناء كالشرط في معنى ما يثبت لولاء فلما رجع 


5 1 
1-زيادة من الهامش. وفي الاصل : حتى تدل دلالة على رجوعه إلى غير جميخ 
المسميات. ويخلهر أن كلمة (غير) زيادة هن الناسخ. 
2- انظر شرح اللمع 407/1.وهناك مذهب ثالث منسوب إلى الأشعرية وهو 
الوقف. نفس المرجع. | 
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بوا الجمع» صار.الجمع كالجملة الواحدة فى باب رجوع الإستثناء إليها. 


وامجواب عن الآول هو أن الإستثناء إنها يرجع إلى ما تقدمه ليحصل مفيدا 


يدلالةأ أنه لو كان مفيدا بنفسه لم يكن لرجوعه إلى غيره معنى. فإذا 214 
حصل مفيدا برجوعه إلى ما يليه استغنى عن الرجوع إلى الجميع» وليس هذا 
مما يذكرونه من العموم في شيء من قبل أن لفظ العموم يقتضي استغراق 
جميع ما تحته من المسميات من حيث أنه موضوع لذلك ولم يثبت هذا الحكم له 
إذ لم يكن مفيدا. 

وأما الإستثناء بالمشيئة فالجواب عنه أن ذلك يرفع حكم الكلام ويزيل جميج 
الجملة» وليس كذلك الاستثناء بلفظ إلا لنه لا يرفع حكم الكلام ولا يزيل جميعه 
بل يرفع بعضه. الاترى أنه لو قال لفلان علي عشرة إن شاء الله لم يجب عليه 
شيء ولو قال له علي عشرة لزمه العشرة وبطل حكم الإستثناء فلا متنع أن 
يكون الاستثناء بأحد اللفظين يفارق الآخر. 

وأما الجواب عن الشرط فهو أنه مفارق للإستثناء لإن هام الكلام يقف عليه 
فجاز أن يتعلق بجميع الكلام . وأما الإستثناء فإنه يثبت بعد الفراغ من الكلام. 
1 الاترى أن الإستثناء لا يثيت حكمه إذا تقدم والشرط يثبت حكمه تقد/ أو 


ا يت سي 


' | -في الآصل : بدلا. 








مذهب أصحاينا أن ذلك جائز أ . وقال بعض الناس لا يجورة . 


دليلنا أن الله -تعالى- قد إستثنى الأكثر بقوله #قم الليل إلا قليلا 21 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه#”. وقال الشاعرة: 
أدوا التي نقصت تسعين من ماثة ثع ابعتوا حكما بالعدل حكاما 


باستثناء؟ الأكثر. ولآن دلالة التخصيص يجوز أن تتناول الأكثركذلكالإسنثناء. 
واحتخ امخالف بأن أهل اللفة لم تسثني الأكثر 

والجواب أن الأمر بخلاف ما قال» وقد بينا من الكتاب والشعر. 

وقالوا أن أمل اللغة لما استطالوا إذا آراموا الأخبار عن جملة ايذكروا واهدا 


واحدا على طريق التفصيل” ذكروا الجملة واستثنوا الآقل. فأما إدا أرادوا 


أ-وهو مذهب أكثر الفقهاء. الآمدي 453/2. 

2-وذعب الأمام أحمد أنه لا يجوز إستثناء الأكثر من الجملة وكذلك استثناء 
النصف.وهو قول الباقلاني وابن درستويه النجوي.شرح اللمع١‏ /404. 

ت-قرآن: 15/2 

4-قال ابن فصال النحوي (479ه / 1056) : لم يثبت هذا البيت عن العرب 
وإممابعو مصنوع. التمقيد 00/2. 

5-عند الشيرازي والباجي والآمدي : قوالاء وعند الكلوذائي : قواماء 

6-في الأصل : فاستثناء. 

7-في الامل : التفضيل. 

أ-وإليه ذعبت المالكية والباقلاني وجماعة من ال متكلمين والنحاة. 
الاحكام /425-424. 





بدا لقا شاب لس يي سه 
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الإخبار عن الأقل فلا يتعذر عليهم ذكره ولا حاجة بينهم إلى ذكر الجملة 
وإستثناء الاكثرمنبا. 
وامجواب أن هذا المعنى موجود في التخصيص ومع ذلك فقد جاز تخصيص 
الآكثر عند الجميع. 

مساألة : في الاستثناء من غير جنسه 
مذهب أصحابنا أن ذلك جائز وهوقول أكثر العلماءأ. ومن الناس من قال لا 
يح ذلك أ. 
دليلنا أن أعل اللغة قد اتفقوا على ذلك وسطروه في كتبهم وهو موجود في 
القرآن والشعر. 216 
قال الله -سبحانه- »ما لهم به من علم إلا إتباع الظن 2# والفظن ئيس بعلم 


وقد استثني من العلم, 


وقال 8لا ماصع اليوة من أمر الله إلا من رحم8ة ومعلوم أن من رحم معصو” 


م ا تت 

]-قال ابن برهان : الاستثناء من غير ا نجنس باطل.الوصول 1 وهو 
مذهب خويز بن منداذ المالكي. إحكام الفصول 273. 

2-خرآن :4/157. 

3-قرآن :1/43 1. 
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وليس بعاصم. وقال © فسجداملائكة كلهم أجمعون إلا أبليس #9 ولم يكن من 
الملائكة » وقال # لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سسلاما +2 
والسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم, 


وقال الشاعرة: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 


فاستثنى هن الأنيس ها ليس عن جنسه. 

وتقول العرب : ما يقع إلا ما ضر .ما نقص إلا ما زا ذلك كثيرة. 

واحتسع من خالف في ذلك بأن جميع ما ذكرناء إنما يستعمل الإستثناء فيه 
معنى لكن[و] يتوهم أن ذلك لا يكون إستثناء وهذا غلط لأن الإستثناء عند أهل 


أ-ق رآن : 38/73. 
2-قرآن : 56/26. 
3-الشاهر هو حران العود. انظر : البغدادي خزانة الآدبء197/4ءدار صادر 


بدون تاريخ» وسبويه الكتاب» 26371 :522/2»؛تحقيق هارون:279-1977 
الويئة المصرية العامة للكتاب 1977. 














رك 


اللغة على ضربين إستثناء متصل وهو ما يكون المستثنى جزءا من المستثنى 
منه » وإستثناء منقطع وهو ما يكون من غير المستثنى منه؛ فيكون ذلك 
معنى لكن وهو إستثناء صحيح.ولا يجب أن أن يظلن أن محمد بن الحسن 

[ الشيباني ] من مذعبه أن الإستثناء من غير جنسه لا يصع حين منع 217 
ذلك في الإقرارء لآنه إهام في اللفة وقوله في العربية حجة ولكنه منع ذلك في 
الإقرار لآنه إستثنى ما ليس بداخل تحت إقراره فبقي إقراره بحاله من جهة 
الحكم 


مسألة : في أقلالجمععم 
أقل ذلك عند أصحابنا ثلاثة وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي!. 
ومن الناس من قال الجمع الصحيع إثنان2 . 
«ليلنا أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال؛ فلو كان اسم الجمع 


حقيقة في الإثنين لكان لا يجوز أن ينتفي عنها هذا الاسم بحال. ولما جاز أن 





أ-هو مذهب جمهور الشافعية والخنفية والحنابلة . 
2-هو قول نفطويه من النحاة والباقلاني وأبي بكر بن داود ونسب القول بذلك 
إلى مالك وأصحابه.تراجع المسألة : الإحكام 3524/2».شرح اللمع 550/1) 
التمهيد 58/2. 
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يقول ليس في الدار رجال إذا كان فيها رجلان» كان اسم الجمع في الرجلين 
مجاز. ا 

دليل آخر وهو أن أهل العربية قسموا الكلام فقالوا باب الواحد وباب التثنية 
وباب الجمع ولا تخلوكتبهم من هذا الترتيب. فإذا كانت التثنية بعد التوحيد 
كذلك الجمع بعد التثنية فلا يكون الإثنان جمعا صميمحا. ويدل على ذلك أن 
الواو التى هي علامة الجمع يجوز دخولها! على الثلاثة ولا يجوز ذلك في 
الإثنين» فيقال في الثلاثة فعلوا وفى الإثنين فعلا وهذا يدل على أنه 218 
مجاز في الإثنين. 

وامتخ المخالف بأن هذا الاسم مشتق من إجتماع الشيء بالشيء في الآثنين 
كصحته في الثلاثة. 

وبقول النبي -صلى الله عليه وسلع-< إثنان فما فوقهما جماعة»2. 

وبقول الله-سبحانه- 8 وكنا لحكمبع شاهدين38مطفا على الخصمين أو ملم 
ذاو لفان وقال #إفاالمؤمنون إخوة#» ثم قال #فاصلحوا بين أخويكمة” . 


وقال * فإن كان له إخوة فلامه السدس 8" 


ببس اي ع 


-في الأصل : دخلها. 
2الحديث أخرجه ابن ماجة في الإقامة والدار قطني 0 - 4 


0 0 3-4 


ا 
ْ 
ا 
إ 
ا 
إٍ 
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ثم حكم الإثنين كحكم الثلاثة» ولآن الإثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع 
فيقولان فعلنا كما تقول الثلاثة ذلك ويقول الواحد فعلت. " 

وبأن الإثنين يقومان خلف الإمام كما تقوم الثلاثة.وبأنه إذا أوصى لمواليه وله 
موليان إستحقا ذلكه فإن كان له مولى واحد فله النصف والنصف الباقي 
مردود على الورثة. 


أما الجواب عن الآول فهو أن هذا المعنى موجود في الواحد لآنه أبعاض ضع 
بعضه إلى بعض ومع ذلك لا يكون جميعاء وعلى أنه لا منع أن يكون الإشتقاق 
صحيحا ويختص الأسم ببعض ذلك دون بعض. كما أن قولنا دابة أصل 
إشتقاقه مأدب وقد خص به بعضه دون بعض كذلك هذا لا متنع أن يختص 
بالثلاثة. 219 

وأما الجسواب عن الثاني فهو أنه ورد في احكم لا في تعلم الاسم لآن كلامه يجب 
حمله على ها يستفاد من جهته دون ما يصح أن يعلم من ججة غيره. وإنا أراد 
بذلك أن الإثنين كالثلاثة في إباحة السفرء لانه قد كان نهى عن ذلك أو أن 
الإثنين في حكم الثلاثة في أحوال فضيلة الجماعة. 

وأما ما ورد من العبارة عن الإثنين بلفظ ا جمع فمجاز فلا معنى لتكلف الجواب 
عنه. الاترى أن الله سبحانه - مين نفسه بلفظ الجمع بقوله -تعالى- #فقدرنا 


فنعما القادرون8! و#إنا نحن نزلنا الذكر2# الآية» ولع يوجب كون 





أ -ق رآن : 77/23. 2-قرآن : 15/9. 
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ذلك حقيقة كذلك سائر ها ذكروه. 
وأما قوله #فإن كان له إخوة فلأمه السدس#أ فظاهره يقتضي أن لا تمجب إلا 


من أقل من ثلاثة وهو قول ابن عباس؛ وإفما حجبنا بأخوين لقيام الدلالة على 
أن حكم الآخوين حكم الثلاثة في الحجب إلا بظاهر الآية. 

وأما قول الإثنين فقلنا كقول الثلاثة فلا يدل على ما قالوه لآنه غير مستمر. أل 
ترى أنه لا يقال للإثنين افعلوا ويقال ذلك للثلاثة علا يقال في الخبر عن 220 
الاثنين فعلوا بل يقال فعلا [و] في الخبر هن الثلاثة فعلوا. 

وأما مسألة الوصية فإنه احتذي بها للميراث لان الموصى له شريك للورثة. ألا 
ترى أنه إذا أوصى له يجزء انصرف إلى جميع المال » فلما كان في باب 
الميراث الإثنان كالثلاثة في الحجب في إستحقاق الثلثين في فرض البنات 


الآخوات» جعلوا الإثنين في الوصية كالثلاثة إجراء بالميراث. 


مسألة : في حرف النفي إذا لم يرد به ما دخل عليه 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول إن ذلك يدل على نفي الاصل حتى تدل دلالة 





-قرآن: 4/11. 2-في الآصل : عجتنا. 
ت-في الاصل : اجرا. 





على أن المراد به نفي الكمال,» وهذا كقول النبي-صلى الله عليه وسلم-<< لا 


صيام لمن لم يبيت النية صن الليل» 2 وما يجري مجراء. وكان غيره من 
مشايخنا يقول إن اللفظ يصير مجازا فيه فلا يصح الإستدلال بظاهره. 

وجه القول الأول أن دغول حرف النفي على الإسم كدخوله على الخبر. الاترى 
قوله سبحانه وتعالى8 لا يخفف عنهم العذاب 8 وقوله #لا يخرجون منباغ2# 


أن ذلك على نفي الآصلء وقال # شهد الله أنه لا إله إلا هو*” وقال 221 
المسلمون : لا حول ولا قوة إلا بالله وكان ذلك على نفي الآصل وإن كان حرف 
النفي في الأول دخل على الخبر وفي الثاني على الإسم. فإذا كان كذلك وجب أن 


يكون قوله «لا نكاح إلا بشهود»4 وما يعري مجراه محمول على نفي الأصل 
حتى يدل الدليل على أن المراد به نفي الفضيلة. 
ووجه القول الثاني أن اللفظ إذا كان ما أراد به محذوفا صار مجازاء الاترى 


إلى قوله 8 واسأل القريةة “لما كان المراد به أعلها وكان ذلك محذوفا صار اللفد 





.352-351/1 لوصفلا-١‎ 

2-الحديث أخرجه الدارقطني 196/2»وأصحاب الستن في الصوم. 
أ-قرآن : 162/2 88/3. 2-قرآن : 45/35. 

5-قرآن : 3/18. 

4-عند البخاري <<لا يجوز نكاح بغير شاهعدين»» النكاح8. 
5-قرآن : 12/82. 
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مجازاء فإذا صار مجاز| لع يدل ظاهره على المراد به إذ لو دله على ذلك لم يكن 
بينه وبين الحقيقة فصل. وإذا لم يدل بظاهره على المراد لم يصح التعلق به. 


مساألة : في العبارة الواحدة هل يجوز أن يراد بها معنيان مختلفان أن لا 


عند أبي حنيفة -رحمة الله عليه- لايجوز أن يرآد بلفظة واحدة معنيان 


الآخرءوعند صاحبيه يجوز ذلك وبه قال أصحاب الشافعيأ. 

لآبي حنيفة أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضعه وامجاز هو ها 222 

عدل به عن ظاعره وموضعه وغير جائز أن تكون اللفظة الواحدة مستعملة في 

موضعها وفي غير موضعها في حالة واحدة لآن ذلك يتعين علينا أن نقصده كما 

يتعذر علينا أن نكرم إنسانا ونسستخف به في حالة واحدة. يبين صحة ها 

ذكرنا أن العبارة تصير عبارة عن الشيء المعبر عنه بالقصد إلى ذلك فلما 

استحال القصد إلى ما ذكرنا لم يجب أن تكون عبارة عنه. 

فإن قيل : قد قال أبو خنيفة وأبو يوسف فيمن قال لعبده عذا ابني يعتق 

ويشبت نسبه منه فجعلوا قوله هذا ابتي عبارة عن الإخبار بالنسب وهو 

حقيقة فيه وعن إيقاغ العتق وهو مجاز فيه. 

بحم ا ا يا 

١-ووافقهم‏ الجبائي والقاضي عبد الجبار وأبو بكر الباقلاني.التبصرة 184» 
البياج 166/1 ءالإحكام 352/2. 
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قبل له: اللفتظ مبارة عن السبب والعتق يقع عقيبه لآن اللفظ عبارة هنه 


فإن قيل : أليس الله قد ثراد الله -تعالي- بقو له » فإؤلم تجدوا ماء#أ الماء 
المطلق والمقيد وهو نبيذ التمره وأراد بقوله 8 والمطلقات يتربصسن بأنفسهن 


ثلاثة قروء 2# الحيض والطهر جميعا لآن عندكم أن كل مجتهد مصيب» وأن 
الله -تعالى- أراد كلا الأمرين من الجتهدين في حالة واحدة. 


قيل له : أما قوله 8 فلم تجدوا ماءةأ فتناول نبيذ التمر لآن فيه أجزاء من 
الماء والظاهر إباحة التيمع بشرط عدم كل جزء من الماء منفرد كان أو 223 
مختلطا بغيرة. 

وأما المراه بالقرء فهو الطهر فيمن قال به والديض من ذهب إليه إلا أن عندنا 
أن الله تكلم بذلك مرتين» أراد في أحدهما الحيض وفي الآخر الطبر قدل هذا 
على ما قلناه. 

مسألة: في الخطاب المطلق المقيد بصفة في ذلك الحكم هل يجب حمل 
050-ظغ ' المطلق على المقيد أم لا 

عند أصحابنا لأ يجوز ذلك بل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ورخص 
يعض أصداب الشافعي ن المطلق يحمل على المقيد بفير دليل» وهذا مثل قوله 
ا-ق رآن : 4/43. 


2-ق رآن : 2/228. 


090 
-تعالى- في كفارة القتل #فتحرير رقبة مؤمنة»! فقيد ذلك بالإمان وقال في 
كدارة الظهار © فتحرير رقبة28 فقالوا يجب أن تحمل هذه المطلقة على تلك 


المقيدةة. 

دليلنا أن المطلق لما كان المراد بظاهره معلوما وجب أن يكون محمولا على ما 
وضع له في اللغة أو[في] الشريعة؛ ولا يعدل به من موضعها إلا بدليل يوجب 
ذلئه 

احتع انخالف بأن الله-تعالى- أطلق, الشبادة في موضع وقيدها في 224 
موضع. وكان المطلق محمولا على المقيد فيي العدالة إلى غير ذلك في آيات 
احتع بها مثل اليد في التيمم أنه مطلق وفي الوضوء مقيد با مرافق ثم كان 
المطلق محمولا على المقيد. 

وامجسواب أن ذلك لع يحمل على المقيد بنفس اللفظ لكن بدلالة اقترنت به 
أوجبت ذلاكه ثم يقال لهم ما كان حمل المطلق على المقيد أولى من حمل القيد 
على المطلق» فإن قال لآته يبطل فائدة التقييده 

قبل له : فما تنكر أن يكون في حمل المطلق على المقيد بطلان فائدة الإطلاق لآن 
إطلاق الطلق يوجب من الحكم مالا يؤجبه تقييد المقيد فلا يجدون بين الآعرين 
فصلا. 
اس شش33خصسةم 


أ-قرآن : 4/92. 


ع 


2-قرآن : 85/5. 
3-انظر تفصيل ذلك عند الشيرازي : شرح اللمع 418-416/1. 
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مسالة : في المطلق هل يجوز حمله علي المقيد بقياس آم لا 


عند أصحاينا لا يجوز ذلك وقال أصحاب الشافعي يجوز. 

دليلنا أن تقييد المطلق زيادة في النص والزيادة في النص نسخ والنسخ 
بخبر الواحد والقياس لا يجوز. والذي يدل على أن ذللك نسغ هو أن الآية 
المطلقة تقتضي جواز كل رقبة كافرة أو مؤمنة كانت والمقيدة قنع جواز 225 
الكافرة فإذا زدنا في الطلقة صفة الإمان وجب ذلك بطلان ما اقتضى المطلق 
جوازه وهذا هو النسخ. 

وليل آخر: وهو أن المنصوصات لايجوز قياس ببعضها على بعض لأنها 


قوار_تفنتأ يدخول النص عليها عن القياس على غيرها. ألا ترى أن الوضوء 
والتيمع لما كان كل واحد منهما منصوصا على حكمه لع يجز أن يقاس التيم 
على الوضوء في إستفاء الاعضاء الآريع بالمسح؛ وكذلك حكم قاطع الطريق 
والسارق لما كان منصوصا عليه لم يجز أن يقاس السارق على قاطع الطريق 
في قطع الرجل مع اليد وإذا كان كذلك وكان حكم كفارة الظهار والقتل جميعا 
منصوصا عليه» لم يجز قياس أعدهما على الآخر. 

فإن قيل : ليس هذأ قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه وإنا هو 
قياس امسكوت عنه على المنصوص عليه فيجري في بابه مجرى قياس قتل 


ل ص تي 


1-في الاصل : اسنعت. 
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الصيد خطأ على قتله عمدا. 

قيل له : كفارة الظهار منصوص عليها ككفارة الفتل وهي منزلة ‏ 226 

التيمم؟ والوضوء بالماء وقاطع الطريق والسارق وليس كذلك قتل الصيد خطأ 
لانه غير منصوص عليهء فجاز قياس الخطأ على العمد. 

فإن قبل : حمل المطلق على المقيد تخصيص وليس بزيادة فلا يكون نسخاء كما 
لم يكن إعتبار سلامة الأعضاء نسخا 

قيل له: : اسم الرقبة لا يتناول الإمان والكفر» كما لا يتناول الكناية والخبر 
وني تدر عن الصحة والسلامة لآن الرقبة لاتكون رقبة كاملة إلا إذا كانت 
سليمة من العاهات. يبين ذلك أنه [لا] يجوز أن لا يختار الآبهان ولا الكفر 
فيخرج عنهما » ولا يجوز أن يفلو من الصحة والسقم, . يبين صحة ذلك أن أسم 

الرقبة لما لم يتضمن وجود ولد معها أو حمل معها كان اعتبار ذلك في النص 
نسخاء كذلك إعتبار الإهان لما كان مؤديا إلى ذل 


على نفي الحكم عما انتفت عنه الصفة 


كذلك تعليق الحكم بشيء وتخصيصه لا يدل على إنتفاء الحكم عما عداه! . 


اس شت 


1 -وإليه ذغب ابن سريخ والقفال الشاشي والباقلاتي وأكثر المعتزلة. 
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وقال الشافعي : تخصيص الشىء بالذكر وتعليق الحكم ببعض صفاته يدل على 
نفي ما عداداً ٠‏ 
دليلنا أن الصفة تجري مجرى اسم العلم لآن النقصد في الصفة هو 227 
الابانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين فيره» كما أن القصد من الاسم هو 
الإبانة عن المسمى وتبييزه من غير فإذا كان كذلك وكان تعليق الحكم بالإسم لا 
يدل على أن غيره من المسمين مخالف له في ذلك الحكم» كذلك تعليقه بالصفة لا 
يدل على نفيه عما خالفه في تلك الصفة . 
لقائل أن يقول : إن الخلاف فى الاسم والصفة واحد لآن الشافعي قد نص على أن 
تعليق الحكم بالإسم لا يدل على نفيه عن غيره وإفا هذا شيء إرتكبه المتجاهل 
من أصحابه فلا يعتد به لخروجه عن الإجماع عند أهل الشرع واللفة لآنهم لا 
يختلفون أن قول القائل زيدا أكل لا يدل على أن غيره لم يأكل. ألا ترى أنه لو 
أفاد ذلك لما حسن أن يخبر من بعد أن عمرا قد أكل لآنه يكون متناقضا في 
كلامه وفي حسن الإخبار بعد ذلك عن كل واحد من العقلاء أنه قد أكل دليل على 
أن قول القائل زيد أكل لا يفيد الأكل عن غيره. 
واستدل الشيخ أبو بكر الرازي بأنه لايجوز أن يكون لله-تعالى- دليل على 226 
حكم من الآحكام ويوجد ذلك الدليل عاريا من مدلوله» فلما وجدنا الله-سبحانه 
1-وهو هذهب مالك وتحمد والأشعري وأبو عبيد من اللفويين. 

تراجع المسألة في : الوصول 542/1, الإحكام 103/3. 
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رتعالي- قد خص أشياء بذكر بعض أوصاف بعضها وعلق بها أحكاما فلم يكن 
تخصيصها بها موجبا للحكم ما.عداها بخلافهاء كقوله -تعالى- #ولا تقتلوا 


أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهد8أ فخص النهي من ذلك بحال خشية 
لإملاق ولم يختلف النهي في الحاليين. وقوله -تعالى- 8 فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم 26 فخص النهي عن الظلم بهذه الأشهر ثم كان الظلم منهيا عنه في 
سائر الشهور. وقوله -تعالي-8إها أنت منذرمن يخشاهاة” وهو-عليه 
السلام نذير للبشر علمنا أن تخصيص الشيء ببعض أوصافه وإنماق الحكم فيه 
لايدل على أن ما عداه حكمه بخلافه. 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون دليل المخطاب سقط في هذا المواضع لقيام الدلالة 
عليه ثم لا منع ذلك كونه موضوعا في الاصل على ما اعتبره عخالفكم كما أن 
قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس لا يدل على أنه غير موضو 
في الاصل للاستغراق. وكذلك كون ن الآمر على الندب في موضع لا يمنع عندكم 
كونه على الوجوب في الأصل. 229 
قيل له: هذا يؤيد ما ذكرنا وذلك أن العموم لا يجوز وروده عاريا من إيجاب 
حكم وكذلك الآمر لا يصخ وجوده عا ريا من فائدة واللفظ يوجد عاريا عن نفي 


ات 


ا-قرآن :17/31. 2-قرآن : 9/36. 


5-ق رآن : 79/45. 
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الحكم الذي علق به عن ما سواه فدلنا ذلك على فساد هذا السؤال. 

احتخ امخالف بأن الله -سبحانه وتعالى- لما أنزل8 إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم#! قال النبي -صلي الله عليه وسلم-«الأريدن على 
السبعين»2 فعقل أن ما زاد علي السبعين مخالفا حكمه حكم السبعين. 

وما روي عن بعلاء بن منبه أنه قال لعمر : كيف نقصر وقد أمنا »قال عجبت 
مما عجبت منه فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :<«صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»” يعني أن الله -تعالى- خص قصر 
الصلاة بشرط الخوف. وبأن الله -تعالى- لما خص الحكم بشهاده شاهدين دل ذلك 
على إمتناغ الحكم بأقل من شاهدين.ولما خص حد الزنا بجلد فائة دل على نفي 


الزيااة» وبأن هذا عادة أهل اللسان ولهذا قال أبو عبيد في قوله -عليه السلام 


«لى الواجد يحل؟ عرضه وعقوبته »5 أنه يدل على ءن غير الواجه 230 
لا يحل ذلك منه. ا 


سي ب م 


ا-قرآن : 8/50. 
2-الترمذي في التفسير9 والنسائي في الجنائز69. 
3-انخبر رواه مساع في المسافرين 4والترهذي في التفسيرسورة 4 »والنسائي 
في اننوف !1 عوابن ماجة في الإقامة75) وإحمد 1 /36:25. 
4-كلمة مطموسة في الأصل . ' 
5-الحديث أخرجه البخاري استفراض 153ءأبو داود أقضية 29»النساثي بيوخ 
وابن ماجة100» صدقات 18 وأحمد 388/4. 
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فأما المجواب عن الأول فهو أنه لا يليق بصفة -صلى الله عليه وسلم- أن يدعو 
للكفار لآنه لو دما لهم لآجيب» وذلك يؤدي أن الله-سبحانه وتعالى- يغفر 


للكافرين. ولهذا نقول أن الآنبياء لا يدعون الله بحضرة قومهم إلا بعد أن يؤذن 
لهم لآنه يجوزأن تكون المصلحة في أن لا يجابوا فيؤدي إلى التنفير منهم . 
فإن قيل : أليس قد دعا إبراعيم! لآبيه وكان كافرا. 

قيل له: كان أظهر له الإمان فلذلك دعا له ثم أخبر الله -سبحانه وتعالى- 
بأنه منافق فتبرأ منه. 

جواب آخر وهو أن الدعاء للكفار كان مباحا في ذلك الوقت» وكان الغفر أن من 
جهة العقل جائز فلما حرم عليه السبعين فبقي ما زاد على ذلك على أصل 
الاباحة» على أن الصحيح من انخبر أنه قال <<لو علمت أنه يغفر لهم إذا زدت 
على السبعين لفعلت»»2على أن ابن شجاع قد قال المحصور بعده يدل على أن ما 
عداه بخلافه. 


والجواب عن الثاني هو أن الله-سبحانه- أمرنا بالإقام” حال الآمر 251 





أ-هو إبراهيم النبي. انظر عنه 1111004-06 اع 
2- أحديث سبق 
5-في الاصل : لاقام, 


57 





بقوله #فإذا إطمأننتم فأقيموا الصلاةة! وخص القصر بحال الخوفه فكان 
عندهم أن الإتمام واجب حال زوال.الخوف لآنه الآحرى لابدليل اللفظ 

وأما الجواب خص الجلد والشهود بعده فهو أن على قول ابن شجاغ يدل على 
نفي ماهداه. 

وجواب آخر وهو أن الذي اختلفنا فيه هو تفصيص المحكوم فيه بصفة هل 
يدل على نفي ما عداء أن لا. فأما تخصيص الحكم فإنه يدل على أنه لا حكم هناك 
غيره لقيام الدلالة على أن تأخير البيان لا يجوز. 

فأما ما حكوا عن أبي عبيد فلا حجة فيه لآن أبا عبيد لم ينقل ذلك عن أعل 
اللفة وإفا قاله عن نفسه وضي مقابلته مخمد بن ا حسن وعو إمام في العربية 
وقد قال إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداء حكمه بخلافه وكان 
المصير إلى قوله أولى. 

إن قال قائل : وما تقولون في الحكم المعلق بشرط هل يدل على أن ما عداه 
بخلافه 

قل له : لا يدل على ذلك فلا فرق عندنا بين الشرط والصفة وذلك نحو 232 
قوله من دغل فأعطه درعما أن هذا لايدل على أنه إذا لم يدخل ها حكمه بل إذا 
لم يدخل فحكمه باق على ما كان قبل الشرط في أن الدفع إليه جائز. 


ا-قرآن : 4/103. 





[مساألة : في تأغير البيان عن وقت الحاجة] 232 


اختلف الناس في تأخير البيان عن وقت الحاجة فكان أبو الحسن الكرخي 
يقول إن تأخير بيان امجمل جائز ولا يجوز تأخير بيان العموم' . 

وقال جماعة من المتكلمين لايجوز تأخير البيان فيهما جميعاة. 

وقال أصحاب الشافعي يجوز ذلك فيهما جميعاة. 

فأما من أجاز تأخير بيان امجمل فإنه احتج بأن ما تضمنه المخطاب المجمل من 
الفعل المأمور به فإنه لا يصح إيقاعه إلا مع البيان» كما لا يصخ إيقاعه إلا مع 
القدرة عليه.ولا جاز تأخير القدرة عليه حال الخطاب إلى وقت الفعل؛ كذلك 
يجوز أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه. 

يبين ذلك أن القدرة آكد حالا في هذا الباب من الخطابء لآن الفعل المراد قد 
يصح ويتفق وقومه من غير بيان [ولا يتنافى ذلك] “مع عدم القدرة عليه 


اس ااا ااا ااا 


١-الفصول‏ 46/2 شرح اللمع |/473. 

2-وإليه ذهب عبد الجباروالجبائيان. المعتمد 542/1. 
5-الاحكام 42/3: وإليه ذهب الشيراري : شرح اللمع 473/1. 
4-مابين المعوقين مطموس في الأصل » والزيادة من المحقق. 


ا 





بحال. وإذا كان كذلك وجاز تأخير القدرة عن حال الخطاب إلى وقت 2535 
الحاجة إليهاء فلآن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أولى. 

فإن قيل : القدرة نحتاج إليها لإيقاغ الفعل ولا يكون تأخيرها موجبا لكون 
الخطاب عبثاء وأثما البيان فإنها نحتاج إليه لمعرفة صفات الفعل المأهور به 
فيخرج الآمر به من كونه عبثا قبيحا.فإذا تأخر البيان صار منزلة خطاب 
العربي بالزئجية أنه هبث لكون الخطاب غير معلو”م. 

قيل له: الخطاب يفتقد حسنه إلى كون المراد به معلوماء لآن المكلف إذا علم 
في الجملة أنه قد كلف عبادة سيرد عليه بيانها في الثاني فإنه يجب اعتقاد 
صحة ذلكه فيكون إعتقاده لذلك هو المتعبد به ويكون مصلحة. ويفارق هذا 
خطاب العربي بالزنجية لان العربي إذا خوطب بالزنجية لع يفهم ما خوطب به 
على وجه من الوجوه أهو نهي أو أمر أو وعد أو وعيد وامجمل يفهم منه الأهر 
والنبي كما يفهم ذلك بالمفسر فلهذا إفترقا. 

فإن قيل لو كان الله تعالى - قد كلف عباده ما سيره بيانه في الثاني لكان قد 


أعلمهم أنهم سيبقون إلى وقت ورود بيانه و[في هذا] ! وعدا لهم بالمعاسي 
وذلك غير جائز. 2234 
قيل له ؛ لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت البيان جواز أن يخترمه2 الله سبحانه 


ا 


1[-كلمة مطموسة والزيادة من الممقق. 
2-في الآصل : يحترهه. 
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وتعالى- قبل ذلك ويكون متعبدا بإهتقاد صحة ما خوطب به فيكون المتعيد به ' 
ّ هو الإعتقاد فقط بكون صلاحه في ذلكه وإن لم يبين في الثاني صفات ما 
1 تضمنه الخطاب, الاترى أن الله-تعالى- قد أخبرنا بأخبار الأثم السالفة ولم 








١‏ ا يفسرها لنا كقوله #ولقد أهلكنا القرون من قبلكمغ “وقوله #فكأين من قرية 

أهلكناها وهي ظالمة8 ونظائر ذلك كثيرة في القرآن» وكانت المصلحة لنا 

في ذلك أن نعتقد صحته و[إن] لم يبين صفته وكيفيته كذلك هذاء 

«ليل آخروهو أنه يجوز أن تكون المصلحة لنا في الخطاب المجمل توطين 

النفس على ما خوطبنا به والعزم على أدائه إذا تبين لناء فيحسن من الله 

تعالى- الخطاب به ثم يبينه لنا في المستقبل. 

واحتخ اتخالف بأن الخطاب بالمجمل من غير بيان منزلة خطاب العربي 

وا واب عنه ما بيناه في الفرق بينهما. 1 











فس طملسل ء. | 


0 والدليل على أن تأخير بيان العموم لا يجوزء هو أن الدلالة قد دلت على 235 
202 وجوب القول بالعموث» فإذا ورد لفظ عام فالواجب عليه اعتقاد العموم فيه فلو , 





5-قرآن : 10/13. 
4-قرآن : 22/45. 
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كان المراد به الخصوص وقد آخر بيانه لكان قد أمرنا باعتفاد الشيء على خلاف 
ما هو بد وهذا لا يجوز على الله-سبحانه وتعالى-. 

فإن قيل: إذا ورد علينا لفظ مام فالواجب علينا إعتقاد ثبوته على الدوام 
وفي جميع الآوقات» وإن كان يجور ورود النسخ عليه ولا يكون ذلك موجبا 
لإعتقاد الشيء على خلاف ما هو به فما أنكرتم مثله في التخصيص. 

قيل له؛ الآوقات غير مذكورة في اللفظ ولا يلزمنا إمتقاد العموم فيه وإنا 
يلزهنا إمتقاد فعل المأمور فيه فقط. فإذا ورد النسخ فإفا هو بيان مدة الحكم 
فلا يؤثر في الإهتقاد الذي إعتقدناه عند ورود اللفظ وإما يبين ذلك آخر مدة 
ذلك الحكم وأما التخصيص بيان مراد المتكلم بالخطاب. فإذا إعتقدنا العموم في 
اللفظ ثع ورد بيان المخاطب بهء كان ذلك عند ورود اللفظ يبين ذلك أنه لو جمع 
بين المنسوخغ وبيان مدة الفعل في خطاب واحد صخ بأن يقول : صلوا إلى بيت 


ا مقدس سنة ثم صلوا إلى الكعبة جاز. ولو جازالجمعأ بين العموم وبين 236 
تأخير بيائه لم يصح بأن يقول اقطعوا السراق وقفوا في قطعهم حتى أبين لكم 
لم يصعءفقد اتضح الفرق بين النسخ والتخصيص. 

دليل آخر وهو أن التخصيص كالإستثناءء فكما لا يجوز تأخير الإسثتناء هن 
المستثنى منه كذلك لا يجوز تأخير التخصيص عن العمو”. 
امح 
1- في الآصل : ولو جمج. 

2-في الأصل : ولو. 


]02 


واحتج الخالف بقوله_-تعالى-#فإذا قرأناه فاتبع قرأناه ثم إن علينا بيانه8' . 
وبأن الله تعالى- أمر بني إسراثيل بذبع البقرة ثم بين صفاتها في الثاني2. 
وبأن الملائكة قالت لإبزاهيم #إنامهلكوا أهل هذه القرية3# فقال إبراهيم *إن 
فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها#” وبقول جبريل-عليه السلام- للنبي- 


على الله عليه وسلم- <«إقر؟ قال وما أقرأ قال إقرأ باسم ربلك»”. 
وماروي أن معاذا لما قدم اليمن سألوه عن أوقاص البقرة» فقال ما ذكر لي 


رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيها شيئا؟ ثم كتب إلى النبي-صلى الله 
عليه وسلم- يسأله عن ذلك فأخر النبي-صلى الله عليه وسلم- بيانه إلى أن 


ل : 257 
وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبين للسائل عن أوقات الصلاة في حال ا 
وإفا قال له اجعل صلاتك معناء فلما صلى قال الوقت ما بين هذين. . 


اا شح 
ا -قرآن : 75/18 

2-انظر في ذلع الآيات 2/71-67. 

3-قرآن : 29/31. 

4-قرآن : 29/32. 2 

5-الحديث إخرجه البخاري في بدء الوهي1. 

6-لم أجد لهذا الآثر ذكرا فيما رجعت إليه من المصادر. 

7-في الآصل : سأل. 
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, وبأنه إذا سمع العموم فإنه لا يجوز له أن يعتقد الاستغراق حتى يتعرف 
الأصولء فإن وجد فيها دليل التخصيص خصه وإلا اعتقد عمومه؛ كذلك لا يعتقد 
الإستغراق إذ يجور أ أن يرد بيانه في الثاني. 
فأما الجواب عن قوله #ثم إن علينا بيانه28 فإنه محمول على أن المراد به 
بيان المجمل دون العموم . 
وأما الجواب عن قصة بني إسرائيل فإنهم ما كانوا محتاجين إلى البيان» واي 
بقرة ذبحوها كان مجزيا عنهم ولكنهم شددواة على أنفسهم وكان الآمر بذيح 
البقرة الموصوفة فرضا مبتدأ وقد سقط الفرض الأول. ألا ترى أن الله-تعالى- 
ذمهم على المراجعة بقوله #فذبحوها وماكادر ايفعلون42. 
فإن قيل هذا يؤدي إلى جواز نسخ الشيء قبل فعله. 
قيل لهم: لا يؤدي إلى ذلك لآن الفعل كان مؤقتا” بأول أحوال الإمكان فسقط 
وأما قول | براهيم قال #إن فيها لوطاغ فإن إبراهيم كان عال ما بنجاة لوط 
وإنما أراد أن يعلم كيفية نجاته؛ وهل ينجوا من القرية أو يخرج منها. 258 
وأما قول جبريل للنبي-صلى الله عليه وسلم- إقرأ وقوله ما أقرأ فإنه أمر 


1-في الآصل ؛ إذا جوز. 2-قرآن : 75/19, 
3 5-في الأصل : شدوا. 4-قرآن : 2/71. 
5-في الأصل : مرقتاء 6-قرآن : 29/32. 
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مجمل وتأخير بيان المجمل يجوز وهو هنزلة قوله #أقيموا الصلاةعأ : 

وأما حديث معاذ في الأوقاص؛ فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان قد بين 
لك لغيره ولم يكن معاذ عرف ذلك وليس يلزمه أن يبين ذلك جميع الناس 
إن بحضرته ثم يبلغ الشاهد الغائب. وهذا هوالجسواب عن السائل 


وإما يبين 
عن المواقيت فإنه عليه السلام كان قد بين ذلك للصحابة وإفا فلن لل هذا 


السائل فبينه له. وأما قوله أنه إذا سمع العام ولم يسمع معه انخاص لزهه 
اجراءه هلى ممومه :إذ لو كان المراد به الخصوص لكان الله تعالى لا يخليه عن 
بيان ذلك عند سماعه الععسو]. 


لايجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغ ها أوحي إليه وعو قول 
أكثر العلماء. 

وقال قوم يجوز ذلكة. 259 
دليلنا ن أن الدلالة فد دلت على أن الأمر على الفورءكلما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم مأمورا بتبليغ ما أوحى إليه بقوله تعالى غبأيها الرسول بلغ ما 

.4/77:2/83:2/43: -قرآن : آية في كثير من السو رعنها‎ ١ 

2-وعو مذهب ا معتزلة. المعتمد 341/1. 
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1 أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالتهة! علمنا أن تأخير ما أنزل 
إليه غير جائر. . 

واحتج من كجاز ذلك بأنه لما جاز أن يؤغر الله تعالى خطاب المكلف إلى الوقت 
الذي يكون خطابه مصلحة كذلك يجوز هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم . 
وامجواب أن النبي -صلى الله عليه وسلع- مأمور بتبليغ ما أوحي إليه وفي 
تأخيره مخالفة ما أمربه»وهذت لا يجوز توهمه عليه وليس هذه حال خطاب 


الله تعالى لأن معنى الأمر فيه لايصح : 

وجواب آخر وهو أن النبي صلى اللع عليه وسلم لا يعلم المصالع فلا يأمن أن 
يكون في تأخير التبليغ مفسدةءوالله تعالى عالم بالمصالخ فيجوز أن يكون 
الخطاب إلى حين ا مصلحة. ْ 


مسألة أخرى : في إثبات امجاز الكلام في الله تعالى 


لاخلاف بين أهل العلم ثن في كلام الله تعالى الحقيقة وامجاز إلا شيء حكي240 
عن ابي مسلع بن يحى الاصفهاني أنه كان يقول لا مجاز في كلام الله سبحانه 


يس تم 


| -ق رآن : 5/67. 
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وتعالى! . 

والدليل على فساد قوله إجماع أهل الشرع والعربية قبله على خلاف قوله 
حتى صنفوا في ذلك كتبا وذكرو| فيها مجاز القرآن»فمن دفع ذلك كان منزلة 
من دفع أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة ولا فرق بين الأمرينء 
«ليل آخروهو أن تسميت اللفظ بأنه مجاز نريد به أنه مستعمل في غير ما 
وضع الله وأنه أريد به غير الذي هو موضوع لدفإن سلم امخالف في ذالك 
وقال لا أسميه مجازا فهو مخالف في التسمية ولا طائل في ذلكءوإن قال * 
أسلم هذا المعنى فالق رآن يبطل قولهلا ترى إلى قوله تعالى إن الذين يؤذون 
أولياء الله ورسوله وهو يتعا لى عن الآذى وإفا المراد به يؤذون أولياء 
الله وكذلك 

قوله ليس كمثله شيء ومعناه ليس مثله شيء2 لآنه لا مثيل له ولا يجوز أن 
ينفى التشببه عن مثله وقال #وجاء ربك8” وأراد أمر ربك. - 241 
واحتخ هذا القاثل بأن المجاز إنما يحتاج إليه من لا يسع كلامه للحائق 
فيستعير اللفظ فيستعمله في غير ها وضع له.وهذا التوهم لا يجوز علي الله 
سبحانه وتعالى . 

والجواب أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليس من أجل احاجة بل هو 


-وهمن ذهب إلى هذا الرثي أبو إسحاق الإسفرايبني وابن تيمية. الفتاوي 
4197-20 .الاحكام 53/1» الفصول 359/1» الوصول! /97. 

2-رِيادةَ من الهاش. 

5-قرآن : 89/22. 
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لاحل البلافة والفصاحة؛ و هذا كما يقال في الإيجاز والإطالة أن كل واحد منهما 


يحسن في موضع لا يعسن فيه الآخر والله تعالى ذكره خاطبنا بلغة العرب 


وكان مستعملا بيانهمأ فخاطبهم بلفتهم, 
الاترى أنه لايقال في كلام الله جميعا إيجاز لا إطالة فيه لأن الإطالة إها 
يمتاخ إليها من لا يقدر على الإيجاز كذلك لا يجوز ما امتبره اخالف في اثهاز. 
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باب الكلام في الأقعال 


0 


تست 


[مسألة: في اتباع النبي في أفعاله] 


دج ع ع5 


مندنا أن اتباغ الذبي صلى الله عليه وسلع في أفعاله طريقه السمع وأما 


العقل فإنه منع من ذلك أ . 

وقال قوم إن العقل يوجب إتباعه في أفعاله حتى يدل الدليل على - 242 
اختصاصه بذلك. 

دليلنا أن الافعال الشرعية طريق وجوبها المصلحةءوامصالح تختلف بحسب 
اختلان المتكلفين» بدلانة أن حال ال خائض مخالف حال الظاهرة وكذلك حكم 
اتيم وامنافر فى امصلاة بواافضئ والفقير في اتركاة نفلا يأمن أن يثرن ++ 
عليه السلام مخالف ممالنا في فعلنا مثله فكان ذلك فسادا .وإذا كان كذلك وجب 
ألر. جوع في اتباع افعاله إلى دلالة أخرى غير العقل. 

دليل آخر:وهو أنا تكون متبعين إذا فعلنا مثل الثي فعل من الصورة والوجه 


ل ييه 


أ-انظر ا لمعتمد 377-375/1: التبصرة 241-240. 
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الذي أوقعه عليندالا ترى إذا فعل الصلاة بنية الوجوب لم نكن متبعين له إذا 
فملناها بنية النفلم إذا كان كذلك ونحن لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه لم يجز 
لنا أن نفعل مثل ذلك الفعل حتى يدل دليل من جهة السمع على وجوب إتبامه 
وجوازه. 0 

وذهب المخالف إلى أنه لو لم يجب اتباعه بجار لنا مخالفته في جميع أفعاله 
وذلك يؤدي إلى التنفير عنه. 

والجواب أن هذا موجود في الاقعال التي اختص عليه السلام بهاء ولم يوب 
ذلك التنفير عنه. ٠‏ 243 
وكذلك لوثأمرنا أن لا نفعل مثل ما فعله صلى الله عليه وسلم لع يكن في تركنا 
اتباعه ما يؤدي إلى التنفير عنه كذلك هاهنا. 


كان ا شييغ أبو بكر الرازي يُقول: أنا متى علمنا الوجه الذي أوقع النبي 
-صلى الله غليه وسلع- فعله عليه من إيجاب أو ندب أو إباحة كان علينا اتبامه 
والتأسي بهأ . 


وي يا ويه 


١-وهو‏ مذهب أبو الحسين البصري. المعتمد 385-303/1. 
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ومن الناس من بقول: لا يجب ذلك إلا بدليل مبتدأ' . 
والدليل على صحة القول الاول قوله تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


حمسنة28 وقال في موضع آخر #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
الله8ة و قال #فاتبعوه48»فامرنا باتباعه والتأسي به .والإتباغ هو أن نفعل 
مثل الفعل الذي فعله علي الوجه الذي أوقعمفإذا عرفنا حال فعله كان علينا 


إتباعه فيه. 
ويدل عليه أيضا أن الصحابة -رضي الله عنهم- رجعت إلى أفعال الذبي صلى 
الله عليه وسلم فاتبعوه فيهاكما روي عن عمر -رضي الله عنه- نه قبل الجر 


وقال لاتبعن أصحابي” .وروي في حديث القبلة للصائم حين سئلت بعض 
روجات النبي -صلى الله عليه وسلع- قالت:إن رسول الله -صلى الله 244 
عليه وسلم- [كان] يقبل وهو صائم فقالوا لسنا كرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال : ألا أعلمتيه أني أقبل وأنا صائم فأعادت عليه الجواب 


فغضب رسول الله -صلى عليه وسلع- وقال أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم 


أ-وهو مذهب الأشعرية كما صرح يذلك الشي رازي.التبصر ة240. 
2-قرآن : 255321 

3 -قرآن : 3/31 

4-قرآن 15 /5. 

5 -الآثر رواه لساري ومسلع ومالك في الع 36:50:51 وأحمد 34/1. 














اا 


به أ فأخبر أن عليهع التأسي به في أفعاله . 
واحتج من ذهب إلى القول الثاني» بأن قال إنا نكون متبعين له إذا علمنا أنه 
أراد منا أن نفعل مثل ما فعلءفأما إذا علمنا أنه على وجه أوقع ذلك ولم يعلم 
أنه أراد منا مثله فإنا لا نكون متبعين لسه. 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نتأسى به وأن نتبعه في أفعاله 


صار ذلك منزلة قوله أنا أريد هنكم أن تفعلوا مثل أفعالي. 


مسألة : في أن أفعاله لاتقتضي الوجكسوب 


مذهب أصحابنا أن ظاهر فعله -عليه السلام- لا يدل على الوجوب حتى تدل 


دلالة مبتدأة على ذلك بجواز أن تكون بيانا يحمله سه مجمله في القرآن . 
وقال مالك: مجرد فعل النبي -صلى الله عليه وسلع- يدل على الوجوب245 
حتى تدل دلالة أخرى على غير ذلك2ءوإليه ذهبت طائفة من أصحاب الشافعية 
دليلنا أن وجوب أفعاله لا يخلو إما أن يعلم بالسمع أو بالعقل .وقد بينا أن 
العقل لا يقتضي وجوبها لمصالح تختلف باختلاف أحوال ال مكلفين فيجوز أن 
يكون فعله صلاحا ومتى فعلناه كان مفسدة له فثبت بهذا أن العقل لا يقتضي 





120/2:519/6 -الحديث رواه مسلم ومالك في الصيام 5:12) وأحمد‎ ١ 
.313-309 2-انظر تفصيل المسألة عند الباجي : إحكام الفصول‎ 
2245-2 3-منيم أبن سريج والاصطخري وابن خير ان. التبصرة‎ 
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وجوب أفعاله علبنا.وأما السمع فلم يرد بوجوب ذلك فكان عدم الوجوب من 
ارق جدها بالك عل لاد وح 3 

«ليل آخر وهو أنا لو فعلنا مثل فعله لكنا متبعين له في ذلك ومعلوم أن حكم 
المتبوع آكد من حكم التابع »وظاهر أفعاله لا يدل على وجوبها عليه فلن لا يدل 
على وجوبهل غيره أولى. 

دليل آخر وهو أن قد علمنا أن أفعاله -عليه السلام- قد تفع في أحوال لا 
نوقف عليها في ا خلوات ءوئو كان ذلك على الوجوب لوجب أن لا تقع أفعاله إلا 
ظاهرة بحيث تشاهد وترى فيمكن اتباعه فيها.وفي علمنا أن الخال كان بخلافه 


دليل على بطلان هثًا القول . 
فإن قيل ما يفعله في الخلوة يجزيه فيمكن اتباعه فيه. 246 


قبل له لوكان كذلك لنقل إلينا »فلما لم ينقل إلينا علمنا أن الآمر بخلافه. 
دليل آخر وهوآنه لا يخلو أن يكون الإعتبار بصورة الفعل فقط لآنه لووجب 
ذلك لجاز لناإيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على 
وجه الندبه وهذا باطل باتفاق.فإذا كان الواجب اعتبار صورة الفعل مع 
الوجه الذي عليه وقع وهذا منع أن يكون ظهور فعله دلالة على الوجوب . 


واحتج الخالف بقوله تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره8أ وبقوله 


#واتبعويةة وبقوله #لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة8ة وبقوله 
بلح 2 ا 0 
أ-ق رآن : 24/63. 

2-قرآن : 7/158. 

5-قرآن : 33/21. 
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#وماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا8ا وبأن الصحابة كانت تعتقد 


الك بدليل أنه لما خلع نعله في الصلاة خلعوا نعالهمة .وما روي أنه صلى بهم 
التراويع ليلة أو ليلتين فلما اجتمعوا لم يخرج إليهم فلما أصبح قال :<< لهم 
خشيت أن تكتب عليكم»5 وبأن أفعاله آكد من أقواله لآنه كان يتم أقواله بفعله 
كالصلاة والحج ذلما كانت أقواله على الوجوب كانت أفعاله أولى بذلك. 

فأما الجواب عن الآول فهو أن اسم الآمر لا يتناول الفعل وقد دللنا على ذلك 
فيما تقدم »على أن المراد بقوله مخالفة أوامر الله تعالى لأن إليها ترجعءإلى 
أقرب المذكورين.وعلى أنه قد أريد بالآية التحذير من مخالفة أمره الذي عو 
القول ففير جائز أن يكون المراد به الفعل لآن الحلالة قد دلت على أن اللفظ 
الواحد لا يجوز أن يراد به معنيين مختلفيين . 


وأها امجواب عن قوله #واتبعوءة” هو أن اتباعه إنما يكون بأن يوقع 248 
الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه عوإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه هو عليه من 


وجوب أونذب أو إباحة لم نكن متبعين له. 





-قرآن : 59/7. 

2-احديث روأه أبو داود والدارمي في الصلاة 103:69» وأحمد 3 /9220. 
3-الحديث رواه مسلم في المسافرين 177:25 ءوالبخاري في التهجدة. 
4-قرآن: 7/156 2 ' 
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وأما الجسواب عن قوله #لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة؟! لن التأسي 
هو أن نفعل مثل قعله على الوجه الذي أوقعه عليه . 


وأما الجواب عن قوله #وما أتاكم الرسول فخذره2# المراد به ما أمركم 
الرسول به لأن الإتيان هو الأداء فكأنه قال ما أدى إليكم فخذره وإها يكون 
مؤديا إلينا بالقول دون الفعل لآن ما فعله في نفسه لا يكون إتيانا لغيره .وهذا 
هو الجواب عن قوله #أطيعوا الله ورسولهة لآن طاهته إها تكون بقبول 
قوله . 

وأما خلع الصجابة نعالهم فقد أنكرذلك عليهم وقال: لما خلعتم نعالكم»4 
ولو كان اتباعه في ذعله واحبا لما أنكره . 

وأما قوله في التراويح : «خشيت أن تكتب عليكم»4» فهذا من أدل دليل على 

أن أفعاله لع تدل على الوجوب ءإذ لو كان دليلا على الوجوب لكان مناقضا إياه 
لانه أضاف الوجوب إلى غير فعله .ولو كان فعله على الوجوب لكان ذلك مضافا 
إليه .يبين صحة ذلك أن فعله لو كان اقتضى الوجوب لكان قد وجب عليهم في 
أول ليلة فلا يكون لقوله خشيت أن تكتب عليكم معنى وقد كتب عليهم , 

وأما بيان القول بالفعل فإنا نقول إن أفعاله إذا وردت موردا لبيان جملة 5 
'واجبة مجملة في القرآن كانت على الوجوب. 





اق رآن: 33/21. ت-قرآن : 2 . 
2-قرآن : 2.59/7 4-الحديث سبق تخريجه. 5 في الأآصل: امجملة. 
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مسألة:في أنه هل يجوز أ أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا فتكون شريعته 
دده شريعة النبي -صلى الله عليه وسلم- أم يجب أن ن تكون له شريعة 
بتفره بها. 


أما من جبة العقل فكلى الآمرين جائز» ومن الناس من قال : لا بد أن يختص 
بشريعة مخالفة لشريعة من قبله !. 24 
والدليل على صحة القول الأول أن الافعال الشرعية إنها تجب على المكلف لما له 
فيهاة من المصلحة فلما لم متنع أن يكون حكم زيد وعمرو في المصلحة متفقا 
والممحيية أيضا اختلاف ذلكه وجب أن يجوركون النبي الثاني متعبدا ها 
تعبد به الآول وتكون مصلحته ومصلحة أمته في ذلك »ويجوز أن تكون 
مصلحته ومصلحة أمته أن يتعبد بخلاف ما كان الأول متعبدا به . 

فإن قيل: لو جار أن يكون الثاني متعبدا ما كان الآول متعبدا به لكان لا 
فائدة في بعثه وإظهار المعجزات عليه لآنه لم يأت بشريعة مبتدآة ونا نقل 
إليه وإلى قومه شريعة من تقدمه .ألا ترى أنه لا يجوز أن تظهر أعلام المعجزة 
على يد من ينقل شريعة نبينا -عليه السلام- إلينا نا ويجوز ظهور المعجزات 
على يد النبي الثاني وفي ذلك دلالة على امتناع كونه متعبدا بها تعبد به من 
و سم 
-انظر المسألة في : المعتمد 900-859/2. التمهيد412. 

2-في ال" 


5-في الاصل :منع. 
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قيل له؛ إنما حسن إظهار المعجزات على يد النبي الثاني لآنه لا بد أ يأتي بها 
لا نعرف إلا من ججته .فأما أن يكون ذلك شريعة مبتدأة أو يكون ذلك مما 250 


كان الآول متعبدا به إلا أنه قد درس فصار بحيث لا يعرف إلا من جهته فتظهر 


الاعلام عليه ويتعبد من بعث إليه على لسانه ها لا يعرف إلا من جهته »ويجوز 
في إظهار المعجزة عليه فائدة. 


فإن قيل لا يجوز أن يرد النبي الثاني بخلاف ما ورد به الآول لآن ذلك يكون 
ردا عليه ومخالفة له وذلك غير جائز.وكما لا يجوز أن يخبر أحدهما بخلاف ما 
أخير به الأأخر. ٠‏ 

قيل له : لا يكون ذلك ردا على الآول ولا مخالفة لملان الثاني يقول إنما أتى به 
الآول صواب وحق وكان مصلحة له ولقومه وهذا الذي بعثت به مصلحة لي 
ولقومي والمصالج تختلف باختلاف الآوقات واختلاف الاعيان فلا يكون ذلك ردا 
ولا مخالفة . ْ 


مع ممه من كان قبله 


كان الشيخ أبو بكر الراري يقول : كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان 
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قبل نبينا -مليه السلام- فقد صار شريعة لنبينا -مليه السلام- ويلزمنا 
أمكامه من حيث صارت شريعة له لا من حيث كانت شريعة لمن قبله. وحكى! 25 


عن أبى امسن الكرخي أن ما لم يثبت نسخه من شريعة من تقدم نبينا -عليه 
السلام قبو لازم لهأ . 


وقال كثير من الناس أنه لم يكن متعبدا بشريعة من تقدمعة. 
واختلف العلماء في أنه هل كان متعبدا قبل المبعث بشيء من الشرائع أم لا 
ففال قائلون : كان متعبدا ببعض تلك الشرائع هوقال: آخرون لم يكن متعبدا 


بشع من ذلك ووقف آخرون فجوزوا كلا الأمرينة. 

فيحتاج أن يدل على فصلين أحدهما أن ما لم يثبت نسخه من شريعة من تقد] 
قد صار شريعة لنبينا -عليه السلام- »والثاني أنه -عليه السلام لم تلزمه 
شرائع من كان قبله من الآنبياء من حيث أنها شريعة لهم . 

والدليل على الفصل الآول قوله تعالى 8 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم 
حنيفاة :وقو له ##ولكك الذين هدي الله فبهداهم اقتدهة”فأمره بالإقتداء 


ااا سمح 


١-الفصول‏ : 22/3: أصول السرخي 105-99/2. 
2 إليه ذهبت المعتزلة, البرهان 505/1 المعتمد 907-899/2) وإليه ذهب 


القاضي أبو بكر الباقلاني. 
5-قال البصري : وذكر قاضي القضاة أن الشيخ أبا عاشم توقف فيه في بعض 
ا مواضع. المعتمد 900/2. 


4-قرآن : 15/123 5-ق رآن : 6/90. 
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بالانباء المذكورين في الآية . 
فإن قيل : قوله #فبهداهم اقتده8أ راجع إلي ما حكاه عن ابراهيم -عليه 


السلام- من الاستدلال على التوحيد »يبين صحة ذلك أنه أمره بالإقتداء يمن 


ليس بنبي لآنه قال #ومن آباثهم وذريتهم واخوانهم 2# وأراد بذلك الإقتداء 
فيما هم فيه متساون من أدلة التوحيد . يبين ذلك أن في شريعة ابراهيم 
الناسخ والمنسوخ معلومان وأراد الإقتداء به فيما لا يحمل النسخ والتبديل 
من موجبات العقول .الا ترى أن قوله #لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا8 
فأخبر أن لكل واحد من الأنبياء شريعة غير شريعة الآخر. 

قبل له : الهدى اسم يتناول موجبات العقول وما لع يثبت إلا بالسمع.والدليل 

عليه قوله#إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور# وقال تعالى #هدى للمتقين#” 
فسمى جميع ما في القرآن هدى وإن كان يشتمل على ما في العقل أيجابه : 
وعلى موجبات السمع.وإذا كان كذلك فقوله #فبهداهم اقتدء8راجع إلى 


الآمرين جميعاءهلى أن قوله #أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده*” كلام 





أ-قرآن: م6 

2-قرآن : 6/87. : 
#-قرآن : 5/48. 4 
ن: 44م 5. 

ن: 2/2. 6-قرآن : 6/90. 
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مستقل بنفسه يحسن الإبتداء به فلا يحتاج أن نضمه لما تقدم. 
وأما قوله : إن في جملة من أمرنا الإقتداء به لم يكن نبياء فالجسواب منه أنهم 
كانوا على شريعة النبيين قبلهم فحسن أن نؤمر بالإقتداء بهم .قال الله تعالى 
#راتيع سبيل من اناب إلى # وقال #و يتبع غير سبيل المؤمنين5”عرإذا كان 
كذلك فما الذي منع أن يكون مأمورا باتباع من كان متبعا لمن قبله من 253 
الانبياء من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم . 

وأما قوله: إن في تلك الشرائع ما هو منسوخ فاجواب عنه أن الأهر 
بالإقتداء بهم ينصرف إلى ما هو ثابت الحكم كما أنا نتبع من شريعة نبينا ما 
هو ثانت الحكم »فأما النسخ فلا يلزمنا اتباعه. 

وأها قوله#لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا8” فلا يدل على موضع الخلاف وذلك 
آنا نقول أن ما لم يثبت نسخه صار شريعة له »فيحسن أن يقال 8 لكل جعلنا 
منكم شرمة ومنهاجا8ة. 

واعتج امخالف بأنه لو كان متعبدا بشريعة من تقدم لكان لا يقف فيما كان 


يحدث من الحوادث وينتظر الوحي بل كان يرجع إلى التوراة عوبما روي أنه 


2 
-قرآن : 31/15. 
2-قرآن : 43 /2. 
3-قرآن : 48 /5. 
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شريعته كانت مبتدأة .وكذلك الصحابة لع يرجعوا في الحوادث إلى شريعة 
هيسى وموسى بل كانوا يجتهدون رأيهم وبقيسون الآحكام بعضها على بعض ٠‏ 
فالمجواب أنه عليه السلام والصحابة بعده لم يكن لهم طريق إلى معرفة ما لمع 


ينسيغ من حكم التوراة *لانها قد كانت غيرت وبدلت* 2 » فإها كان يرجع في 
معرفة ذلك إلى الوحي وإلى ها يخبره الله تعالى أنه من حكم التوراة . 

فإن قيل : فلم رجع إلى التوراة في حكم الرجم » 254 
قيل له :ما رجع إلى ذلك ليحكم به وإنا بين لهم أن حكم الرجم ثابت في 
التوراة وقد كانوا كتموهء وكان كذلك من أعلامه المعجزة الدالة على صدته. 


البح نان 
وأما الدليل ملى الفصل الثاني» هو أن كل الشرائع لو كانت لازمة لنا لكان 
أولثك الانبياء مبعوثين إلينا وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم [ذ/] 
يقوله : «خصصت بخمس لم يعطهن نبي قبلى منها أني بعث إلى الأحمر 1 
الاسود وكل نبي فإنما يبعث إلى قومه »! فإذا ثبت أن أولثك لم يكونوا 
مبعوثين إلينا علم أن شريعتهم لم تكن لازمة لنا. 


يبسن صحة ذلك ما روي أنه -عليه السلام- رثى في يد همر صحيفة فقال ه 
هذه قال التوراة فغضب عليه السلام فقال : «امتهوكون أنتم كما تهوكت 


2-في الأصل : لآنه قر كان غير وبدل. 
3-الحديث رواه مسلم في المساجد والبخاري في التيمما والصلاة 56 
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اليهود “لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتبامي»*! فدل ذلك على أنهم لم يكونوا 
متعبدين بشريعة من تقدم »لولا ذلك لما منع في النظر في كتبهم. 

فإن قيل:إنما نهاه عن ذلك لانهم قد كانوا غيروا التوراة 

قيل لدإن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين نهاه بين العلة فيه وهو أن 
موس لو كان حيا لكان تابعا له ولع يجعل العلة كونه هبدلا ولو كانت 255 
العلة ما ذكر لبينه عليه السلام لعمر. 

دليل آخر وهو أن شريعته كلها مضافة إليهاء ولو كان فيها ها هو شريعة 
لغيره لما جاز [إضافتها] إليه لانه ناقل. آلا ترى أن شريعته لا تضاف إلى أصحابه 
من حيث نقلوها إليناء وما أضيفت جميع شريعته إليه دل ذلك هلى أنها شريعة 
له خاصة. 


واحتع المخالف بقوله تعالى #فبهداهم اقتده28 وبقوله #اتبع ملة ابراعيمةة 


وبأنه -عليه السلام- رجع إلى التورأة في رجم اليهوديين4. 

وامجواب أنه أمر باتباغ ملة ابراهيع على أن تكون ملة له لا على أنها ملة 
لابراهيم وقد يبنا ذلك فيما تقدم. وأمارجوعه إلى التوراة في رجم اليهوديين 
فلآنه أخبرهم بذلك فأنكروه فرجعواإلى التوراة في تكذيبهم وكان ذلك معجزة 
له 





1-الحديث روآه أحمد 470.5358/3. 
2-قرآن : 6/90 5-ق رآن : 4/125. 
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ينناب التستساشسخ والتسسوع 
الللبببتتي يميه 


لك 


عند أصحابنا أن ذلك جائز» ومن الناس من منع من ذلك . 

والدليل على صحة قولنا أن الله -تعالى- أمر نبيه بترك القتال ‏ 256 
بقوله #فاعف عنهم واصفع 2# ثم تعبده بقتال من قاتله دون من لم يقاتله 
بقولدةو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون 3#وأمره بقتال الكافة بقوله 
#وقاتلوا المشركين كافة 4# فنقله من ترك القتال إلى القتال وهو أسبق . 
فإن قيل: إما أمر بترك القتال للضعف الذي كانوا فيه فلما زال أمروا 
بالقتال . 

قيل له: هذا لا منع أن يكونوا قد نقلوا من الآخف إلى الآسبق:؛ على أن 
الآمر بالصفح والعفو لا يمسن مع الضعف وإفا يحسن ذلك مع القدرة »فبطل 
هذا السؤال. 


سس 0ك 
أ-الفصول : 224-221/2: شرح اللمع | /495-493»التبصرة 200. 
2-قرآن : 5/13. 

5-قرآن : 2/190. 

4-ق رآن : 9/56. 
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دليل آخر :وهو أن المسلمين في بده الإسلام كانو| مخيرين بين صوم شهر 
رمضان وبين الإطعام مع القدرة على الصيام ثم حتم الصوم عليهم ونسخ 


التخيير بقوله#فمن شيد منكم الشهر فليصمه #أ وهذا نسخ الآخف بالاسبق 


لآن الصيام أسبق من الإطعام, '٠‏ 

دليل آخر وهو أن الله تعالى نسع صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان» 
ومعلوم أن صوم شهر رمضان أسبق من سوم [عاشوراء ] ولهذا قالت عائشة 
نسخ صوم رمضان كل صوم قبله. 

دليل آخر و[هو] أن النسخ إماغو على حسب مصلحة المكلفين» فكما يجوز 257 
أن تكون المصلحة في التخفيف يجوز أن تكون المصلحة في ماهو أسبق 
منهيبين محة ذلك أنه إما يكلف عباده الشرائع لما لهم فيهامن المصالج كما 
مرضيم ويعافيهم ويفقرهم ويغنيهم كذلك هذاء[ما] قد صح أنه يجوز أن يمرض 
بعد الصحة ويفقر بعد الفنى ويزيد في الآمر بعد اخفة»فدل ذلك على أنه يجوز 


أن ينسخ الأخف بالأسبق. 


واحتع امخالف بقوله #ماننسغ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلهاج2 
ومعلوم أنه لم يرد به نفس النسخ لآن القرآن بعضه مساو لبعض فإذا المراد 





.2/185 : -قرآن‎ ١ 


2-قرآن : 2/105. 








]04 


بقوله #خير منها8! أي أخف منها . 

واحتخ بأن النسخ رحمة للمكلفين» وليس في إيجاب الاسبق بعد الآخف رحمة 

وبقوله #الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاغ2. 

فأما الجواب من الآول فهو أن الآية دليل لنا لآن قوله #نأت بخير منبا*ة إنا 

أراد ما هو أنفع :ومعلوم أن الاسبق أنفع لآن ثوابه يوفى على ثواب الاخف 

ويزيد عليه. ْ 

وأما قوله أن النسيخ رحمة للمكلفين فذلك غير مانع نما ذكرنا كما لم جنع 
ابتداء التكليف مع ما فيه من المشفة وإن كان الله رؤوفا بعباده رحيع بهم, 

وأما الجواب عن الآية فهو أن الله تعالى أخير أنه نسح ذلك عنهم تخفيفا لما 

علم فيهم من الضعف» وليس فيها أن النسيخ لا يكون إلا على [ذلك]الوجه.256 

ألاترى أنه نسغ ذلك لما علم من ضعفهم ثع لع يدل ذلك على أن النسخ لا يكون 

إلا للضعف. ش 





ا-قرآن : 2/106. 


2-ق رآن : 86/66. 


5-قرآن : 2/106. 


ٍ 
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مسالة: في امتناع سخ الشيء: قبل مجيء وقته 
عند أصحابنا أن ذلك لا يجوز أ »ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك2. 
دليلنا أن أمر الحكم يدل على حسن المأمور به ونهيه يدل على قبح المنهي عنه. 
فإذا أمرنا بفعل في وقت من الأوقات دل ذلك على حسنه وإذا نهانا عنه كان 
ذلك نهيا عما هو حسن» والنهي عن ا حسن قبيح كما أن الآمر بالقبيع قبيع 
وذلك لا يجوز توهمه على الله تعالى. 
فإن قبل:فما أنكرتم أن يكون النهي واقعا عن غير ما أمر به لن المأمور به عو 
الإعتتقاد والعزم على أداء الفعل المأمور به.والنهي إنما يتناول نفس الفعل دون 
الإعتقاد الذي اقتضاه الآمر.وإذا كان كذلك بطل ما أوردتم . 
قبل له:الإمتقاد لا بد له من معتقد والمأمور يلزمه اعتقاد وجوب ما أمربه ولا 
يجوز النهي عنه لأن النهي عن الواجب قبيخ .ويبين ذلك أن هذا السؤال لو 
وقع عن غير ما وقع لوجب أن يكون الآمر ثابتاعليه إلى أن مضي الوقت 259 
مع وقوع النهي عنملان ما وجب عليه بالآمر لم يرد بالنهي عنه عند الخائف 
فلما لم يقل بذلك علمنا بطلان هذا السؤال " 
دليل آخر وهوآن النهي عن الفعل المأمور به قبل وقته يدل على البداء لآن 
حال المأهور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الآمر لكان لا يجوز أن 





أ-الفصول 7 ركز ماخب القدراة والميرفييين الخاففية. 
2-التبصرة 260. 
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ينهى عنه على الوجه الذي أمر به لآن الك يكون عبثا .فمتى نهى علم أن حال 
اللأمور به تفيرت منده إما بأن ظهرت له منه ما لع يكن عال ما في حال الآمر أو 
خفي عنه ما كان عالما به وقت الامرء وهذا هو البداء تعالى الله هنه . 

فإن قيل: : ما أنكرتم أن يكون النهي عن الفعل في مسألتنا لا يكون على الوجه 
المامور به وإفا يكون على وجه آخر.وذلك أن الآمر إنها اقتضى حمسن المأمور به 
مادام حكم الآمر باتى والنهي منتفيا.فإذا زال حكم الآمر بورود النهي كان 
النهي منه واقعا على وجه آخرءوهذا جائز كما يجوز النهي عن الصلاة على 
غير الوجه الذي وقع الآمر عليه بأن يأمرء بالصلاة على وجه العبادة لله ثم نهاه 
عنها على وجه العبادة للشيطان . 260 

قبل له : يقال الآمر لا يجوز أن يكون من جهة لحسن المأمور به ولا بقاء النهي 
من جهة لقبح المنهى عنه. ألاترى أنه لو أمرنا بالظلم لم يصر الظلع حسنا من 
حت رذ روما ست عل كين اغوي 2 1 
لا يأمرنا بالقبيج »فيكون أمره به دلالة على أن المعلوم من حال المأهور به أنه 
بقع على وجه بحسن وقوعه عليه فلهذا حسن الآمر بع.وكون القديم تعالى عالنا 
بحسنه قبل الآمر هنع من [ورود] النهي عنه. 

فإن قيا:ما أنكرم أن يكون المراد بالآمر افعلوا كذا إن لم أنهاكم عنه فيكون 
وروده بهذا اشر مانعا من كون المنجي عنه نهيا عن حسن. 

قيل له : هذا لايجوز كبمالا يجوز أن يقول أريد هنك كذا إن لم أكرههءلان 


لأمر يفتقر إلى إرادة المأمور به والنهي عنه إلى كراهته. فكما لا يجوز ذلك 
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في الإرادة والكراهة لم يجز ذلك في الامر والنهي. ؤكما لا يجوز أن يقول 
خبري هذا صدق إن لم يكن كذباء وما أمرتكم به حسن إن لم يكن قبيحاكذلك 
هذاء 

دليل آخر: وهو أن النسخ منزئة التخعصيص. فكما أن التخصيص يصير 
كالمذكور ميع لفظ الآمر كذلك النسخ. وإذا كان كذلك وجب أن يكون كل 261 
مالا يعح ذكره مع لفظ الآمر لا يحصح مع النسخ به. ولما استحال أن يقول 
صلوا إذا زالت الشمس ولا تصلوا إذا زالت الشمس لم يصح أن يأمر بالصلاة 
ثم ينهى عنها قبل مجيء وقتها. 

يبن صحة ذلك أنه لما جاز النسخ بعد الفعل حسن أن يقول إذا زالت الشمس 
صلوا ركعتين ثم لا تصلوا بعد ذللئه 

واختج اتغالف بقوله تعالى #محو الله ما يشاء ويثبت #أولم يفصل بين 
محي الوقت وبين غير وبأن ابراهيع'-عليه السلام- أمر بذبج ابنه ثم نسخ 
ذلك قبل فعلى وبأن الله تعالى أمر بصدقة بين يدي مناجاة رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- قبل أن يفعلوا بقوله #فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم28» وبأن 
الله سبحانه أمر نبيه -صلى الله عليه [وسلم]- بخمسين ملاة ليلة المعراج ثم 
نسخ ذلك بخمس صلوات قبل مجيء أوقاتهاة . 

أ-قرآن: 13/39. 


2-قرآن: 52/13 
3-الحديث أورده البخاري في الصلاء .١‏ 
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فأما امجواب عن الآول فليس المراد به النسغ بل المراد به أنه محو ما يشاء هما 
يكتبه الملكان على الإنسان من المباحات ويثبت الواجبات والطاعات.وعلى أنا 
لو سلمنا أن ظاهره النسخ لم يدل على موضع الخلاف: لآنه لم يبين ما 
محو.ونحن نقول إنه محو غير الذي يثبتءإذ ليس في الآية أنه محو 262 
وأما المحواب عن قصة ابراهيع فهو أنه قد كان أمر مقدمات الذيح نحو 
الإاضطجاع وآخذ المدية وغير ذلك ؛وإما سمى ذلك ذيحا لآن مقدمة السشيء 
تسمى باسم الشيء» ألا ترى أنهم يسمون المتباكية باكية. يبين صحة ذلك قوله 
#وناديناء أن ياأبراهيع قد صدقت الرؤيا #أولو كان الواجب عليه الذبع لما كان 
لقوله#قد صدقت الرؤياةا معنى. 

فإن قيل : فلما فداه بالذيخ إذا كان قد فعل المأمور به . 

قيل له: إنما كان كذلك فدية عما ظن أنه سيتعيد به من الذيح نفسه. 

جواب آخروهو أنه أمره بذيج لا يفوت معه الحياة فكان كلما قطع جزء! من لدم 
الذبيح الحمه الله تعالى أو أعاده ” إلى حال فكان الفداء واقعا عن الذيج الذي 
يبطل الحياة. وقد أجيب عن ذلك بأن الله -سبحانه وتعالى- ضرب على مذبحه 
صفيحة من نحاس فكان ابراهيم كلما وضع المدية على الموضع انقلب ولم يقع 


.37/105 : -قرآن‎ ١ 


2-في الآصل ؛ ماذه. ا 
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به ذبع, 


وأما الجواب عن قصة المعراج فإنه يجوز أن يكون الآمر بذلك ورد مقروناً 
باختيار النبي -صلى الله عليه وسلم.؛ كما قال الله تعالى #فإذا استأذنوك 


لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم28. 


يبين ذلك أن الله -تعالى- علق ما تقع به كفارة اليمين إلى إختيار ا مكلف 
والإتمام موقوفا على فعل المكلف وكذلك الفطر والصوم. 265 
جواب آخروهو أن ذلك نسخ قبل أن يبلغ أمة نبينا -عليه السلام- ثم لم يدل 
هلى جواز نسخه وهو في اللوح المحفوظ» كذلك لا يدل على جواز نسخه قبل 
وقت فعله. ظ 

وأما نسخ وجوب الصدقة أمام نجوى رسول الله -صلى الله عليه وسلع- فإفها 
كان ذلك نسخا قبل الفعل لا قبل وقته. يبين صحة ذلك أنه كان بين نزول الآية 
ونسخهامن الزمان ما كان يمكن فعل ذلكهوهذاهو الجواب عما يكون عنه 
من نسخ ما صالح -عليه السلام- قريشا أن من أسلم من نسائهم ردها إليهم لآن 
ذلك كان قبل الفعل لا قبل وقت الفعل بدلالة أنه مضى من الزمان بين المنسوخ 
والناسخ ما مكن فعل ذلك فيه. 

بح ب اي ا ا 
١-الكلمة‏ غير واضحة في الأصل. 


2- قرآن : 83 /9. 
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باب: الزيادة في النص هل هي سخ أم لا 





مكهت اشكابنا آن الزئائة قن العضن بعد النتفراء حكمة توهت التبخ . 


وقال كثير من أصحاب مالك و الشافعي أن ذلك لا يوجب النسغ”. 
دليلنا أن الزيادة في النص منع أن يلزم في المستقبل بمثل ما كان لازها قبل 
الزيادة.ألا ترى أن زيادة إيجاب النية في الطهارة وشرط الإمان في رقبة 


التلهار منع أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازها فيما مضى.وكذلك إيجاب 
النفي مع امجلد منع أن يكون امجلد جميع الحد المستحق بالزنا .وإذا كان كذلك 
وكان حقيْقة النسغ هو أن لا يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما مضى 
وكان هذا المعنى موجودا في النصأ إذا زيد عليه وجب أن يكون موجبا للنسخ, 
فإن قيل: النسخ لا يصح مع بقاء الفرض بحاله ولما كان الفرض ثابتا مع 
ورود 2 الزيادة كبو قبلها لم يكن في الزيادة ما يقتضي النسخ.254 


قيل له: النسخ في مسألتنا ليس بإزالة وإها هو ثبوب حكم هنع بقاء 
الفرض على ما كان من قبل. وأما إذا كان ذلك إزالة وإسقاطا لم يبق للفرض 





أ -الفصول : 318-313/2. 

2-انظر ره الشيراري على الخنفية حول هذا المسألة : شرح اللمع 
524-5131 0 

أ -في الآصل : النصح. 

2-في الأصل : ورد. 





حكم يعمل عليه فلذلك اختلفا. 


فإن قبل : فأنتم قد تركتم هذا الاصل حين أوجبتم الوترزيادة على الصلوات . 


الواجبة6وكذلك حين أوجبتم الجمعة والعيدين وأوجبتم قطع الرجل اليسرى من 
السارق بعدما أوجبتم قطع هينه. 

قيل له: النسخ في مسألتنا ليس بإزالة وإنها هو ثبوب حكع ممنع بقاء 
الفرض على ما كان من قبل.وأما إذا كان ذلك إزالة وإسقاطا لم يبق للفرض 
حكم يعمل عليه فلذلك اختلفا. 

فإن قيل : فأنتم قد تركتم هذا الأصل حين أوجبتم الوترزيادة على الصلوات 
الواجبة:وكذلك حين أوجبتم الجمعة والعيدين وأوجبتم قطع الرجل اليسرى من 
السارق بعدما أوجبتم قطع عينه. 

قيل له: أما إيجاب الوتر والجمعة والعيدين فإها لم يكن نسخا لسائر 
الصلوات لأنه لع يغير حكمهاو ليس كذلك الإهان في الرقبةوالنية في الطهارة 
لأنه تغبير في حكم الطهارة والثفارة.وكذلك إيعاب قطع الرهل ١‏ 265 
اليسرى من السارق لا يوجب.نسغ المنصوص عليه لأن قطع اليمنى باق على 


ها كان عليه وعلى ها اقتضته الآية وإنها يجب قطع الرجل في حالة أخرى. 
يبين ذلك الفصل بينهما لو أزال صلاة من هذه الصلوات كان ذلك موجبا 


لنسخه ولا2 يكون موجبا لنسغ ما عداه من الصلوات كذلك الزيادة في حكم 


أ-في الأصل : يحنت. 
2-في الأصل :ولان. 


و 
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المنصوص عليه توجب نسخه وإن كانت زيادة فرض آخر لا توجب النسخ. 
واحتسج الشيخ أبو بكر الرازي -رحمة الله عليه- في ذلك بأنه لا يجوز أن 
عكية بن الرياظ ورين عق عض في جطايتواجه الأعرى اندلا يمور ان 
يقال في خطاب واحد إذا فغسلتم هذه الأعضاء أجزأتكم وإن لم تنووا ثم يتول 
مع ذلك إن لم تنووا الطهارة لع تجز الصلاة. 
وكذلك لا يجوز أن يقال قد أوجبت عليكم الحكم بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين دون غيره؛ ثم يقول وأجزت لكم الحكم بشاهد ومين.فإذا استحال 
ذلكوجب أن يكون ورود الزيادة بعد استقرار حكم النص موجبا لنسخه عواللة 
أملم بالصوابه ‏ - 

مسألة : في جواز نسيغ التلاوة مع بقاء الحكم وفي نسخ الحكام 

ددع د 2د مع بقاءالتلاوة 


عند أصحابنا كلا الأهرين جاثز: ومن الناس من قال لا يجور نسخ التلاوة 206 


, َ . مه 
مع بقاء حكمها ويجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة * 





أ|-في الأصل : كان. 
2- الفصول 2 /! 5ترقال الآمدي : اتفق العلماء على جوار مسخ التلاوة دون 
الحكم وبالعكس ونسخبما معا خلافا لطلئّفة شاذة من المعتزلة, الإحكام 1/3 
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والدليل على صحة قولنا أن التلاوة لا تفتقر إلى الحكم الشرعي وكذلك الحكم 
الشرعي لا يفتقر إلى التلاوة. ألاترى أن أحكاما كثيرة قد ثبتت من غير تلاوة 
وهوما ثبت بالسنة.وكذلك في القرآن تلاوة لا جكم فيها وهو #قل هو الله 
أحده! ونحوها. وإذا كان كذلك صار حكم التلاوة مع الحكم كالعبادتين 
امحتلفتين؛ فلما جاز نسخ إحدي العبااتين دون الآخرى كذلك يجوز نسغخ التلاوة 
دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة. ويبين صحة ذلك أن التعبه بالتلاوة 
وبحكمها إنما هو لما في ذلك من المصلحة؛ ولما جاز أن ينفرد بكل واحد منهما 
في باب المصلحة جاز نغ أحدهما مع بقاء الآخر. 

دليل آخر وهو أن التلاوة دلالة على الحكم والحكم هو المدلول عليف وإذا كان 
كذلك وجائز في العقل زوال الدليل مع بقاء مدلوله وكذلك زوال المدلول مع 
بقاء الدليل» ألا ترى أن الفعل احكم يدل على أن فاعله عالم ثم يجوز أن يبقى 
الفعل والفاعل قد هلكه ويجوز أن يبقى الفاعل ويهلك الفعل ثم لا يخرج على 
أن يكون فاعله عالما.وعلى هذا مجيء الشجرة وتسبيخ الخصى“2 دلالة على نبوة 
النبي -صلى الله عليه وسلم ثم زال ذلك وبقيت النبوة على ها كانت. فقد * 


وجدنا الآمرين* جميعا في القرآن وذلك أن عدة الوفاتك كانت حولا ثم نسخ 





ا-قرآن :112/1. 
2-في الأآصل : المها. 
4-في الأصل : الوفاء 
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ذلك بأربعة أشبر ومشرفبقيت التلاوة ونسغ الحكم موكذلك التتابع في 267 
قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين الحكم ثابت والتلاوة منسوخة » وكذلك آية 
الرجم نسفت وبقى حكمها. | - 


عند أصحابنا أن ذلك جائز بالسنة المتواترة وإليه ذهب كثير من الناسأ . 


50 الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز 

دليلنا أن السنة المتواترة إذا أوجبت العلم والعمل ساوت القرآن في ذلك 
فوجب جوار نسخه بها كماةٌ يجوز أن يبين بها ويخص بها.ءؤكما يجوز نسخ 
القرآن بالق رآن» كذلك يجوز نسخه بالسنة المتواترة للمعنى الذي ذكرنا. 

فإن قيل: افتجوزون النسخ بخبر الواحد وبالقياس كما أجزم التخصيص 
بهما. 


قيل له : لا فرق بين الامرين من طريق العقل »والنسخ بكل واحد من الأعرين 


١-الفصول‏ 45/2 3وعو مذعب ابن سريع من الشافعية والباجي والقاضي أبي 
الفرج من المالكية وأكثر الفقهاء. إحكام الفصول 417 . وقال أهل الظاهر 
يجوز النسخ بالسنة النتواترة والآحاد أيضاءشرح اللمع!/301. 
2-الرسالة 106.و نسب إلى الإمام أحمد قوله : لا ينسخ القرآن إلا قرآن ييجيء 
بعده والسنة تفسر القرآن . التمهيد 369/2. ١‏ 
5-في الأصل : وكما. ا 
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القرآن وما امتنع ذلك باجماعهم كان القياس ملحقا به إذ هو أخفض من خبر 
الواحد في الرتبة. 

جائزءوإنما منعنا ذلك باتفاق الصحابة على رد خبر الواحد فيما أوجب نسخ 
واحتع امخالف بقوله #وأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس مانزل إليههةأ 
فجعله تعالى مبينا للق رآن ولو نسخه لكانكقد أزاله والإرالة ضد البيان. 
ومنها قوله #وإذا بدلنا آية مكان آية 3#فبين أنه يبدل الآية بالآية . 

ومنها قوله #وقال الذين لا يرجون لقاثنا ايت بقرآن غير هذا أو بدله :قل ها 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 78 فبين أن تبديله لا يقع إلا بالكتاب .288 
فقوم مااحتج به ما ننسخغ من آية أوننسها ذت شير فكنا روعت * 
»ونحتع من الآيةعلى وجوه منها: 

أن قوله #نأت بخير منهاغ يحتمل بأنه غير منها ويحتمل غيره.فلما قال#لم 


تعله أن الله على كل شن قدي ر7#علم أنه أراد فيما يختص عو بالقدرة عليه . 


ا 


ا -قرآن : 16/44 . 5-قرآن : 2/106. 
2-في الآصل : كان. 6-قرآن : 2/106. 
3-قرآن :101 /16. 7-قرآن : 2/105 . 


4-قرآن : 15 /10 
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ومنها أن الظاهر في الإستعمال أنه إذا قال لا آخذ منك ثوبا إلا أعطيك خيرا 
منه أنه أراد به من جنس الأول ٠‏ , 

ومنها أن الآية إما تكون خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها وا منفعة بالآية تفع 
بتلارتها وامثتال حكمها :فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ها 
بنسخه ولا يكون زائدا عليه إلا ويحصل به من النقع من كل هاذين الوجهين 
ومنها أن ذلك متنع دقلا لآنه يؤدي إلى الإرتياب بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بدليل قولهةوإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إها أنت مفتر #! ثم رجع ذلك بقوله 


#قل نزله روخ القدس من ربك بامق28 


وأما المسواب من قوله #لتبين للناس ما نزل إليهع هو آخر ما يعتمد عليه 
من جواز نسخ القران بالسنة هذه الاية لانه إذا نسخت بالسنة فقد بين 209 


الوقت الذي يزول وجوب المأمور بّْه وهذا من أنه بيان جار مجرى التخصيص» 


وعلى أنه لو لم يكن بيانا لع يكن وصف الله له بأنه يبين دليل على أنه لا يفدل 
ما ليس ببيان» كما لايدل على أنه لا يبتدئ بأحكام ليشرعها .وقد قال بعض 


العلماء إن معنى قوله © لتبين8دّأي ليبلغ ويؤدي لآن الآداء بيان ومتي ما 


-قرآن :18/101 ش 
2-قرآن : 15/102 
5-قرآن :44 /16. 
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حملت لآية على ما قاله كان حملا على العدوم له ؤي جميع أ ها ترل إليه 
وإذا حمل على البيان الذي هو التفسير كان ذلك تخصيصا لها , وعيل الآية فلن 
العموة أولى من حملها على ا خصوص. 

وأما الجواب عن قوله #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ها ينزل 5# هو أن 
الظاهر يقتضي أنه يجوز نسخ الآية بالآية وليس فيه أن نسخه بغيره لا يجوز 
وهذا هو موضع الخلاف . 


وثما قوله #قل مأ يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 8 *واجواب عنه نه لا 


وأما اناق لماه سس ييار شياة لقن 
موضع انخلان » لآن الله تعالى لم يقل أن ها يأتى به هو الناسغ بل جائز أن 
ينسخ الآية بغير القرآن ثم يأتي بعد الك بآية خير منها أو مثلها . 220 
بين صحة ذلك أن الله تعالى بين أنه ينسغ الآية ثم يأتي بخير منجا وهذا يهنم 

أن يكون الذي أتى به هو الناسخ لآن النسخ قد حصل من قبل ل وثبا بين ذلك أن 


الظاهر5 لا يصلع التعاق به هو أن الظاهر لا يدل أن رسع تلاوتها لا ينسخ إل 
1 -في الآصل : ببحميج. 

2-قرآن :101 /16. 

١10/15 : 5-قرآن‎ 

4-قرآن : 2/106. 

5-في الآصل : الطاهر. 


مطح ع ل شيم 
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بآية خير منها أو مثلها ءرهذا ظاهر متروك باجماع, لآنه لا خلاف بأن نسيخ 
الآية يجوز بغير القرآن بأن ينسيه الله من حفظه ويذهب عن قلوب 
الرجال.فإذا ثبت أن المراه به غير ما يقتضيه الظاهر لع يصحخ التعلق.هلى أن 
لآية دلالة لنا لآن الشئ إها يوصف بأنه خير من غيره إذا كان أنفع منه +وإذا 
كان كذلك وقد يجوز أن يكون ها ثبت بالسنة أنفع لنا في باب المعلحة ما 
ثبت بالآية نسخه وجب أن يجوز نسخ القرآن بالسنة. 
فإن قيل:إن الله تعلى أضاف النسغ إلى نفسه وهذا هنع من وقوع النسخ من 
جهة غيره. ٠‏ 
قيل له ما ثبت من جهة السنة فهو ثابت من قبل الله تعالى بوحى إلى نبيه 
عليه السلام بأن يبين لنا مدة الحكم »فإذا بين لنا ذلك استدللنا بالسنة على أنه 
من قبل الله تعالى. ْ 27 
وأما قوله إن الله على كل شيع قدير»أ فإنما أراد بذلك أن مصلحة العباد فيما 
نسغ عنهم لا يعلمها إلا الله تعالى لانه علام الغيوب.فإذا أمر نبيه عليه 
السلام بذلك كان النسخ من عنده لما ظهر عليه من المعجزات الدالة على صدق 
قوله. 

7 
أ-قرآن : 2/106. 


2-في الآصل : يعلم. 








1389 
عم ركسل 


وقد وردت السنة بنسخ القرآن عوالدليل عليه قوله #إذا حضر أحدكم اموت إن 


ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين *أ سخ بقوله <طا وصية لوارث»*, 
فإن قيل:الوصية للوارث نسخها الله تعالى بآية المواريث آلا ترى قوله «(إن 


الله أعطى كل ذي حق حقه ولا ويةالرارف»2. 
وانجواب أن الميراث لا هنع من وجوب الوصية فإذا صع الجمع بينهما لم يجز 
أن يكون أحدهما ناسنا للآخر.يبين صحة ذلك أن الله تعالى أوجب الميراث بعد 


الوصية والدين فكيف يكون الميراث ناسخا للوصية. 

ويبين صحة ذلك أن آية المواريث لا تشتمل على جميع أهل الميراث كالعم وابن 

الاخ والموالى فعلع أن النسخ قد حصل بقوله <(لا لا وصية لواريث “وإفها 

أراد النبي صلى الله عليه وسلع بقولهد«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه »أن 

الوصية إذا منعت بالسنة فقد حصل ما يوفي عليه وهو الميراث ٠‏ 272 

ويدل على صحة ما قلنا أن حد الزنا كان الحبس والآذى في كتاب الله تعالى ثم 
6 

ا -قرآن : 2/180. 

2-الحديث <«إن الله أعطي لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» إخرعه الترهذي 
في الوصايا 5 وابن ماجة في المناسك 6 وأحمد 186/4 . 

5-في الآصل ؛ الذين. 
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نسخ ذلك بقوله : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ا 
فإن قيل : إنهما نسخ ذلك بقوله#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 
جلدة28 . 


قيل له : لو كان كذلك لما كان لقوله «خذوا عني» معنى لأن السبيل قد علم 
بالآية لا بالسنة. وإذا كان كذلك علم أن خبر عبادة متقدم لآية الجلد وبه نسخ 


الحبس والاذي. يبين صحة ذلك أن ابس والآذى كانا “حدا للمحصن» وآية الجلد 
نزلت في غير انحصن فعلم أن النسغ كان بخبر عبادة لأنه يشتمل على الرجم 
واجلد جميها. 


عندنا يجوز ذلك وهو قول عامة الفقهاء“.وقال الشافعي لا يجوز". 


«ليلنا قوله تعالى #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ*” والنسغ هو بيان 
لي ا 2 6 تت 
1-الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة في الحدود: 3 6 

2-قرآن : 24/2. 

5-في الاصل : كان. 

4-الفصول 321/2,؛ إحكام الفصول 424 التمجيد 2 /504. 

5-الرسالة 108. 

ك-قرآن : 89 /16 . 
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مدة الدكم فوجب أن يجور نسخ السنة بالقرآن يقتضيها الظاهر لآن القرآن 
والسنة توحى من جهته »ثم جار نغ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة كذلك 
يجوز نجور نسخ أحدهما بالآخر.ولان القرآن آكد حالا من السنة فلما جار نسخ 
السنة بالسنة فجواز ذلك بالقرآن أولى. ‏ 273 

راحتع امخالف بأن الله تعالى بعث نبيه هبينا بقوله #لتبين للناس ما نزل 


إليهم28 فكيف يجوز أن تكون سنته مبينة منسوخةءقال ولآن القرآن لو كان 
ناسخا للسنة لاحتاج النبى -صلى الله عليه وسلم- أن يبين ذلك لثلا يلتبس 
البيان بالنسخ فيكون حينثذ النسغ واقعا بالسنقلا بالقرآن. 

والجواب عن الآول أن كون النبي مبينا للق رآن لا ينع أن يكون القرآن أيضا 
مبينا لسنته . الاترى أن كون النبي -صلى الله عليه وسلع- مبينا لم هنع أن 
يكون بعض الق رآن بيبانا لبعضه. 

وأما قوله أن النسخ يلتبس بالبيان فغلط لآن النسخ إزالة الحكم الثابت في 
المستقبل .والبيان هده فكيف يلتبس بع الاترى أن التيغ لايكون. .274 
إلا بعد استقرار الحكم والبيان لا يكون إلا قبله. 

-في الآصل :يقصيه. 


2-قرآن :44 /15 . 





مسألة: في أن الشرغ قدورهيذلك 


ممه 


والدليل عليه أن الصلاة إلى بيت المقدس معلوم بالسنة وقد نسخه قوله #فول 
وجهك شظر المسجد الحرام8ا 


فإن قيل : استقبال بيت ا مقدس معلوم بالق رآن وهو قوله #فبهداهم اقتده28. 


قيال له: هذا لا منع أن يكون معلوما بالسنة كما أن قوله #واتبعويةة 
وقوله#لقد كان لكم في رسول الله ثسوة حسنة8 لا يدل على أنه لا يعلم 
بالسنة حكم لأن ذلك سند إلى هاتين الآيتين . 

كذلك قوله تعالى #فبهداهم اقتده8 2 لا منع أن يكون استقبال بيت المقدس 
كان ثابتا بالسنة ثم نسغ ذلك بالق رآن.ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صالح قريشا على أن يرد عليهم كل امرأة جاءت إليه مسلمة بغير 
إذن وليها فنسغ الله ذلك بقوله#فلا ترجعرهن إلا الكفار#” ونظائر ذلك 
ا 
-قرآن : 2/144. 4- قرآن : 33/21 

2-قرآن : 6/90. 


3-قرآن : 7/158. 5-قرآن : 60/10. 





فبطالة ا#فتوز الح باقن الث انعكة 
لااخلاف في أن ها يثبت بخبر الواحد يجوز نسخه بخبر الواحدواختلفوا في 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد.فقال جمهور العلماء أن 275 


ذلك لا يجو زأ .وحكي عن بعض الناس أنه يجوزءومن الناس من قال إن النسغ 
بالقياس يجوز . 

دليلنا ها روي عن عمر أنه قال محضر من الصحابة لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا بقول ام رأةلعلها نسيت أو شبه لهاءيعني فاطمة بنت قيس حين روت عن 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه لع يجعل لها سكنى ولا نفقة2»فلم يخالفه 
مخالف ولم ينكر عليه منكر .وإذا ثبت ذلك في خبر الواحد فالقياس أولى لآن 
القياس أخفض رتبة منه. 

فإن قيل :لما خبر الواحد موجباللعام صار كالمتواتر في جواز النسغ به 

قيل له إنها جاز النسخ بالمتواتر لآنه منزلة القرآن في أنه مقطوع عليه وأما 
خبر الواحد فلا يوجب العلع ولا يجوز ترك ما يوجب العلم به, 





أ-قال الجصاص : ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة من جهة التواتر بخبر 
الواحد ويجوز نسخ ها ثبت بخبر الواحد مثله وما هو آكد منه. الفصول 
2 
2-الحديث أخرجه مسلم والبخاري وآبو داود والترمذي في الطلاق 33,41.45: 
5. 
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باب الكلام في الآخبار 








مسالة: في أن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري 


اتفق الفقهاء والمتكلمون أن خبر الواحد لا يوجب العلمأ .وقال ابراهيم النظام 276 


خبر الواحد يوجب العلم إذا كان ما أخبر به يعلمه اضطراراة. 

والدليل على فساد قوله أنه لو جازوقوع العلم بخبر الواحد إذا أخبر عما علمه 
ضرورةجاز وقوع العلم بخبر كل من هذه صفته وبخبر كل صادق لأنهما جميعا قد 
أخبرا هما شاهداء وعلماء ضرورة» ولو وجب هذا لوجب أن يقع العلم للحاكم بقول 
أحد المتداعين وصدقه ضرورة لآن أحدهما صادق في دهواء لا محالة وفي بطلان ذلك 
دليل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم بحال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى لم يوقع العلم للحاكم بصدق أحد المتداعيين 
لما علم فيه من المصلحة ولا يدل ذلك على امتناع وقوع العلم بخبر الواحد في موضع 


أ -قال السرخسي : خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به 
علد القن مول السريسين 521/1 

'وقسم الشيرازي خبر الواحد إلى مسند ومرسل ثم قال : وأما المسند فضربان : 
ضرب يوجب العلم والعمل» وضرب يوجب العمل ولا يوجب العلم. شرح اللمج 370/2 

2-قال ابن برهان : خبر الواحد إذا اتصلت به القرينة أفاد العلم عند النظام وهو 
مذهب الامام أحمد وذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك متنع. الوصول 150/2. 
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قيل له إن ما ذكرته يدل على صحة ما قلنا ه وذلك لآن خبر الجمامة التي يصع 


التواتر بهم لما أوجب العلم كان كل جماعة توجد في مثل صفتهم يوجب خبرها العلم 
وله تختلف فيه جماعة دون جماعة إذا تساوت في الصفة المعتبرة في باب التواتر» 


فلو كان خبر الواحد بهذه الصفة المنزلة لكان لا يجوز أن يوجد خبر واحد 277 

قد علم ماأخبره ضرورة ولا يقع العلم مخبرى وفي علمنا بوجوه ذلك دليل على 
امتناع وقوع العلم بخبر الواحد . 

فإن قيل ؛ أليس إذا أغبرنا مخبر واحد بموت زيد وحدث هناك أسباب تقتضي ذلك 
كرؤية المغسل والمجنازة ونهو ذلك وقع لنا العلم مخبر خبره كما يقع لنا ذلك بمخبر 
خبر الجمامة» فماأنكرتم أن تكون هذه دلالة على أن خبر الواحد قد يقع به العلم إذا 
قارنه سبب ثبوته. 

قيل لهليس الأمر على ما ذكرت ولا يقع العلم بخبر الواحد مع الأسباب التي ذكرتء 
وذلك أن مشككا لو شككنا فيه وقال إن وضع الجنازة والمغتسل إنها فعله بعض اثجان 


والحمقاء! على طريق الحابة والمرح لشككنا في ذلك وارتبنا في امخبر عنههوهذا ا معنى 
لا يصع وجوده في أخبار الجماعةالكثيرة لأنا لا نشك ولا نرتاب بتشكيك من يشك فيه. 
فإن قيل: أليس أن لا متنع أن يخلق الله تعالى الولد عند وطن الواحد منا وأن لم 
يذلقه عند وطع الآخر»فما أنكرتم أيضا أن يجوز وقوع العلم بخبر الواحد في وقت 


ااا سس سم 


|-زيادة من الهامش؛ وفي الآصل : والحلقا. 
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وإن لم يجزوقوعه بخبر واحد آخر في وقت آخر. 278 

قيل له؛ إن العادة في وقوع العلم بالأخبار يجري على طريقة واحدة .ألا ترى أن خبر 
الجماعة الكثيرة التي لا يجوز على مثلها التواطئ على الكذب لما أوجب العلم كان كل 
نناففة وكليا بجدة المنهة الاهرن أن الحماعة الدن هذه ماله إذا اخبر كنا يعض 
البلدان وقع العلم مخبر خبرهم ضرورة ولوأخبرتنا! مثل هذه الجماعة بوجود بلد 


آخر لوقع العلم أيضا مخبرهم .وليست هذه سبيل الوطئ لإنه قد يجوز أن يخلق الله 
تعالى الولد عند الوطئ من واحد ولا يخلقه عند وطئ الجماعة فقد بان لك الفرق بين 


الآمرين. 
فإن قيل : لولم يقع العلم بخبر الواحد لوجب أن لا يقع العلم به وإن انضم إليه غيره 
من اجشماعة الكثيرة : 


قيل له: إن الواحد إذا أخبرنا بخبر فإنا نتصور كما أخبرنا به فإذا كررهذا الخبر 
علينا جماعة قوي في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق الخبرين فإذا كثروا وقع تاعام 


بخبرهم فعلى هذا المنهاج لا يجري مجرى الاحاد 








-في الآصل : أخبر. 
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د 
4 


ومن الناس من قال إن العلم يقع بخبر الإثنين أ »ومنهم من قال إنه يقع بخبر الأربعة . 
والدليل على بطلان ذلك أن الحاكم لا يقع له العلم ما يشهد به الشاهدان عنده وكذلك 
إذا شهد أربعة بالزنا لم يقع له العلم به ولو وقع به لزمه أن يحكم بذلك إذ قد علم 
صدقبما وإذا لم يقع له العلم فالواجب عليه ره شهااتهما لعلمه بكذبهماء وفي اتفاق 
الجميع على بطلان ذلك دليل على أن خبر الإثنين لا يوجب العلم وكذلك خبر الآربعة . 
فإن قيل : لا متنع أن يكون الله تعالى لا يوجب العلم عند شهادة الشاهدين لضرب 
من المصلحة وليفرق بينهما وبين الخبر الذي ليس بشهادة. 

قيل له: قد بينا أن العادةفي وقوع العلم مخبر الاخبار تجري على طريقة واحدة ولا 
يجوز أن تختلف فيه جمامة دون جماعةملى أنه لا فرق بين الخبر الواقع على وجه 
الشهادة وبين غيره. 

الاترى أن الجماعة التي يقع العلم بخبرهم على البلدان لو شهدوا عند اناكم بحق 
لوقع للحاكم من العلم كذلكما يقع بخبرهم إذا لم يكن شهادة.فلو كان خبر الإثنين 
يوجب العلم لم يختلف وقوعه على وجه الشهادة أوغيرها ولما لم يقع به العلم إذا 

كان شهادة كذلك إذا لم يكن شهادة. 260 


بسب ب ص سي 


-نسب الشيرازي هذا القول إلى الجبائي. شرح اللمع 2 /603. 
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مسالة: في ورود التعبد بخبسر الواحد من طريق العقل 


مج مت 


اتفق أكثر العلماء على جواز ذلك »ومن الناس من منع منها . 260 
والدليل على جواز ذلك أنه لا منع أن تكون المصلحة لنا في العمل ما أخبر به 
الواحد وإن جاز أن يكون غير صادق في خبره. الاترى أن من يخوفنا من سلوك طريق 
نريد سلوكه فإن الواجب علينا أن تقبل خبره وأن نتقف فيما أردنا من سلوك ذلك 
الطريق وإن جاز أن يكون الخبر لنا كاذبا في خبره . 

فإذا كان كذلك لم منع أيضا أن يتعبد نا الله بقبول خبر الواحد في باب الديانات 
ووجوب العمل وتكون المصلحة لنا فيه, 


فإن قيسل : أتجوزون” ورود التعبد بخبر الواحد الفاسق كما يجب علينا قبول خبر 
الفاسق إذا خوفنا من سلوك بعض الطريق. 

قيل له: إن العقل لا منع من ذلك وإفها يرجع في الإمتناع منه إلى السمع. ويدل 
عليه أيضا أن الله تعبد الحاكم بقبول قول الشهود والعمل به وإن جاز أن يكونوا غير 
صادقين» وكذلك تعبد الله المستفتي بالعمل على قول المفتي مع جواز أن يكون غير 
مصيب فيما يفتي فيه, كذلك لا متنع أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها يخبرنا به 
الواحد مع جواز كونه غير صادق . 261 

آذآ سس 
أ-انظر شرح اللمع : 564-583/2. 


2-في الآصل : تجوزوا. 
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فإن قيل: فجوزوا ورود التعبد بخبر الواحد في أصول الدين وفي إثبات القرآن 
وجوزوا وروه التعبد بقبول من يخبر أنه نبي وإن لم يكن معه معجزة تدل على 
صدقه. َ 

قبل له: أها ورود التعبد بقبول خبر الواحد [في أصول الدين ] و[بجواز] النسيخ به 
فجائز عندنا وإا لم يرد السمع به. وكذلك إثبات القرآن بخبر الواحد »فإن كان مثل 
لقرآن في الإعجاز فإنه يجوز وإن كان مخالفا له جاز ورود التعبد بالعمل به دون 
إثباته قر آناء 

فأما قبول قول النبي الذي من غير معجزة تظهر عليه فإنه لا يجوز لآنا لا نعلم أن 
الصلحة لنا في قبول خبر الواحد إلا من جهة السمع .فما لم يثبت ثبوته لم يعلم أن 
ما أخبر صدق وإذا لم يعلم ذلك لم يثبت أن قبول خبر الواعد قد ورد التعبد به. 


مسألة: في أن السمع قد ورد بذلك 
اتفق جمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين على أن السمع قد ورد بدليل أنا متعبدون 
بالعمل بهأ إذا كان الواحد على الصفة التى يعتبر أن يكون عليها. 
ومن الناس من قال لايقبل إلا خبر الإثنين عن إثنين إلى أن يتصل ذلك برسول الله 


صلي عليه وسلم2» ومنهم من لا يقبل إلا المتواتر من الآخبار. 252 





أ-في الأصل : فيه. 2-انظر شرح اللمع 603/2 وهو قول الجبائي. 
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والدليل على صحة القول الآول ما استفاض عن الصحابة من قبولهم أخبار الآحاد 
وعملهم بها. فمن ذلك ما روي أن عمرٍ قبل خبر[ حمل ] بن مالك في اجنين فقال : 


كدنا أن نقضي فيه برأيناً. وقبل أيضا حديث عبد الرحمان بن عوف عن الذبي 
-صلى الله عليه وسلع- في أخذ اجزية من امجوس وعمل بذلكة وقبل خبر قول 


الضحاك بن سفين في توريثة المرأة في دية زوجهاك. وقبل على حديث أبي بكرآبن 
حزم] وجده ولم يستحلفه وكان ب يستحلف غيره ويقبل خبره ونظائر ذلك كثيرة»فدل 
ذلك على أن إجماعهم لانه لا فرق بين قائل خبر الواحد عامل به وبين ساكت على ذلك 


غير منكر له. 
فإن قيل : إن جميع ماذكرقهوه هو من أخبار الأحاد فكيف تثبتون وجوب العمل بخبر 
الواحد. 


قيل له : هذا وإن كان رواه الآحاد فإن الآمة قد تلقته بالقبول واطبقت على العمل 
موجبه فصار من هذا الوجه في خبر التواتر الموجب للعلم والعمل به. 


فإن قيل : إنهم وإن قبلوا أخبار الآمادة فقد ورد أيضا منهم [رد] بعضها *كما رد 


١-الخبر‏ ذكره ابن ماجة والترمذي في الديات 1541١‏ »ومسلم في القسامة30:36»5, 
والصنعاني في المصنف 58/10 الدارقطني في سننه 3 /117. 

2-الخبرذكره الترمذي في السي ر30. 

5-في الأصل : دوب. 

4-انخبر رواه أبو داود والترهذي في الفرائض 15:18. 

5-في الآصل : أحاد. 
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عمر* أخبر فاطمة بنت قيس حيث روت أن *زوجها طلقها* “ثلاثا فلم يفرض لها 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى”» فكيف المصير إلي ما أخذوا به 
أولى من المصير إلى ما ردوه . 

قيسل له : إن ردهم لما ردوه لا يؤثر في قبول ها قبلوه لآن ليس كل خبر واحد يجوز 
لنا قبولك بل منه ما يجب قبوله ومنه ما يجب رده. فإذا كان كذلك لم يكن 2063 
ردهم لما ردوه مانعا من ثبوت خبر الواحد. 

فإن قيسل : إنهم لم يردوا ما ردوه إلا لكونه أخبار آحاد» ولم يردوه لعنى آخر ولو 
كأن لمعنى آخر لنقل إلينا ذلك المعنى ولما لم ينقل علم أنهم ردوه لآنه خبر واحد . 
قيل له : لما زعمت هذا وما أنكرت أن يكون لمعنى آخر وإن لم ينقل إلينا .ألا ترى أن 
الحاكم يرد شهادة الشاهدين لمعنى من المعاني ثم لا منع ذلك من قبول الشاهدة في 
الجمل كذلك الخبر . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قبولهم لما قبلوه من ذلك لمعنى آخر غير الخبر وإن لم 
ينقل إلينا كما قلتم هلك في الرد . 


قيل له : إذا نقل إلينا أنهم عملوا بما روي لهم من الآخبار ولم يعملوا 4 بذلك قبل 
سما لس 
أ-في الأصل : كما علي ره عمر. 

2-في الأصل : طلقها زوحها. 

3-ورد ألخبر عند مسلم والبخاري والترهمذي وأبو داود في الطلاق 45 54 520 

4- في الأصل ؛ يعلموا. 








سماعهم بها علمنا أنهم لم يعملوا ' بذلك إلالآجل الخبر الذي روي لهدءولو كان هناك 
معنى أخرلظهر آلا ترى إلى قول عمر كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه خبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه لم يحكم في الجنين إلا بالخبر الذي رواه 
حمل بن مالك, 

واحتج المخالف بأن النبي -صلى الله عليه وسلع- لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى 
سأل عنه غيره »وما روي أن أبا بكر لم يقبل خبر المفيرة في توريث الجدة حتى شهد 
معه محمد بن مسلمةة فورتها السدس لما أخبراه جميعا عن رسول الله -صلى الله 2 
عليه وسلم- . وما روي أن عمرا لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان وتوعده عليه 
حتى شهد معه أبو سعيد الخذري . 

وما روي عن علي أنه لم يقبل خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
واشق »فإذا كان كذلك ولم يثبت عن أحد منهم ره خبر الإثنين علمنا أن أقل ما يجب 
قبوله في الشرعيات إثنان وأن الواحد مفرده لا يجوز قبول خبره. 

والجسواب عن قصة ذي اليدين أن النبي -صلى الله عليه وسلع- ما لم يقيل خبره 
لآنه أنفرد بالخبر هما حضرته الجمامة وما هذه حاله فإما يتوقف عن قبول خبر 
الواحد حتى يطع ا حال التي أخبر بها عن غيره ولا يكون هذا مائعا من قبول خبرة 


فيما ليس هذه حاله . 3 


ا 
أ-في الأصل : يعلموا. 
2-الخبر ألخرجه الترمذي وأبو داود في الفرائض 105 
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الاترى أن من أخبر بوقوع فتنة في الجامع يوم الجمعة وقت انخطبة فإنا نتوقف في 
خبرء حش يخبر غيره بمثل دالثالا تري أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه قتل الإه"/ 


حبن معد المنبر يوم اجمعة ولع يشهد بذلك غيرهما ممن حضر الجمعة أنه لا تفيل 


شهادتهما عولا يدل ذلك على امتناغ جواز العمل بشهادتهما في امجملة '. يبين 285 
ممة ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم. لع يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد ههه 
بذلك جماعة. فإن كان هذا دليلا على امتناع وجوب العمل بخبر الواحد فهو أيضا 
وبين مل امضاة ووب امل تخبر اليه قلما يدل الك على أنبخير لانن * 
يجب قبوله كذلك لا يدل على ما قاله المخالف في خبر الواحد. 
والجواب عن قصة أبي بكر وهمر وهلي . رضي الله عنهم . هو أنيع لم يردوا تلك 
الآخبار لآنها أخبار آحاد وإنما ردوها لامور أخرى ولا منع ذلك من قبول خبر الواعد. 
كما أن رد الحاكم لشاهدة شتهدين لايدل على أنه لا يقبل شهادة شاهدين أصلا ءولا 
يضح أن يستدل في هذه المسألة بقوله تعالى #فلولا نقر من كل فرقة منكم طائفة ‏ - 
ليتفقهرا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهمة2 وأن الطائفة اسم للواحد لأن 

. الطائفة تختص حقيقتها بالجماعة وإذا أريد بها الواحد كان مجازا .ألا ترى إلى قوله 
#ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواغ2 ولع يقل ليتفقه ولينذر قومه إذا 

' رجع »وعلى أنه ليس فيه وجوب القبول منهم والعمل بقوله وامذلاف وقع فيه ولا 28 
]-في الاصل : في غيرفي الجملة. 

2-قرآن : 9/122. 
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متنع أن يكون الإنذار واجبا ولا يجب القبولءالا ترى أنه يجب علينا أن ننذر غيرنا 
ونخوف من ترك معرفة الله تعالى وإن لع يكن على من نخوفه أن يقبل هناء وإها 
علبه أن يرجع إلى الآدلة فبعرف الله بهاء وكذلك يجب على الشهود إقامة الشهادة وإن 
لم يجب على الحاكم قبولها. 


مسألة:في قبولالمراسيل 


عند أصحابنا يجب قبول ذلك في سائر الآعصار إذا كان المرسل عدلا وهوقول مالك 
- رحمه الله -. وقال الشافعي-رحمة الله مليه- : يقبل من مراسيل الصحابة 


ومراسيل سعيد بن المسيب من التابعين ولا يقبل مراسيل فيرهم. 


ومن الناس من لا يقبل المراسيل بحالة. 

دليلنا أنه استفاض عن الصحابة أنهم قبلوا المراسيل وعملوا بها كما عملوا 
بالمسانيد.فمن ذلك ما روي عن'البراء بن عازب أنه قال : ما كل شيئ نحدثكم به 
سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم- بل سمعنا بعضه وحدثنا بعضه ولكنا لا 


م ا ا ته 


١-انظر‏ الباجي : إحكام الفصول 549. 
2- انظ ر الرسالة 471-461. 


5-وهو مذعب أبي إسحاق الاسفراييني. 
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نكذب!. وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-قال النبي -صلى الله عليه وسلع- <<لا 
ربا إلا في النسيئة»2 ثم قال لما كلم فيه حدثني به أسامة بن زيد عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. وروي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه 2867 
قال «من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم ل»3فلما أنكر عليه قال حدثني به الفضل 
بن العباس .ونظائر ذلك كثيرة فيجب علينا اتباعهم, 

دليل آخر وذلك أن الراوي إذا كان موثوقا بدينه وعلمه فإنه لا يروي إلا عن من يجب 
العمل بخبره كما لا يزكي إلا من تثبت عدالته فجرت روايته عن غيره مجرى تعديله. 
فإذا كان كذلك وهو لو غدل من روى [هنه] لوجب قبول خبرى كذلك أثر عنه ولم 


دليل آخر وهو أن من يوثق بدينه ويحمل العلم منه لا يقول قال النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إلا وقد قطع على صحة ذلله لآن الإخبار ما[لا] يؤمن كذبه يكون معصية 
وغير جائز أن يظن ذلك بالآئمةة مثل الحسن [البصري] وابراهيم [النكمي ] ءوإذا كان 
كذلك صار المرسل من هذا الوجه أقوى من المسند. 





١-الخبر‏ أخرجه الخطيب اليغدادي في الكفاية» ط حيدر آبادهء 1357 »ص56 . 

2-الحديث رواه ابن ماجة في التجارات 49» ومسلم في المساقاةة10»:والبخاري في 
البيوغ 249 وأحمد 202/5. ْ 

5-الحديث آخرجه ابن ماجةومالك في السوم 27؛11. 

4-في الأصيل : الآية. 
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فإن قيل : إذا كان مراسيل لآثمة قد قامت الحجةأ بها أفتجوزواة النسغ بها”؟ إن 
زمزم ذلك نقضتم ما قدموه من امتناع جواز النسخ بخبر الواحد . 268 
قيل له : إنهما جعلنا مراسيلهم منزلة المقطوع به من جهة الظاهر لا أنا قطعنا عليه 
حقيقة ونفينا منه الغلط فكيف يلزمنا مع ذلك أن نجيز النسخ به. 

امتح اقالف بأن ا جهل بغير الراوي يمنع قبول خبره كما هنع من ذلك الجهل 
بصفتهعوبان الراوي قد يروي عن الثقة وغير الثقة كما يروي أئمة العلم عن جابر 
الجعفي وأبان بن أبي عباسء وقد قيل فيهما ما قيل. وبأن الشهادة على الشهادة لما لم 
يجز قبولها حتى يسمي المشهود على شهادته كذلك هذا لآن الثاني يخبر على الأول 
وأما الجواب عن الآول فهو أن ا جهل بصفة الراوي لا منع قبول خبره لآن ظاهره 
لإسلام يوجب عدالته عند أبي حنيفة-رحمه الله فيسقط ما تعلق به. 

وأما لواب من الثاني فهو أن الآثمة لايرون إلا عن الثقات فإن رووا عن غيرثقة . 
بينوأ جرحه وكذبه. 

وما الجواب عن الثالث فهو أن الشهادة مفارقة للخبر إلاترى أنه يعتبر فيها 
التحمل بأن يقول أشهد على شهادتي فلا يعتبر ذلك في الحديث بأن يقول له 269 
حدث عني» وعلى أن في العلماء من يوجب الضمان على شهود الآصل فيصير كامحكوم 
عليه ولا بد من تسميته. 

ل ل 0 
أ-في الاصل : بحجة. 

2-في الأصل : فجوزوا. 3-في الآصل : بها. 
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مسألة؛ في أن ما يعم فرضه لا يقبل فيه خبر الواحصد 


دج ع صمدم 


زهب أصحابنا إلى لكأ » وقال الشافعي نقبل ذللئة) نحو ما روي في الجهر ببسم 
الله الرحمان الرجيع . 

دليلنا أن ما يعم فرضه سائر المكلفين فلا بد من توقيف من جهة النبي -صلى الله 
عليه وسلم للكافة على حكمه لآنه لا يجوز أن يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- 
تعريف مالا يعرف إلا من جهته. ومتى وقف الكافة عليه فإن فعله يكون شائعا 
مستفيضا يجب استفاضة ذلك فيهعهفإذا لم يرووه [ إلا] الاحاد علمنا أنه لا يخلو من 
كونه منسوخا أو كونه فير صميح في الآصل ولا يلزمنا قبولسه. 

ليل آخروهو أن عموم فرضه يقتضي ظهور فعله فيهم في إلكافة لا يقبل أخبار 
الواحد في حدوث فتنة عظيمة في الجامع يوم امجمعة وقت صعود الإمام المنبر لأن ما 
هذه حاله 5 من الاخبار يشترك في معرفته الجماعات الكثيرة فلا يقبل فيه قول 250 
لآحاد ولهذا المعنى لم يقبل النبي -صلى الله عليه وسلع-خبر ذي اليدين حين أخبره 


بالسجوكفي هلاته حتى أخبره معه جماعة. 
اص يست 
ا-الفضول 11473 

2-راجع : شرح اللمع 606/2. 

5-في الاصل #خالصة.. 

4-في الاصل :بالشهود. 
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ِنْ قيل: قد قبلتم أخبار الآحاد في وجوب الوتر وتكبيرة الإفتتاح والمضممة 
والإستنشاق في الجنابة وهو هما يعم البلوى به فما أنكرتم مثله في كل موضع. 

قبل له : إن الآخبار التي وردت فيما ذكرته هي أخبار تواتر لآن الناس لم يختلفوا 
في أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قد فعل الوتر وتكبيرة [الإفتتاح] وقضمض 
واستنشق في الجنابة: وإها اختلفوا في الوجوب والندب.فناوله بعضهم على الندب 
وحيله أصحابنا على الوجوب وما هذه حاله من صفات العبادات يجوز إثباته بخبر 
الواحد إذا كان ما وره تلقته الآمة بالقبول. 


مسألة: في أن ما تعم البلوى به لا يقبل فيه خبر الواحد 


نحو الوضوء من مس الذكرأ ومس المرأة2 والوضوء ما مسته النار” وما يجري هذا 
الجرى من الأخبار. 


وقال أصحاب الشافعي يقبل ١لك4.‏ 








ا-الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود في الطهارة ١‏ 6» 69و الدارقطني 147/1» 
وأحمد 407/6. 
2-الدارقطني 144-142/1. 


5-الحديث أخرجه ابن ماجة والترهذي في الطهارة 56:65) وأحمد 265/2. 
4-انظر تراجع : شرح اللمع 605/2. 
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دليلنا أن ما تعم البلوى به فلا بد من توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-على 
حكمه إذليس بعضيم معرفة ذلك والعلم به أولى من بعض. فإذ!ا وجدنا ما هذه 291 
صفته لم ينقله إلا الآحاد علمنا أنه لم يكن من توقيف عليه للكافة فلا يقبل فيه خبر 
الواحد كالإخبارهن فتنةعظيمة في امجامع يوم اجمعة أو بعرفات يوم عرفة. وإذا كان 
كذلك كان عموم البلوى بالشيءيقتضي ظهور حكمه للكافة فلم يجز أن يقبل فيه خبر 
لواف 


*فإن قيل : كيف قبلتم خبر الواحد *! في أقل مدة الحيض وأكثره مع عمومه [و] 
مع بلوى النساء به وقبلتم خبر الواحد في القهقهة في الصلاة وفي الرهاف وما 
يجري هذا الجرى. 

قيل ليس الآمر على ما ظننته وذلك أن [ما] يعم به بلوى النساء في ايض 
هوالعتاد المتعارف منه وهو ستة أيام [أو] سبعة لن المرأة ترى أقل المميض أو أكثره 


نادرا وقد ورد النقل المتواتر في المعتادة من الحيض وتلقاء العلماء بالقبول. وأما 


القيقية والزرعاف؟ فإن :ذلك لا يعم البلوي الاحرى أن أكثر الناس ل يوجد منتهم ذلك 
فلم يكن هذا من قبيل الذي منعنا قبول خبر الواحد به. فإذا كان كذلك بان أن ما 
اعترض به الخالف غير قادح فيما ذهبنا إليه. 


١-زيادة‏ من الهامش. ١‏ 5-في الآصل : المعاد. 
2-في الآصل : المعاد. ‏ 4-الدارقطني:170-161:153/1. 








مسألة: روي عن أبي يوسف أن خبر الواحد يقبل في إثبات انمد إبتداء 292 
نافع ابؤيكن الراري' وحكى ع أبي ا حسن الكرخي أن خبر الواحد لا يجوز في 
قبوله في إثبات الحدود وما يجرى مجراها ما تسقطه الشبهة". 262 
والدليل على من ا لقوق قن افده رشؤي في الاطل ل أن النبيية وسققه 
وخبر الواحد لا يوجب العلع فلع يجز لنا إيجاب احد به انا متى عدمنا العلم بتبوث 
الحد الذي ورد به خبر الواحد فأقل أحوال ذلك أن يصير منزلة حصول سبهة فيه 
فيمنع من ثبوته. ' 
إن قال قاشدل : يلزمكم على هذا أن ل تعكنوا بامحد على رجل بعينه يشهادة لخو 
لان شهادتيم لا توجب العلم وإها توجب عليه الظن» فيصير عد العلم بثبوت الحد 
وليه منزلة حصول شبهة فيه فيمنع من ثبوتعفلما بطل ذلك باتفاق علمدا أنه 
معتبر ها ذكرقوه من خبر الواحد. 
قبل له : إن الحكم بالشهادة ثابت من طريق مرجب للعلم وهو الإجماع ونص القرآن؛ 
وليس كذلك الحكم الذي يرد به خبر الواعد لآنه لن يثبت من طريق يوخ العلم. 

و فئان ليتوف لواف بعك قاو ايو اماع الصحك ا 01121 العمل 


فبلا أثبتم الحد به. 


|-وه وقول الشافعية واحنابلة . الإحكام 2/ 168 
2-وهُو قول أبي عبد الله البصري. 
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قيل إن خبر الواحد وإن كان وجوب العمل به ثابتا باجماغ الصحابة على ما 293 
حكيت: فإن إجماعهم إنا أثبتناه باستدلال يوجب عليه الظن ليس أنه قد وجد منهم 
صريح اجماعهم على ذلك حتى يكون موجبا للعلم .وأما الشهادة فإنها ثابتة بالإجماع 
والنص الصريخ الموجبين للعلم فلذلك افترقا. 

فإن قيل ؛ قد قبلتم شهادة الكفار بعضهم على بعض في الحدود وإن لم تكن شهادتهم 
ثابتة من جهة الإجماع الموجب العلم» فما انكرتم مثله في خبر الواحد. 

قيل له: الإجماع قد حصل على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- رجع اليهوديين 
بشهادة اليهود وإنها اختلفوا في أنه -عليه السلام- رجمهم بحكم التورآة أو بحكم 
شريعته. وإذا كان كذلك كان ايجاب الحد عليهم بشهادة بعضهم على بعض ثابتا من جهة 
الجملة [و] من جهة الإجماع الموجب للعلم. 

واحتج أبو يوسف بأنه ليس في ذلك إثباتهأ على إنسان بعينه :ةلا ترى أنه يجوز 
إثبات موضع الحد باستدلال وإن لم يجز إثباته على إنسان بعينه كذلك هذا. 


والجواب أن الحد الذي نثبت موضعه استدلالا قد ثبت في الاصل قطعهة و[شبوته]ة 


1 كذلك مااختلفنا فيه لان في؟ إثباته ابتداءكانخبر الواحدفلا يجوز. 
وليس ن في | أخبر الو يجوز 
سس 
١-في‏ الاصل : إثباتها. 
2-في الأصل : قطعها. 
3-في الآصل : هويتها. 
4-في الأصل : فيه. 


ٍ 
م 
ا 








مساألة: مندنا أن خبر الو احد والقياس إذا تعارضا في حكم واحد كان 


حر ارفك حص 264 


دليلنا اجماغ الصحابقةفمن ذلك ما روه من ممرآته قال في خبر حمل بن مالك 
بن النابغة في الجنين2 : كدنا نقضي فيه برئينا وفيه سنة عن رسول اللد-صلى 


الله عليه وسلم- وفي بعض الالفاظ نولا ما رواه لكان رأينا فيه غير ذلك . 


وقال ابن عمر : كنا لا نرى في امخابرة بأسا حتى أخبرنا رافع بن خداج أن النبي- 


صلي الله عليه وسلم-نهى عنيا فتركناهاة. وكانت الحادثة إذا حدثت سأل بعضهم 
بعضا عن سنة رسول-هلى الله عليه وسلم-فإن لع يجدوها فزهوا إلي القياس. 
دليل آخر : وهو أن الخبر أصل في نفسه وليس مقيس على غير فأشبه الخبر 


المتواتر والإجماغ . 
فإن قيل : إنا قدعت هذه الأإصول على القياس لانها توجب العلم وئيس كذاك شير 


إذا كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما 
الاحكام 


وذغب عيسى بن أبان إلى أنه 
يرويه قدم خبره على القياس» وإلا فهو موضع إجتهاد.تراجع المسألة في : 
2 شرح اللمع ١4-2‏ 6. 
2-في الآصل : الخبر. 
3-الخير نبق تخريجه 


4-الخبر أخرجِه مسلع في البيوع 17. 
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الواحد لأن العلم لا يقع لنا موجبه. 
قيل له: لا معتبر بوقوخ العلم فيما ذكرتءالا ترى أن موجب العقل في باب 
الإباحة والمظلرفوجب العلم ويدفعه مع ذلك القياس وخبر الواحد وإن كانا لا 


يوجبان العلم, 

دليل آخر هو أن الخبرما يؤدي إلى العلم إذا كثر امخبرون والقياس لا يودي إلى 
العلم وإن كثرت وجوه الشبه. فإذا كان كذلك فما يؤدي إلى العلم بحال أولى ما لا 
يؤدي إليه. 265 

واحتع امخالف أن خبر الواحد هنع من العمل به أربعة ألشياء : 

-كونه منسوخا 

-وكونه كذبا 

-كون اتخبر به فاسقا 

-وكونه خطأ 


-وبأن القباس لا يصع فيه معنى الحقيقة وامجاز والإجمال والخبر يصح فيه ذلك 





-وبأن القياس يصح حصول الإجماع على موجبه؛ وخبر الواحد لا يصخ ذلك 
فيه لانهم إذا اجمعوا على موجبه اتكشف أنه لم يكن خبر واحد في الأصل لأنهم لا 
يجمعون إلا على ما قامت الحجة ثم ضعف النقل فكان الإجماع فيرويه الواحد. 

فأما الجواب عن الآول فهو أنما يوجب ره الخبر ليقع الترجيح به وإنها يقع 
الترجيح ما يوجب القبول والإثبات. ألا ترى أن الراويين إذا كان أحدهما 
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فاسقامعتلا والآخر فاسقا مقط ل يرجح خبر حدما على الآخرء كلا الآمرين يوجب 
الرد فلا معنى للقلة والكثرةفيهه ولو كان أحد الخبريين أكثر رواة جاز أن يرجخ به 
لآن ذلك يوجب القوة ويلزم القبول فبان بهذا أن يرجح القياس على خبر الواحد 
فيما يوجب الردلا معنى له 24 

جواب آخر وهو أن هذا يوجب أن يكون خبر الواحد مقدما على القياس ا مستنبط 
من خبر الواحه لآن الخطافيه يجوز من خمسة أوجه الأربعة التي ذكرها في خبر 
الواحد وا لخامس ما ذكره في القياس وهو انخطا فيه ؛وإذا كان كذلك كان هذا 
الإعتبار موجبا لكون الخبر أولي من القياس. 

وأما ابواب عن الثاني فهو أنه يبطل بنص القرآن والسنة المتواترة لآن الحقيقة 
وانجاز والإجمال والإحتمال يصع فيهما وهو مع ذلك أولى من القياس. 

وأما امجسواب عن الثالت أن الإجماغ يحصل على المكم الذي اقتضاه القياس لا على 
القياس نفسه ذكيف يرجح القياس على خبر الواحد بذللئه 


مساألة: في الصحابي إذا روى خبر| ثم عمل بخلافه 


كان الشيخ ابوبكر الرازي يقول إن ذلك على وجهين' : 


«الفصول 20373 7 





يي خخ 
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إن كان ها رو أه ممتملا للتأويل فلا يلتفت إلن تأوبل الصحابي»وذلك مثل ما رواه 
ابن عمر في غبار المتبايعين وحمله على الإفتراق فلم يُعلم على وجه تأويله 

والوجه الآخر أن يكون غير محتمل للتأويل فعمل الراوي[بخلافه] وحكى ذلك على 
أنه قد علم نسخه » وحكى ذلك عن أبي الحسن الكرخي -رحمه الله-. 217 
وحكى غيره من أصحابنا هنه أن الآخذ بها رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم - 
أولى عمل به من غيرتفصيل ٠‏ 


رواه!. ٠‏ 
دليلنا أن قول النبي-صلى الله عليه وسلع-هجة في نفسه ويجب العمل به 
مجرده ما لم هنع منه مانع :وفعل الصحابي مجرده لا حجة فيه ولا يجب العمل به 

فلا يجوز تقدبم فعله على مارواء . 


واحتع اخالف بأن الواجب بحسن اللن بالصحابي2 فإذا روي خبرا أوعلم أن مراد 
مقصورا عليه . 

0000 
.343 ةرصبتلا-١‎ 

2-في الأصل : الصحابة. 
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الجواب أت الصمابي له الإجتهاد في كون الخبر ثابت الحكم أو هو منسوخ »فإذا 
أداه اجتهاده إلى أنه منسوخ لع يكن مخطا في ذلك وإن كان لا يلزمنا اتباعه . 

وأما علمه مراد النبي-صلى الله عليه وسلم- فالجواب عنه أنه لو كان كذلك 
لوجب أن ينقل إلينا ما علمه من مراده كما نقل إلينا ما سمعه من لفخله »وكذلك 


كان يجب أن ينقل إلينا السبب الذي خرج عليه كلامه كما نقل *إلينا نص* أ 
الكلام ليعلم أنه غير مطلق ولما لع ينقل ذلك علمنا أن الكلام خرخ مطلقا. 8 


مسألة: في أن ظاهر الاية أولى من تفسير الصحابي 


كان أبو ا حسن الكرخي يقول : الواجب العمل بظاعر الآية والخبر دون تفسير 


العمفابن ليما 
وقال بعض أصحاب الشافعي العمل بتفسير الصحابي لها أولى . 
دليلنا أن الآية وانخبر حجتان في أنفسهما إلا أن هنع منه مانع وقول الصحابي 


ليس بحجة فلا يترك به ظاعر الآية والخبر وليس كذلك تفسير النبي-صلى الله 
ا مم2 
|-في الآصل : التافس. ش 

ونقل الآمدي قول الشافعي : كيف ترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم محاججتهم 
بالحديث. الاحكام 165/2. 
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عليه وسله-للآية لانه أولى لآن قول النبي-صلى الله عليه وسلع-حجة في نفسه. 
آلا ترى إلى قوله #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ول م 
واحتج امخائف أن الصحابي قد شاهد ا حال وما يدل عليه فيجوز أن يكون علم 
مراد النسي-صلى الله عليه وسلة- 
والجسواب أنه لو كان كذلك لوجب أن ينقله إلينا كما يجب أن ينقل ما نص النبي” 
صلى الله عليه وسلم-ءفلما لم ينقل ذلك علمنا أنه لم يعلم مراد النبي-صلى الله 


عليه وسلع-وأن حاله في غير ذلك كحال غيره. 


مساألة: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا و نهينا عن كذا 269 
فلا يجوز أن يضاف ذلك إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- وكذلك إذا قال يرخص في 
كذاك. 
وجه القول الآول هو الآمر والنهي والسنة لا نختص برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- دون غيرهء ألا ترى إلى قوله ##أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


الامرمنكمةة فامر باتباع أمر الولاة كما أمر باتباع أمر الله وأمر نبيه. 


| -قرآن : 53/4-3.. 00 

2-قال الكرخي : اللفظ معتمل ومترده بين سنة رسول الله صُلى الله عليه 
وسلم-وبين سنة الخلفاء ألر أشدين. الوصول 197/72. : 

3-ق رآن : 4/589. 
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وقال النبى -صلى الله عليه وسلع - << عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هن 

بعدي »أ وقال ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يو] 

القيامة 4 فأثبت لغيره سنة كما أثبت لنفسه »و إذا كان كذلك [فلا]” يضاف ها 
بعري هذا ا جرى إلى النبي -صلى الله عليه وسلع-. 

ووجه القول الآخر أن الاهر بالشرعيات إها يحسن لما فيها من المصالع فإذا فل 
الصحابي أمرنا بكذا أو وجب ذلك أن يضاف إلى من ليست هذه حالف فيجب أن 
يكون الك مضافا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ويصير كأنه قال أمرد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلع-. 

فإن قبل : فهلا عملتم قول الصحابي أمرنا بكذا على أنه أراد به إحماع الأمةوهو 
عجة, 

قبسل له في زهان رسوا الله.صلى الله عليه -لا حجة في الإجماع وقول الحصحابي 
أمرنا ركذا نيس فيه أنجم أمروا بعد وفاة رسول الله-صلى الله عليه وسلع-وذ 
8 00 

|-الحديث سبق تخريجه. 

2-الحديث أغرجه مسلم في الزكاة 69 والدارمي في المقدمة 44. وأحمحة/362» 
67 


3-في الأصل : أن : 
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م 
ا 
ا 
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مسألة : إذا وجد في كتابه حديثا مكتوبا بخطه وهو لا يذكره ‏ 30 
فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا يجوأ أن يحدث به. وقال أبو يوسف 


ومحمد له ذلك .وأما إذا وجد شهادته فى كتاب بخطه وهو لا يذكرها لم يجز له أن 


لابي حنيفة أن الإخبارها لا نأمن [من] امحدث أن يكون كذبا كالأخبار ما يعلم أنه 
كاذب فيه في القبح؛ فإذا لع نجز أحدعما لع نجز الآخر. 

فإن قيل : هذا يقتضي أن لا تصح رواية الأهمى ورواية من سمع من زوجات 
رسول الله-صلي الله عليه وسلم- [من] وراء حجاب لآنه لا يأمن الكذب وذلك لأن 
السبع سببه الصوت . 

قيل له: القياس أن لا يصح حديثه كما لا تصح شهادته إلا أن الآمة أجمعت على 
جواز رواية الآعمى ورواية خبر[من] روى عن زوجات رسول الله -صلى الله عايه 
وسلم- فسلمنا ذلك الاحتماغ وبقي الآصل الذي ذكرناء بحاله. ويدل على ذلك أيضا 
أنه لا خلاف أن الشهادة على هذا الوجه لا يصح فيجب أن لا يصح حديث على هذا 





انظ أصول اللمرتفسن 35871 
2-في الآصل : الصوت. 
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اللا ا 0 
فإن قيل: ا ع ا 


وأما الشهادة فالوجه 5 ما ذكرنا. ويدل عليه قوله -تعالى-#إلا من شهد باحق 


وهم يعلمون 8 2 وقوله #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأغرى8ة فجعل من 
3 شرط الشهادة الذكر والعلم:ويدل على ذلك أن ن الإنسان قد يكتب الشيء علي وجه 
التجويد للخ وعلى وجوه أغرى فلايدل ذلك على صحة الكتوب. 


مسألة : فيمن قرأ حديثا على غيره 


يدج ع ج عه 


ثم قال له أرويه عنك قال نعم فإنه يجوز له أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته من 
فلان وهذا قول أصحابنا ومالك 

وقال بعضهم لا يجو زله ذلك ولكن يقول قرأته على فلان . 

دليلنا أن قول المقرءٌ عليه نعم جواب عن سؤال القارئ فيصير السؤال مضمرا 
|-في الأصل : فيه. 

2-قرآن : 43/86. 


3-ق رآن ؛ 2/282. 





لحم لمعا ا خسم طيحي م ذه لجخم :" 


هب اعم مياد جار 
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ا 
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فيه فيصير كأنه حدثه ماعلمهأ فيقوم قوله نعم مقام خبره. ألاترى الحاكم إذا 
سال المدعى عليه عن دعوى المدصي هل عليك الحق الذي ادعاه فقال نعب كان ذلك 
اقراراء وجاز للقاضي أن يقول أقر عندي له. وكذلك الشهود إذا قالوا للمشهود 
مليه نشهد مليك بها في هذا الكتاب فقال نع قام ذلك مقام قوله اشهدوا علي هما 
في هذا الكتاب» فوجب أن يكون قول المقروء عليه نعم منزلة الإخبار عليه [ما] 


قريء عليه وحدثه به 62 


فإن قبل : قوله حدثني وأخبرني يقتضي أن يكون المقروء عليه فعل التحديثة 
والإخبار فإذا لم يوجد منه الك لم يجز للقارئ أن يقول حدثني وأخبرني. 


قبل له : قد بينا أن قوله نعم بمنزلة فعله للإخبار والتحديثة. 


فإن قيل :لا يجوز أن يكون قوله نعم في الإستثناء منزلة نعم في الاستفجام)» لأنه 
في الإستفهام خبر عما استفهم [و] في الإستئذان أمر ها استؤذن فيه والآمر 
بالشيء لا يكون خبر| على المأمور به 

قبل له : فينبغي أن يكون إذا قرأ عليه الحديث ثم قال له [أرويه ]كما قرأته عايث 


آذ 0 
| -في الآصل : عليه. 
2-في الآصل : الحديث. 





ان 





]/2 


فقال نعم يجوز ! له أن يقول حدثني وأخبرني؛ لآن قوله نعم جواب الإستفهام وهو . 
خبر و فينيفي أن يقول حدثني وأخبرني فإذا ثبت في قوله كما قرأته ثبت في 
قوله رواية عنك لآن أحدا لا يفصل بينهما. 


مسألة : في الرجل يقول لغيره هذا حديثي فحدث به عني 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز ذلك» وقال غيرهما يخور . 


وجه قولهما أنه لم يوجد منه الحديث بذلك ولا ها هو في معناه فلا يجوز له أن 


يقول حدثني وأخبرني [ و] لا [تشبه] 2 هذه المسألة الآولي لان القرأة عليه والأمر 
بروايته منه قام مقام أخباره عنه. م6 

فإن قبل : ماأنكرتم أن يقول قوله هذا حديثي فارويه عني منزلة أن يحدث بذلك 
ألا ترى أن إقراره بالبيع منزلة البيع نفسه. وقلتم أنه يجوز للشاهد أداء ما 
سمع اقراره بالبيع أن يشهد عليه أنه باع ذلك الشيء . 

قيل له: الإقرار بالبيع إخبار عن وقوع العقد والإقرار بالحديث ليس بوقوع 





سس بب سمه 
ا-في الامل ؛ أن يجور » والظاهر أن الزيادة من الناسخ, 
2-تراجع المسألة في : أصول السرخسي 1 الاحكام 90/2. 


3-في الاصل ؛ شبهه. 
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الحديث منه وإها إضافة الحديث إلى نفمه فلذلك افترقا. 


وذكر الشيخ ابو بكر الرازي أنه إذا قال ما في هذا الكتاب حديثي فارويه عني على 


أنهما كانا *عالمين ما* أ فيه جاز أن يرويه عنه فيقول حدثني وأخبرني» كما إذا 
كان صكا بين يدي شاهدين وهما ينظران فيه ثم قال اشهدا علي بها فيه أنه يجوز 


لك وأما إذا لم يعلما ما فيه لع يجز أن يشهدا عليه *ولم يجزلهما أن يحدنا” بها 


عند أصحابنا لا يجوز له أن يقول في شيء هن ذلك في يد من شهد له بتصرف فيه 
فلذلك يشهد هما شهد فإذا لا تنافي بينهما. وثما الشهادة على القتل والزئا فطريقها 
مشاهدة الفعل وذلك يستحيل في وقت واحد في مكانيين.وكذلك الحظر والإباحة 
يثبت من جهة النبي-صلى :الله عليه وسلم- ويستحيل أن يقول السمك الطافي 
مباخ ومحرم .ويثبت صحة ذلك ما قالوا أنه إذا تعارض المخنبران في طجارة الماء 
ونجاسته وفي ذبيحة المسلوخة وموتها يسقطان فيرجع إلى إباحة الشيء في 
الأصل» كذلك هذا. ْ 

صم صشششخ سييست 
| -في الأصل : علما ها. 


2-في الأصل : ولم يجز له أن يحدث مأ فيه . 
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واحتخ أبو الحسن [الكرخي] أن امخظر والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولي كالآمة 


إذا كانت بين رجلين وكامجرح والتعديلأ إذا اجتمعا أن الجرح أولى. ‏ 54 
والجواب أن الجارية إذا كانت بين رجلين اجتمع الملكان فيها فعلينا الحظر. وأما 
سيب الحظر والإباحة في مسألتنا [في] كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد بهنا 
استحالةاجتماعهماء وها الجرح إما كان أولى لانه لم يعارضه ما ينافيه لآن المزكي 


يقول ما علمت إلا خيرا والجارح يخبر عن حدوث أمر من جهته فلم تكن التزكية 


معارضة له. 
فإن قيل : الاحتياط أن يؤغذ بالحظر لآن الإقدام على احظور معصية وترك المباح 


قيل له: اعتبار الحظر فيما هو مباح غير الإحتياط ونستحق عليه العقاب. 


مسألة: في الخبر يقوى بكثرة الرواة 65 


كان الشيخ ابو بكر الرازي يقول ,أن ذلك لا يترجع بكثرة الرواة»ثم ذكر له ما قال 
أصحابنا في كتاب الإستحسان أنه إذا أخبرنا رجلان بطهارة الماء وأخبرنا رجل 
بنجاسته أن خبر الرجلين ثوليءوما قاله أبو حنيفة في العدد أنه يعتبر في 
الخبرين العدد والعدالة ويقبل في نفس الوكالة خبر الواعد.وها رووه عن أبي 


اا سسسيم 


ا-في الآصل ؛ التعديد. 
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حنيفة وأبي يوسف في الشاهد إذا جرحه واحد وعدله أكثر من واحد أن التعديل 


أولى من الجرجفرجع عن قوله وقال يقوى الخبر بكثرة الرواةا . 

إلى هذا القول ذهب كثير من أصحابنا. والدليسل هليه أن كثرة العدد لها تأثير في 
إبجاب العلم لآن امخبريين إذا بلفوا عددا مخصوصا وقع العلم مخبر خبرهم .و إذا 
كانت كثرة العدد طريقا إلى العلم وجب أن يكون الخبر[الذي] حصلت هذه المزية له 
أقوى من الخبر الذي عدم ذلك 

فإن قيل: كثرة المجتهدين طريق إلى العلم عندكم بأن يجتمع جميع الآمة على حكم 
من الاعكام من طريق الإاجتهاد فيكون ذلك موجنا للعلم كما يكون خبر التواتر 
موجبا للعلدءومع هذا فإن كثرة عد المجتهدين لا يوجب قوة اجتهادهم .وكذلك كثرة 
عدد الشهوه طريق إلى العلم لانهم إذا بلغوا عددا مخصوصا وقع العلم بشهااتهم 
»ومع ذلك فإن املك الذي يشهد به ثلائة لزيد مساو للملك الذي يشهد به اثنان 
لعمرو فيكون بينهما نصفين كذلك الخبر الذي يرويه ثلاثة لا يجوز أن يكون أقوى 
من الخبر الذي يرويه اثنان يضده. 6 

الجواب أن العلم لا بقع باجتجاد امجتهدين وإنها يقع باجماعهم دون اجتهادهم هوأما 


العام الراجعأ بخبر التواتر فإنها يقع بخبر العدد الخصوص دون معنى سواه فلا 


ا ل ااا 


| -المشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخبر لايقوى بكثرة الرواة. وذهب 
محمد بن ا حسن الشيباني إلى أن الخبر يقوى بذلك .أصول السرخسي 2 /24. 
2-في الأصل : الرايع. 





ِ 
ا 
ْ 
ا 
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يلزم الإحتهاد على ما ذكرنا. وأما الشهادة فالقياس أن تقوى بكثرة عدد الشهود إلا 
أن الشرع لما ورد بكون الثلا ثة والأربعة في حكم الإثنين في الحقوق وما هذه حاله 
لايجوز أن يجعل أصلا لغيره على أن الشجادة يخالف حكمها حكم الخبر . 

ألا تري أنها يحكم به بشهادة الإثنين فإنه لا ينقض شهادة مثله بدلالة أن شاهدين لو 


شهدا على زيد أنه قتل عمرا فحكم الحاكم بذلك ثم شهد أخران! بحياة عمرلم 
ينقض الحاكم ما حكم به من القتل وليس كذلك لان الخبر ما يثبت بخبر الواحد 


يجوز أن ينسخ بخبر الواحد . وإذا كان كذلك لم متنع أن يختلفا في باب الذوة 


بكثرة العدد. 


دليل آخر وهو أن كثرة الشبه يقوى بها في القياس فلان #تكون كثرة الرواة 
يقوى بها ما يثبت من جهة الخبر أولى. ٠‏ 67 


مسألة : في الحديث هل يجب أن يروى عن اللفظ أو يجوز أن يروى على امعنى 
مذهب أبي حنيفة-رحمة الله عليه- أنه يجوز أن يروى على المعنى وهو قول 
١-في‏ الآصل ؛ اخرانه. 

2-في الأصل : فلاء 
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الحسن والشعبيأ. ومن الناس من يقول لا يجوز ذلك بل يجب أن يعتمد اللفظ 


ز[وهو] مذهب ابن سيرين وغيرءة. 
بالمعنى مستقيما جاز ذللثه 


ألاترى أن الشاهد يسمع الإقرار بالفارسية ويؤديه إلي الحاكم بالعربية فيجوز 
ذلك وكذلك المترجم يترجم للحاكم بغير اللفظ الذي سمعه من المتداعيين فيجوز 
كذلك هذا. ويدل عليه أيضا أنه يجوز أن ينقل الحديث من فير رسول الله صلى 
الله عليه وسلع- بلفظ غير ما سمعه فلو ثم يجز اعتماد المعنى لم يجز ذلك في 
أحاديث الصحابة أيضا. 2 68 
ألا ترى أنه ما لع يجز الكذب ولزم اعتماد الصدق واستوى فيه[صحابة] رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنهم كذلك هذا وليس من حيث عظلم الكذب 
[على] رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يجب أن يخالف حكم لفظ غيره لأنهما 
يتفقان في كونهما كذباوقبحا وإن اختلفا في صفر المأثم وكبره. 
ألاترى أن المعاصي تختلف في المأثم في وجوب التجنب عنها. 
اا اك 
١-قال‏ الآمدي : والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنيبل 
والحسن البصري وأكثر الآئمة أنه يحرم ذلك على الناقل إذا كان غير عارف 
بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعهاء وإن كان عا ما بذلك فالاولى له النقل بنفس 
اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل. وإن نقله با معنى من 
فير زيادة في المعنى ولا نقصان منه فهو جاثز. الإحكام 45/2 | عرشرح اللمع 


546-52 
2-وهو مذهب بعض الشاذعية ومتأخري أصحاب الحديث. التبصرة 346. 


حدقي موقا ع همق كد لبوا اي ا 1 


ا ا 000 
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فإن قيل ؛ فعلى هذا يجب أن نجيز و نعتبر اللفظ في الآذان والتشهد وتسبيحات 
الركوع والسجود وما يجري مجراها من اللفظ والالفاظ التي ورد بها الشرع إذا 
كان اللفظ المنقول إليه يفيد ماأفاده اللفظ الذي ورد به الشرع ءولما لم يجز ذلك 
باتفاق كذلك مااختلفوا فيم 

قيل له: إها لم يجز ذلك لأنا نعتبرنفس اللفظ »وجعل المصلحة فيه وليس كذلك 
ألفاظ الحديث عن رسول - صلى الله عليه وسلم- لآنا تعبدنا بما تضمنه اللفظ دون 
حكاية اللفظ فإذاكان اللفظ المنقول إليه يفيد من الحكم والمعنى مثل ما يفيده اللفظ 
المسموع منه -عليه السلام- وجب أن يكون اللفظين. 


يي 69 


واحتج من ذهب إلى القول الآخر ما روي عنه- على الله عليه وسلم أنه 


قال«رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها»! فأمرنا 
00000 

والجواب أنه إذا حفظ ذلك ونقل المعنى فقد وعاعا فأداها إلى من لم يسمعهاءثلا 
ترى أن رجلا لو سمع من رجل حكاية فحكاها لغيره بغير ذلك اللفظ الذي سمعه 
جاز أن يقول قد أديت إليك هاسمعته كما سمعته. 





ا-الحديث رواه الترهذي وأبوداوه في العلم 1067ءوابن ماجة في المقدمة 215 


وإحمد 225/5.473/1.وروي الحديث بلفئل «انضر». 





179 





مسالة : فيمن روي عنه حديث وهو يذكره 


دنا أن ذلك هنع من قبول الخب را . وعند أصحاب الشافعي لا منع ذلكة مثل 


حديث الشاهد واليمين3 وحديث التكاح بغير وليث. 

دليلنا أن الراوي إما ينقل اخبر من غيره كما أن الشاهد ينقل شهادة غيرموقد 
أجمعنا أن شاهد الاصل إذا أنكر الشهادة بسمع شهادة شهود الفرع كذلك احدث إذا 
أذكر الحديث لم تقبل رواية غيره عند.ويبين صحة ذلك أن عمارا روي لعمر أنهما 
كانا في الإبل فأصابته الجنابة فمعك في التراب فلما أخبر الذبي- على الله عليه 
وسلم-بذلك قال له <«إنها كان يكفيك من ذلك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 


إلى المرفقين»4 واحتج عليه بجواز التيمع للجنبلع يقبل ممر حديثه لأنه لم 
يذكره مع أن عمارا كان عدلا ثقة. 70 


فإن قيل: فقد قبل النبي- صلى الله عليه وسلم- قول أبي بكر وعمر -رضي الله 


١-الفصول‏ 185-183/3. 
2-قسم الآعدي الإنكار إلى نوعين : إنكار جحود وتكذيب للفر وإنكار نسيان 
وتوقف فعلى الآول فلا خلاف في امتناغ العمل با تخبروعلى الثاني فذعب مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى روايته إلى وجوب العمل به خلافا للكرخي وجماعة من 
أصحاب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. الإحكام 2 م -152ء وانظر 

كذلك الشيرازي : شرج اللمع 651/2. 

3-الحديث سبق تخريحه. 

4-الحديث رواه مسلم بلفظ «إما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم سخ بهما 
وحهك وكفيك)»احيض26»البخاري التيمدة. 
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عنهما-ما قالا: إن ذا اليدين صدق فيما قال مع أنه -عليه السلام-لم يذكرذلكه 
وقبل [عمر] أيضا قول أنس بن ميالك *في أمان الهرمزان* أ مع أنه لم يذكر ذلك 


قيل له ؛ قد قبل النبي- صلى الله عليه وسلم- قولهم لما ذكر ذللثهوكذلك عمر ذكر 
ماأخبره أنس بن مالك فلذلك عملوأ يه 

فإن قيل: لما جار أن ينسى المروي عنه الخبر لع يجز أن يرد خبر من روى عنه. 
قيل له : فقد يجوز أن يكون الراوي عنه غلط فيما رواه وسها فيه. 


مسألة: في أن من تأخر إسلامه لا بوحب ذلك تأخير خيرة 


ده عن خبر من تقدم إسلامه 


ذهب أصحابنا إلى ذلكوهذا مثل خبر قيس بن طلق مع حديث غيره في مس 00 
الذكر“وعند بعض أصحاب الشافعي أن ذلك يوجب تأخير الخبر. |7 

دليلنا أن كفر الكافر ل منع من صحة سمامه من النبي- صلى الله عليه وسلع- 

كما لا منع الرق من ذلك فإذا كان كذلك وجاز أن يكون الراوي سمع هارواه في حال 

كفره من النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم رواه بعد إسلامه لم يكن في تأخير 

إسلامه دليل على تأخير خبره. 





أ-في اللأصل : أنه 5 البرمران. 
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مسألة : في الصحابي أو التابعي إذا قال كانوا يفعلون كذا وكذا 
أن ذلك يكون إضافة إلى الجماعة دون الواحد منهم عند أصحابناءوهو الذي قاله أبو 
امسن الك شحن 
ونظيره حديث عائشة : كانوا يكرهون فعل العمرة في خمسة أيام عوقول إبراهيم 
[النكعي ] كانوا يحذفون التكبير حذفا. 
ومن الشافعية من خالف ذلك فافا!! بقوله محتجا به والحجة إنما هي في قول 
الجماعة دون آحادهمأ فيجب أنتكون إخبارا عن جماعتهم, 
فإن قيل : يجوز أن يكون ذلك إخبارا عن الأئمة وعن آحادهم فإن قولهم حجة 
قبل له ؛ قول الأثمة وقول غيرهم سواء في ذلك ملا يجوز تقدم قولهم عندنا على 
قول غيرهم :وكذلك الواحد من الصحابة قوله وقول غيره مقابل فلا يجوز تقدم 
قول بعضهم ويجب أن يكون ذلك إخبار| عن قول جماعتهم ليكون ذلك حجة. ,+ 
فإن قيل : إن كان ذلك إجماعا فلا يسوغ مخالفته 
قيل له: هو إجماع نقل من جهة آحاد فلهذا يساغ مخالفته كالنص الذي نقله 


واحذد يجوز مخالفته ما هو أولى هنه. 


-في الاصل : احسادعم, 








ْ 
ٍ 


ا ل ا ا ال 0 


مر 


عندنا يقع على من رأى النبي- صلى الله عليه وسلم-وخص به كاختصاص 
الصاحب بالمصحوب» وسواء روى عنه الحديث أو لم برو هن تعلم منه أو لم 
وقال الجاحظ : لا يقع هذا الإسم إلا مر صحبه وتعلم منها . 

وقال بعض الناس لا يقع هذا الإسم إلا على من رآه وروى عنه ولو حديثا 
واحداك. 

دليلنا أن غادة الناس جارية باطلاق هذا الاسم على من اختصس بالنبي-عليه 
السلام-. والمنع من إطلاقه على من لم يختص به وإن كان قد رآه وسمع منه 


مثل من ورد عليه من الوفود والرسل .فإذا كان ذلك وجب أن يكون هذا الاسم 
2 22 
أ-في الأصل : من هو, 
2-قال ابن الصلاخ : اشتلف أعل العلم في أن الصحابي من ؟ فالمعروف من 
طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأي رسول -صلى الله عليه وسلم- 
فهو من الصحابة.قال البخاري في صحيحه ؛ من عصحب النبي-صلى الله 
عليه وسلع- أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.وبلفنا عن أب المثلفر 
السمعاني المروزي أنه قال : أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي 
على كل من روى عنه حديثا أو كلمة؛ ويتوسهون حتى يعدون من رآه 
رؤية من الصحابة... والظاهر بقع على من طالت صحبته للنبي-صلي 
الله عليه وسلم- وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. 
قال : وهذا طريق الأصوليين.ابن الصلاح : مقدمة ابن الحسلاح في علوم 
الحديث» بيروت » دار الكتب العلمية 1978/13986» ص 146. 
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عاريا غلن يتن الحق يه ملينه الام الاشتماس الذي و4 بعرلا امشاراناحه 


العلم ورواية الحديث» دن جماعةا من أمحابه أمتنعت من الروانة منه -هليه 


السلاة- مذن الزيير واسخايه ولم يكن ذلك ماتما من اخرآء الاننة 'ملنهم 73 

١ 1‏ 0 
وكذلك أخذ العلم هند الاهتباربه لآن من اختص بغير الاختصاص الذي ذكرناه 
قانة ها يفال هله أنه طا سه ران واوا قاع الل 


مسألة : فيمن يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي 


ادم عد دك 


لاا يجوز عندنا الإخبار عن أحد أنه صحابي إلا بعد وقوعغ العلم به اشطرارا أد 
عا إكتسابا. 
كذباء زو] لا يخور أن 


اذا اكنا ] 


وقال بعض الناس يجوز أن نخبر من لا نأمن أن يكون 
نخبر ها يتحقق أنه كذبه لأن كل واحد منهما قبيح من ذاعاه؛ ذ 
نأمن أن يكون كذبا لم يجز الألخبار به. 


إن قيسل : لمن قد ارسيكه العمل عنا مكييةا الو اهة عن سول الله تيلى 


1 وأ لتنا 
الله عليه وسلم- وإن كان يوجب أن يكون الراوي كاذباء وهلا عليم في مسال 
6 : 7 1 !أ مما 
قيل له : أن العمل ليس بخبر ولهذا لايح الصدق والكذب شه .> مص 
ا ل 





أ-في الأصل : جامعة. 


اس - 
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ذلك في الخنبر» وقد يجوز أن يكون العمل واجبا علينا بخبر الواحد وإن جاز أن 
يكون كاذبا في خبره فيكون ذلك العمل مباها ويكون مصلحة. 

لاترى أن الله قد تعبدنا بامضاء الحكم بشهادة شاهدين إذا كان ظاهرهما 
العدالة وإن كان يجوز أن يكونا كاذبين. 74 

فإن قبل : أليس أن النبي - صلى الله عليه وسلع-يبعث بالرجل الواهد إلى 
الاطراف ليعلم الناس الاحكا وليحكم بينهم فكانوا يأغذون عنه العلم 


ويخبرون أنه صاحب النبي- صلى الله عليه وسلع-وإماما كان منعته !! وحده 


فلما كانوا يخبرون أنه صاحب رسو اللقمل طرق الظمن' + 


ماألة: فيمن يفبر أنه صحابي هل يجوز لنا قبول ذلك منه أم لا 


هندنا ا مخبر بذلك إذا كان عدلا ثقة فإن خبره مقبول. 

ومن الناس من قال لا يعمل على خبره وإنما يعمل على قول غيره. 

وليلنا أن العقل لا منع من قبول خبره بذلك والسمع لم يرد بالمنع منفكان 
فقدان الدليل الموجب لرد خبره دليلا على جواز قبوله. 

فإن قيل : آليس قد منعتم الإخبار بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم بذلك 


فكيف سوفتم الآن قبول خبره واطلاق اسم الصحابي عليه بقوله. 


لت 0 


| -في الأصل : للظلن. 
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قيل له : إنالا نقطع بصدقه بأنه صحابي على وجه القطع وإفا نقد نالك 


مشروطا بأنه هو الذي أخبر به كما نفعل ذلك إذا كان امخبر غيره ٠‏ 75 
إلى نفسه وهو حصول الفضيئة له 


فإن قيل :لما كان في هذا الخبر من منفعة 
بكونه من الصحابة وجب أن يكون ذلك مانعا من قبول خبره كما هنع ذلك من 
قبول شهادة الشاهد إذا #هرت شهادته” أ منفعة إلى نفسه. 

قيل له : لا خلاف بين الخبريين بقوله خبر الواجد في أن حصول النفع للمخبر 
لا منع من قبول خبرىفإذا كان كذلك لع يجز أن نجعل الشهادة أصلا للمخبر في 
هذا الباب .يبين صحة ما ذكرناه أنه لما كان خبره عن غيره [بأنه] صحابي 


مقبولا كان خبره من نفسه أيضا مقبولا. 


[-في الأصل : حرسهادته. 





1] 


بابالإمع 
يمه 


سخ سه 


وقال النظام وطائفة من الروافض! أنه لا حجة في الإجماع. 
والدليسل على صحة قولنا قوله-تعالي- #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصسليه جهنم وساءت 66 


مصيراغة فتوعد على ترك اتباغ غير سبيل اللمؤمنين» فدل ذلك على أن اتباعهم 
صواب ومخالفتهم خطأ. 

فإن قيل : إما توعد على ترك سبيل المؤمنين مع مشاقة الرسول» فلا يكون في الآية 
دلالة على وجوب اتباع سبيلهم ولزوم الذم مخالفتهم بانفرأده. 

قيل له: هذا خطا وذلك أنه لا يجوز أن يجمع بينهما في الوعيد إلا وكل واحد هنهما 
يستحق الوعيد به على انفراده. ألا ترى أن لا يجوز التومد على فعل المعصية والمباح 
ويجوز التوعد على فعلين معصيتين» وإذا كان كذلك وقد جبع الله -سبحانه وتعالى 
-في الوعيدين مشاقة الرسول ومن ترك اتباع سبيل المؤمنين علمنا أن كل واحد 
منهما على حاله يستحق عليه العقاب . 
تس ست بي 0 


2-قرآن : 4/115. 
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فإن قيل : إما اراد بذلك ترك اتباع سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وموفعل الإمان» 
فلا يكون في ذلك دلالة على أن ترك اتباعهم فيما يجمعون عليه مهنو هنه, 

قيل له: سبيل المؤمنين هو ما يفعلونه فكل فعل أجمعوأ عليه فهو سبيلهم. ألا 77 
ترى أن قول الواحد منا لغيره اتبع سبيل فلان يقتضي وجوب متابعته فيما فعله على 
الوجه الذي يفعله» وإذا كان كذلك وجب أن يكون كل فعل قد أجمع المؤمنون عليه أن 
يكون حجة وأن نكون مأمورين باتباعه وترك مخالفته. 

ليل آخر وهوقوله-تعالى-#وكذلك جعلناكم أمة وسطا #! يعني عدلا #لتكونوا 


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداة أفوصفهم بالعدالة وجعلهم شهداء 
على الناس كما جعل الرسول شهيدا عليهم .فلما كان قول الرسول حجة لا يسع 
مخالفته كذلك الآمة. ١‏ 

فإن قيل : إن الله سبحانه وتعالى - جعل شهادة جميع الآمة حجة فلا يقتضي ذلك أن 
يكون بعضجم بهذه الصفة بل يقتضي أن يكون جميعهم يهذه الصفة فيكونو| شهداء في 
الآخرة لا في الدنيا . 

قيل.له : ليس الآمر على ما ظننت بل أخرج الله-تعالى - هذا القول مخرج المدح لهم 
ِ الثناء عليهمو وذلك يقتضي كونهم حجة في الدنيا.يبين ذلك أن الله تعالى- 78 
جعليم شهداء على الناس كماجعل الرسول شهيدا عليهم في الدنيا والآخرة وكذلك 
الامة شهداء على الناس في الدارين. 


سي سمس سس سي سس 0 


-قرآن : 2/143. 
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فإن قيل : قولهأ #لتكنوا شهداء على الناس26 لا يدل على أنهم بهذه الصفة كما أن 
قوله#وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 8 لم يدل على أنهم بهذه الصفة» وأنهم لم 
يعبدوا شير ه. 

قيل [له] : لوجاز هذا الذي ذكرت في شهادة الآمة لجاز في شهادة الرسول-صلى 
الله عليه وسلم-» لآن الله -تعالى -جمع بين الشهادتين على أن قوله #إلا ليعبدون*3 
اقتضى وجود عبادة الله من اجن والإنس لأن جميعهم لم يخل من ذلك .فنظيره أن 
يكون في الآمة من تكون شهادته حجة واجبا اتباعهاء وإذا ثبت لنا أن في الآمة من 
هذه صفته بطل قول إمخالف لأنه لايتول بذلاك 

فإن قيل : عدالة الشهود إنما تعتبر في حال الآداء ل في حال التحمل فلا يكون قوله 
#لتكونوا شهداء على الناس #”دليل على أنهم عدول في حال الشهادة وعلى 

كونهم شهود لا منع وقوع الخطأ منهم كما لا منع وقوع ذلك من الشاهدين الذين 7 


تنفد “الأحكام بشهادتهما. 





أ-في الأصل : قولهم, 4-في الأصل : ذن. 
2-قرآن : 2/143. 5-ق رآن : 143 /2. 


3-قرآن : 51/56. 6-في الأصل : سفيد, 
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قيل له : هذا المعنى موجود في شهادة الرسول -عليه السلام- كما لم جنع ذلك شهادة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم بمنع أيضا شهادة الامة: فأما جواز الخطا على 
الشاهدين فليس موجب مما ذكروه من الآمة. ون الله -تعالى- لم ينص لنا على 
شاهدين بأعيانهما حتى يكون ذلك مانعا من [وقوع] الخطأ منهمءولو نص على 
شاهدين لمنعنا وقوغ | خطأ منهما فيما يشهدان به كما منعنا من ذلك في شهادة 
الرسول-صلى الله عليه وسلع-والآمة .ولا يجور أن يقال إن كونهم شبداء لا منع 
وجود الصفائر منيم: كما لا منع ذلك من وقوع الصفائر من النبي .وإذا جاز الك 
عليهم لم يكن اجماعهم حجة لجواز أن يجمعوا على خطأ صغير لآن ذلك لا يجوز منهم 
كما لا تجوز الصغائر من الأنبياء فيما يؤدون إلينامنهم. 

[يبين] صحة ذلك أنه لو جاز وقوغ الصغائر منهم فيما يجمعون هليه لاحتيجع 80 
إلى غيرهم في الشهادة عليه والقول في ذلك الفير كالقول فيجمء فيؤدي إلى ما لا 
نجاية له من الشهداء والشهداء على الشهداء. 


فإن قيل : إها لع نجوز وقوع انخطأ من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما يؤدي 
لثُلا يؤدي إلى التنفير عن وهذه العلة لا توحد في الأمة. 
قيل له: إذا كان إجماعهم حجة فكلما أدى إلى التنفير عنهم يجب منعه فيهم كبا 


يجب في الرسول. 
دليسل آخز : وهوما روي عن النبي-صلى الله عليه وبل -أنه قال <«أمتي لا تجتمع 
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5 خط »رفي لفظلة «لا تجتمع أمتي على ضلال»! . 
فإن قيل : هذا من أخبار الأحاد فلايجوز إثبات الإجماغ [بها وجعل مخالفها]أنه شاق 


للعصا وأنه مستحق للذم . 


[قبل له]: وجدنا2 عامة الآمة جارية أن لا يجمعوا على العمل بهوجب خبر إلا وقد 
قامت الحجة عندهم .الاترى أن الآخبار المروية في الزكاة والصلاة والصيام ما أطبقوا 
على العمل موجبها علم أن الحجة قامت به في الأصلءألا ترى أن الآخبار التي لم 6 
تقم امحجة بها لم تطبق الآمة عليها بل قبل ذلك قوم وخالفهم آخرون نحو الخبر الوارد 
في الوضوء من مس الذكر وغيره. 

فإن قيل : هذا الخبر لو قامت الحجة به في الاصل لما جاز أن يصير من أخبار الأعاد 
فى الثاني كما أنه لا يصير خبر الواحد في الآصل إلى حال يوجبٍ العلم في المستقبل. 
وإذا كان كذلائه وكان هذا الخبر لا يرويه إلا الآحاد علم أنه لم تقم به الحجة في الأصل. 
قبل له : لع متنع أن تقوم الحجة به في الآصل ثم يضعف نقله بحصول الإجماغ على 
العمل به كما قلنا في أخبار الصلاة والزكاة. 

فأما الخبر الذي يرويه الواحد في الأصل فلا يجوز أن يصير إلى هد يوجب العلم لأنه 
لا يجوز أن يكون حكم نقل إليه اخبر آكد من حكم ناقله في الأصل .وقد يجوز أن يكون 


5/5 .قال العجلوني :وباجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد 
“عديدة في المرفوع وغيره. كشف الخفاء 350/2. 
2- في الآصل : ووجدنا وقبل سقط 
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بر في الآصل علم مخبره اضطرار] ثم يقع العلم من أخبره ثانيا اكتسابا. 
وإن قبل : فجوزوا ترك نقل انبر جملة إذا جوزتم ضعف نقله »وجوزوأ ترك نقل 

. القرآن عتى يسير إلى رواية الآحاد‎ ١ 

تل [له] : ما نترك أ نقل اخبر جملة فإنا نخبرمعولهذا نقول كما روي عن 62 
الصحابة ما يخالف القياس إن ذلك إنها قالوه توقفا وإن لم ينقل التوقف إلينا . 

ذاما ترك نقل القرآن فإها لم يجز لآن تلاوته تجري مجرى نقله ءوإذا لم تنقطع تلاوته 
لم يجز أن ينقطع نقله . 

فإن قيل ؛ ماأنكرم أن يكون امراد بقوله ١‏ أمتي لا تمتمع على خطا»» “الآمر ليم 
بذلك دون الخبر عنهب ولهذا نظائر القرآن » منها قوله # ومن دخله كان آهنا 3 
معناه فأمنوه ولا يكون في ذلك دلالة على نفي وقوع الخطأ منهم. 

قبل له : نا حملنا الآية التي ذكرتها على الآهر لقيام الدلالة على ذللك ولم تدل د : 
مثل تلك في هذا الخبر بل يجوز صرفه عن ظاعر إلى الخبر الآهر . 

فإن قيل ؛ إما أراد بذلك نفي اجتماعهم على الخطأ الذي هو السهو 

لآن كل جماعة عظيمة لا يجوز حليها ذلك 
يكون مدخلا 


قبل لا يكون لتخصيص الآمة بذلك معنى 
ولا يجوز ذلك على اليجود والنصارى وسائر الام فيخرج ذلك عن أن 
فإن قيل : إنما أراد بذلك أنهم لا يجتمعون على الضلال الذي عو الكثر. 


؛-في الأصل : ترك. 
2- الحديث سبق تخريجه. 


!| ت-قرآن:3/87. 
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قبل له : بل الخبْر شام لكل ما يقع عليه اسم الضلال كفرا كان أو خيره لآن الضلال 
معناه الذهاب عن الصواب فلا يختص بالكفر دون غيره.الا ترى إلى قوله ‏ 83 

-تعالى- حاكيا عن موسى. عليه السلام. #قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 8أ 
فوصف نبيه بوقوع الضلال وقد علمنا أن ذلك كان صغيرة لآن الأنبياء -عليهم 


الملام-لا تقع منهم الكبيرةة . 

فإن قيل : المراد به إن الله -تعالى لا يجمعهم على الصلال في طالة ما روي في بعض 
الألفاظ <<لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال)»". 

قيل له؛ أحد الخبرين لا ينافي الآغرء فنقول إن الله لا يجمعهم على ذلك وهم لا 
يجتمعون أيضا. 

فإن قيل ؛ لو سلم لكم ظاهر الخبر لع يكن فيه دلالة على أن ما أجمعوا عليه يكون 
مجتيجب اتباحهاء بل أكثر ما فيه أن ما أجمعوا عليه يكون صواب وذلك لا هنع هن 
مخالفته . الاترى أن كل واحد من امجتبدين مصيب فيما أداء إجتهاده إليه وإن جاز 
مخالفته. ْ 

قبل له: هذا الخبر يدل على أن ما اجمعوا عليه صواب وقد أجمعوا على امنع هن 
مخالفتهم فيما أجمعواء عليه فيجب أن يكون ذلك صوابا . 

فان قبل : ما لع يكن كل واحد حجة بانفراده لع يكن حجة إذا اجتمع مع غيره . 

أ-ق رآن : 26/20. بدي سق ريه 


2-في الأصل : كبير. 
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قيل : هذا باطل بخبر التواترء آلا ترى أنه يوجب العلم وإن كان خبر كل 034 
واحد بانفراده لا يوجب ذلك ونظائر ذلك كثيرة. 


مسالة: في إجساغ أهل الأعصار 


اتفق الفقهاء والمتكلمون أن ذلك حجة! . 

وقال داود: الإجماغ إجماغ الصحابة دون من بعدهم. 

«ليلنا : أن كل دليل دل على كون ع الإجماع حجة فليس فيه فصل بين إجماع الصحابة 
ومن بعدهم: فوجب أن يكون الحكم في ذلك وأحد. 

واحتح اخالف بقوله #كنتم خير أمةة 5 وأن ذلك خطاب للصحابة. 

وهذا غير مسلم لآنه خطاب مجميع أمة نبينا -عليه السلام- على أنه لم ينف هذه 
العفة عن غيرهم فلا يكون في ذلك حجة. 


واحتع بقوله -عليه السلام- «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتب»”. 


5-الحديث 7 أ «البييقي وأسندء اتديلمي عن أبن عباس وقال أبن عبد البر إسانده 
لا تقوم به الحجة» وقال ابن حزم في إبطال ١‏ القياس مكذوب باطل صس253. 
كشف الخنا 2 سلسلة الأحايدث الضعيفة سان م الميزان ١‏ /606. 


044 


ولا خلاف لآنه لا يلزمنا قبول قول [كل] واحد منجدء فإذا المراد به أن العامي أن يقلدهم 


ويقتدي بهم . 


واحتتج بأن الإجماع لا يصدر إلا عن توقيف والتوقيف لا يخفى عن الصحابة. 
وامجواب أن مندنا الأجماع يجوز أن يصدر من الرأي والإجتهات على أنا لو سلمنا ذلك 
لم متنع أن يكون التوقيف ما اختلفت الصحابة في تأويله ثم أجمع التابعون 85 


على أحد التأويلين فيكون إجماءهم صادرا عن التوقيف . 
واحتخ بأن الصحابة شاهدت النبي-صلى الله عليه وسلع- وعرفت المراد بخطابه من 
جهته وهذه مزيةأ ليست لغيرهم . 


وهذا أيضا لا يمع لآن حصول هذه الفضيلة لا هنع مساواة غيرهم في باب الاجماغ» 


كما أن فضيلة المتقدمين من الصحابة لع منع مساواة من دونهم من الصماية لهم في 


باب الإجماغ وأنه لا ينعقد بهم, 


ل 0 


ا -في الأحصل : عرة. 
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مندنا لا اعتبار بذلكأ. ومن أصحاب التافعي من امتي ذلك 2 
«ليلنا أت سائر أولة إلدالة على كون الإجماع حجة لم تفصل في بين أن ينقرض 
العصر أولاينقرض »فوجب أن يكون الإجماع حجة متى حصل يثبت حجة ولزم متابعته 


لآن الصحابة كانوا ينسبون”من خالف الجماعة إلى شق العصا والخروج عن الطاعة. 
ولو كان اتقراض العصر معتبرا لكان امخالف قبل ذلك غير هذموم ولا هالوم »آنه أو 
اعتبر انقراض العصر لا ثبتت حجة الإجماغ بحال التابعين إذا عاصروا الصحابة 86 
عند خلافيم وكذلك تابعوا التابعين مع التابعين في ذلك لاقتضى أن لا ثثبت حجة 
الإجماع إلا بعد انقراض جميع الامة وكل مذعب أدى إلى هذا القول باطل ٠‏ 


واحتخ الخالف بأن الصحابة قد اختلفوا بعد الإجماع لما لم يكن العصر قد انقرض ١لا‏ 


ترى أن ثبا بكر سوّى في العطاء و خالفه عمرة »واجتمع رأي الصحابة في أمهات 


|-وإلبه ذهب أكثر النتجاء والأصوليين .الإحكام 366/1: , 

2-وهو مذهب ابن فورك ومن المالكية أبو ام ومن المعتزلة الجباثي وظاهر كلام 
الإمام كديد. امحصول 205/1/2»الإحكام 661 التمهيد 5456/5»الروضة 00. 

3-في الأصل : يلبسون. ا 

4-السنن الكبرى 345/6. 
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لآولاد للأن ] لا يبعن ,ثم رأى علي بيعهن! . 

وامجواب أن التسوية في العطاء ما اجتمعوا عليه قط لان عمرا كان مخالفا في ذلك 
لانه قال لابي بكر كأتسوي بين أعل السابقة وبين من لا سابقة له »فقال أبو بكر : إنها 
عملوا لله وأجورهم على الله ».هذا يدل على أن امخلاف كان قائما . 

وأما أمهات الأولاد فما خالف علي أن بيعهن لا يجوز: وإفا قال: رأيت أن أرقمن 
وهذا لاخلاف فيه لآنها مملوكة وإنما تعتق موت الولي. 


مساألة : فى الإجماع بعداخلاف 


عندنا أن الصحابة إذا اختلئت على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين كان 


إجماها حجة ولا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم “. 
وقال بعض أصحاب الشافعي أن الصحابة أذا سوفت الخلاف فإن إجماع من بعدهم 87 


لايكون حجةة . 


2-وهو قول أكثر المالكية والمعتزلة وأبو بكر بن خيران وأبو يكر القفال من 
الشافعية. 

3-هو مذهب عامة الشافعية.تراجع المسألة في : الفصول 559/3 »شرح اللمع 7686/2 
إحكام الفصول 492. 0 
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دليلنا أن الآدلة الث دلت على [كون] الاجماع حجة ليس فيها فصل نين إجماع تقدمه 
خلاف وإجماع لم يتقدمه خلاف» فوجب أن يكون الإجماع حجة إذا حصل ولا يؤثرفيه 
تقدم الخلاف . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون تسويغ الصحابة الخلاف في المسألة منع حصول الإجماغ 
على خلافه كما أن إجماعهم على تعليل الشيئع أوتعرمه هنع من وقوغ إجماغ بعدهم 
على خلاف ذلك, . 

قيل له: إن تسويفهم الخلاف كان معقودا بشرط عدم الإجماع على أحد الأقاويل التي 
اختلفوا فيها كما أن تسويغ الإجتهاد لمن غاب هن رسول الله -صلى الله عليه وسلع- 
كان معقودا بشرط عدم النص من جهته -صلى الله عليه وسلم- عل خلاف ما أدى 
إجتهاد اجتجد إليءوليس كذلك إجماعهم على قول واحد أنه هنع وقوع الإجماع بعدهم 
على خلاف ذلك لأنهم أجمعوا على تحريم مخالفة إجماعهم ولم يجمعوا على تحريم 
الإجماع على بعض أقاريلهة. 

دليسل آخر وهو أنهم إذا اختلفوا في المسألة على قولين ثم أجمعوا على أحد منها » كان 
دلك مبطلا للخلاف المتقدم. ألا ترى أنهم أجمعوا على قتال أعل الردة بعد اختلافهم 63 
فيه وعلى إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيها :وعلى قسمة السواد بعد اختلافهم فيها 
ولولع يوجد منهم إجماع على مسألة ثم نقضوا ذلك الاجماغ بإجماع آخر مثله. 

إن قبسل الإجماع على أحد القولين لا يوجب بطلان القول الآخر لآن العامل به لو كان 


٠ 
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باقيا لم يبطل حكم قوله :فإذا مات فقوله لا يبطل وأخلافه لا يزول. 

قيل له: بل إذا مات فلا قائل بقوله [و] بطل حكم قوله .و إذا كان كذلك ولم يبق من 
الصحابة من قال ببيع ثمهات الاولاه من يعتد بقوله لع يجز أن يبقى حكم هذا القول 
بعد موت القاثل به. 

فإن قيل : لو جاز لرخصوا الإجماع على أحد القولين الذين قيل بهمأ من جهة 
الاإحتهاد لوجب التوقف في الإبتداء في ذلك الحكم لآنه لا يؤمن أن يحصل الأجماغ على 
القولين فيحكم حكم رد الفرع إلى الآصل الآخرء و في هذا وقوف الآحكام. 

قبل له : لا يجب ذلك لا ترى لمن غاب عن حضرة النبي-صلى الله عليه وسلع- أن 


يجتهد في الحوادث وإن جاز حصول النص من رسول الله-صلى الله عليه وسلع. 


على أحد الآمرين والمنج من رد امحادثة إلى الاصل الذي ترد إليه ولا مهنع أيضا 59 
أن يجوز الاجتهاد في حكم المحادثة امختلف فيها ثم يبطل ذلك الحكم بحدوث إجماغ على 
خلاف من القول الآخر . 

فإن قيل : لو جاز ذلك لآدى إلى نسخ ها ثبت من إجماغ على تسويغ الخلاف في حكم 
الحادثة ولا يجوز النسغ بعد رسول-صلى الله عليه وسلم- وانقطاع الوحي. 


سس سس سس سس 


| -في الاصل : إلى رد 





مسالة : في أن خلاف الواحد الذي يعتبر بقوله هل هنع من انعقاد الإجماع أم لا 


عند أكثر أهل العلماء أن ذلك منع من انعقاد الإجماغ . 
وقال ابن جرير [الطبري] ؛ إن خلاف الواحد لا يعد خلافا على الجماعة» وإليه ذهب أبو 


بكر الرازيأ. 

دليلنا أن الآدلة إنما دلت على أن إجماغ جميع الآمة نحو قوله #و يتبع غير سبيل 
المؤمنين28 وقوله : #كنتم خير أمة أخرجت للناس8 ثوقوله -عليه السلام- «أمتى 
لا تجتمع على ضلال»> :وإذا كان خلاف الواحد منع من شمول الاسم لم يجز أن 90 
يكون إجماعيم دونه حجة. ْ 

فإن قيل : يجوز أن يطلق أسم الآمة على الجماعة وإن شذ منهم واحدءكما يقال بقرة 
سوداء وإن كان فيها اليسير من البياض» وكقوله -تعالى- *الحج أشهر معلرمات؟ 5 


وإنما شهرآن وعشرة أيام, 





أ- وإليه ذهب كذلك أبو الحسين الخياط المعتزئي .الممصول 2 /257/1 التمهيد 


53 شرح اللمع 2 /704.الوصول 94/2. 6 
2-قرآن : 4/115. 5-قرآن : 3/110. 4 
4-الحديث سبق تخريجه. 5-قرآن : 2/197. 
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قبل له: هذا الذي ذكرته مجار وامجارلا يقاس عليه ولا يجور أن يقال الواحد إذا 
نائلنته الجباعة كان شاذاء خلا يعتد به أن الشذوذ اسم ذخ وهذه الصفة لا تستحق 3 


من دخل في الإجماع ثم خرخ منه »فأما من لم يذخل في الإجماع قط فلا يسمى شاذا. 
واحتج اتخالف بقوله -صلى الله عليه و سله-«مليكم بالسواد الاعظم »! وجأمرة 
-علية المحلام جالسجا الأعظم. وبامره -عليه السلام- بلزوم الجماعة قال:«الشيطان 
مع الواحد وهومن الإثنين أبعد2 :وبأنه لما كان خبر المجماعة أولى من خبر الواحد 
وجب أن يكون قولهم أولى من قوله. 

والجواب أن السواد الاعظم اسم امجماعة: الاتري أنه لو كان المراد به الأكثر لوجب أن 
يكون إجماع ثلثي الآمة حجة لأنها الاكثرء وكذلك الجواب عن الآخبار الآخرى .وأما خبر 
الجماعة فإنه يفضي إل العلم وخبر الواحد لا يفضي ليه فلذلك كان أولى وهذا 91 
المعنى لا يوجد في مسالتنا. 


مسألة: في أن الإجماع لا ينعقد إلا بأكثرمن الأعة 


١-المحديث‏ أخرجه ابن ماجة في الفتن 8) وأحمد 278/4. , ' 
2-الحديث أخرجه ابن ماجة في الفتن 7. 
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وقال قوم من الحشويين! الإجماع ينعقد بأكثر الأهة. 
دليلنا أن الآني والأخبار الدالة على صحة الإجماخ إها دلت على ذلك إذا أجمعت جميع 
الامةه وهذا الإسم لا يتناول الاكثر فوؤجب أن لا ينعقد بإجمامهم . ويدل عليه أن ا حق 


قد يجوز أن يكون مع القليل 1 وان الله -تعالي ذكره - أثني على القليل في 


مواضع من كتابه فقال #وقليل ماهم8 2وقال : #وقليل من عبادي الشكور*” وقال: 
# فلولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من 
أنجينيا منهم8” .وقال -عليه السلام- : «بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان 
فطوبى للغرباء ءقيل ومن هم يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال الذين 
يصلحون إذا أفسد الناس»3. 

احتع امخالف بالآخبار التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذى والجواب عنه ها 
بينا. 





أ -هن هذه التسميةانظره ‏ .11/272-73] 512 


ع 


2- قرآن : 8/24 


- 


ك-قرآن : 11/115. 


5-اخحخديث رواه مسلم والترمذي في الامان 13:232» وابن ماحة في ألفتن 5 


2 
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مسألة : فيمن ينعقد بيسم الأجماع 562 1 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول أنه لا معتبر في انعقاد الإجماغ بأهل الضلال 


والفسق» وإها الاعتبار بإجماع أهل الحق الذين لم يثبت ضلالهم ولا فسقيما . 

وقال غيره من شيوخنا إنهم معتبرون في الإجماع إذا كانوا من جملة المسلمين» سواء 
عفلمت معصية المخالف للحق أم لم تعظد2. 

دليلنا قوله #ويتبع غير سبيل المؤمنين »3 وأعل الضلال والفسق ليسوا مؤمنين 
ملى الإطلاق. وقال -مزوجل-#وكذلك جعلناكم ثمة وسطاءة والوسط العدل» وأهل 
الضلال والفسق من جملة الآمة فوجب أن يعتد بهم في الإجماع, . 

والجسواب أنه لا يجوز أن يريد بذلك أهل الضلال والفسقء لآنه لا يجوز أن يضل فيما 
يجمع فيه مع المجمعين كسا يضل في غيره من الآمور . 

وجواب آخر وهو أن كونهم من جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم :وكرنهم من 
أهل الفسق يقتضي ذمهم والإستخفاف بهم ولا تجتمع هاتان الصفتان في حالة واحدة 
ولا يجوز أن يكونوا داخلين في جملة الإجماغ مع كونهم من أُهل الفسق. 93 


ا رح ا ا ا اب 
١-الفصول‏ : 293/3. 0 

2-انظر تفصيل رأي الآحناف عند السرخسي : أصول 712-510/1. ' 

ت-قر أن : 5 

ك-قرآن : 2/143, 
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مسألة: في أن من ليس من أهل الإجتهاد لا يعتد به في الإجماع 


دع هت دده 


ذكر أبو بكر الراري أنه لا يعتد في الإجماع من لا علم له بالنظر والقياس والإجتهاد 


مثل داود والكرابيسي وأخبر أنهما من الجهال بره الفروع إلى الأصولأ. وكان غيره 
من مشايخنا يقول لا ينعقد الإجماغ إلا بأن يجمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين 
إلى العلم . 

والدليل على صحة القول الآول أن من لا يذخل في القياس والمعرفة بطرق الإجتهاد 
فإنه يجرى مجرى العامي» وما لع يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به كذلك لا يعتد من 
ليس من أهل النظر والإجتهاد. 

يبين صحة ذلك أن من لا مدخل له في تقوم الكتاب لا يعتد به في العلم ولا يرجج إلى 
قوله في ذلك كذلك من لا مدخل له في النظر فإنه لا يعتد بخلافه . 

واحتع من خالفنابقوله . عليه السلاه- #أمتي لا تجتمع على الضلالغ 2ولم يخص. 
وامجسواب أنه أراد بذلك من هو من أهل العلم دون من ليس بهذه الصفة. 

الاتري أنه لم يرد به العامة لآنهم تبع للعلماء, 94 


وكان الشيخ ثبو بكر الرازي يقول أن من لا علم له بالفروع لا يعتد بخلافه وإن كان له 
حل من العلوم العقلية »ركان يحكي ذلك هن أبي امسن الكركن برحية اللفة, 


مو ع م م ع 0ك 
]-الفصول 2 

2-الحديث سبق تخريجه 

-الفصول :297-296/5. 
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مسألة : في أن الإجماغ الواقع من جهة الإجتهاد حجة 


جه 


ناك هذا ذهب أصحابنا وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين . 

وقال نفاة القياس إن الإجماع لا يصع إلا من نص الكتا ب والسنةة. 

دليلنا أن الادلة الدالة من الآي وانخبر على صحة الإجماع ليس فيها فصل عن 
بين ما صدرعن الكتاب ومن السنة وبين ما صدر من جهة القياس» فيجب أن 
يكون حجة. 

«ليل آخر وهو أن القياس دين لله كالكتاب والسنة غإذا كان الاجماع الصادر 
من الآخيرين 5 [حجة فالصادر عن القياس كذلك]”. 


فإن قيل كيف يصع من جهة القياس مع أن القياس مختلف فيه ومع أن 
ا 


-في الآصل : داء 

2-قال الشيرازي : وقال دود وابن جرير لا يجوز أن ينعقد [الإجمائ] عن 

القياس. وقال السرخسي: وكان ابن جرير -رحمه الله- يقول : الإجماخ 
الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر الواحد ولا عن قياس » لآن خبر الواعد 
والقياس لا يوجب العلم قطعاء فما بصدر عنه كيف يكون موجبا ذللته 
شرح اللمبع 683/2 الإحكام ”5 » أصول السرخسي | /302. 


3-في الآصل : الآخر. 


4-في الاصل سقط والزيادة من المقق. 
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القياس يوجب غليه الفلن :ومعلوم أن رأي الجساعة على ما تتفق لإختلاف 


دو أعييغ, 
قيل له : أما القول فإن القياس مختلف فيه فخطأ لأن الصسحابة أجمعت على 


القول بالقياس وكذلك التابعون وأتباعهم أطبقوا على القول بذلكهوإفا 95 
نفى ذلك من لا مذخل له في الفروع كالنظام وتابعه على ذلك قوم من الحشويي: 
مثل ب 

داود [الظاهري ] وأضرابد. 

وأما قولك إن الجماعة لا يتفقون على رأي واحد لإختلاف الهمع فدعوى لا حجة 
عليها بل وجدنا اجماعات الكثيرة تجتمع على الخبر بالكذب مع العلم به. 
يبين بطلان عذا السؤال أن الناس مختلفون في ظاعر الكتاب والسنة »فمنهم 
من قال يحمل على العموم ومنهم من قال يحمل على أقل مأ يحتمل» ومنهم من 
قال يجب التوقف حتى يدل دليل آخر على المراد .وقد سلم امخالف أن الأجماع 


يجوز أن يصدر على الكتاب والسنة كذلك يجوز أن يصدر عن القياس وإن كان 


فتلنا فيه. 
واحتع امخالف بأن الإجتهاد يجوز وقوع الخطأ فيه »لا ترى أن النبي-صلى 


الله عليه وسلم-قد وقع منه الخطأ في بعض ما احتيد فيه نحو أخد الفداء من 
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أسارى بدر أ فإذا كان كذلك لم يكن إجماههم من جهة الاجتهاد حجة. 
وبأن ما يجمعون عليه إما أن يكون تحرم ما أحل الله . تعالى- [أى] تحليل ما 
حرم الله أو نكم ها لم يحكم الله فيه بشئ أو الحكم بها حكم الله به 98 
ولا يجوز الإجماع على الوجه الآول ب*ما فيه* 2 من مخالفة الله فإذا لا يصع 
الإجماغ إلى على ها حكم الله به ورسوله. 
وبأن إجمامهم لا يخلو أن يكون من جبة التوقف أو التقليد والإلهام والإستدلال 
بأدلة مختلفةعولا يجوز أن يكون من جهة التقليد والإلهام بإجماع ولا من جهة 
الاستدلال بالآدلة المختلفة لأن الآدلة الختافة تكون فاسدة والفاسد لا يؤدي إلى 
الصحيعءفوجب أن لا يصع إجمامهم ألا عن توقف. 
أما الجواب عن الآول فهو أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لا يقع منه الخطأ 
فيما هو فيه حجة ما يؤد يه إلينا كذلك الامة لا يجوز مليهم الخطأ فيما 
يجمعون عليه لآن إجماعهم حجة كنص الكتاب والسنة . 
لما لواب عن الثاني فهو أن إجماع الآمة إنهما يكون على تعليل ما أخله الله 


- 8 - 
|-بدر: موقع بين المدينة ومكة وعليه كانت ول معركة بين المسلمين وقريش 
في رمضان من السنة الثانية للهجرة. معجع البلدان 358-357/1. 
2-في الاصل : ما فيها. 
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وتعرم ها حرم الله من حيث دليلنا في القياس دين الله -تعالى- وأنه كنص 
الكتاب والسنة فيما يوجبه. 

وأما الجواب عن الثالث فهو أنه يجوز أن يؤلف الله بينهع بأدلة مختلفة في 
الآوقات المتغايرة لآن إختلاف الآذلة لا يدل على فسادها .ألا ترى أن النكم 
الواحد يثيت بالآدلة المختلفة من الكتاب والسنة والإجماع. 97 


مسألة: في أن إجماغ أهل المدينة ليس بحجة 
وإلى ذلك ذعب جمهور الفقهاء والمتكلمين . 
وحكي عن مالك أن إجماعبم حجة :وحكي عن بعض أصحابه أنه لا يجعل إجماعيم 
حجة فإما يحعل نقلهم أولى من نقل غيرهما . 
دليلنا أن الآي والاخبار التي دلت على كون الإجماع حجة لم تخص أهل امدينة 
دون غيرهم من أهل الأمصار »بل إجماعيم 2إجماع جميع الآمة حجة واسم الأمة 
لا يختص بأهل المدينة. 
دليل آخر وهو أن حجج الله تعالى- تمتلف باختلاف الزمان كالكتاب 
00 
1-انظر في ذلك : إحكام الفصول :485-450. 


2-في الآأصل ؛ جمعهم. 








رالسنة والإجماع مو إذا كان كذلك واتفق أن إجماع أهل المدينة *خاصة في* ' 
هذا الوقت ليس بحجة لم يجز؛ن يكون حجة فيما مضى. ويدل عليه أنه لا 
دلالة تدل على نفى إجماع أهل المدينة على الخطاءوصار إجماعيع كإجباعهم أهل 
الكوفة والبصرة . 

واعتج الخالف بأن أهل المديئة شهدوا التنزيل واضطروا إلى العلم بقصد 


الرسول-صلى الله عليه و سلم- ودهاليم #النبي-مليه السلام- وقد حكمهية 
فقال«اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم»» وقال :<امن أراد عم بسوءأذابه 98 
الله كما يذوب املح في الماء»»3» وقال : <«إن الإسلام بأرر إلى المدينة كما تأزر 


الحية إلى جحرها»6 وقال : « إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيرخبث 
١‏ ل ا بيت 
أ|-كلمة غير واضحة. 

2-في الاصل : دعاهد. 

5-كلمة غير واضحة في الآصل. 

4-الحديث أخرجه البخاري في المناقب46 ومسلم في احج 55»والترهذي في 
مناقب المدينة 88 وأحمد “1316 ومالك , 

5-المحديث رواه مسلم في احج 69 وابن ماجة في المناسك 104. 


6-الحديث رواه ابن ماجة في ال مناسك ١04‏ والترمذي في الإهان 13. 
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الحديد » أوقال : «دإن الدجال لا يدخل المدينة وإن كان على كل نقب من أنتابها 


ملك شاهرسيفه» 2: فأخبر بحراسة الله أهل المدينة. 


َ الجواب: إن الذين شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل تفرقوا في البلاه 
ونزلوا الكوفة والبصرة والشاف فيجب أن يكون إجماع كل مصر من هذه 
الأمصار حجة. 

فأما دعاؤه لهم ومدحهم إياهم فلا يدل على كون إجماعهم [حجة]. ألا ترى أنه قد 
دها لعلى ولغيره من الصهابة- رضي الله عنهم-[و] لع يدل [ذلك على ] أن قول 
كل واحد بانفراده حجة. 


وأما قوله <دإن الإسلام ليازر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى حجرها» فإنها 
راد به هجرة امسلمين تكون إليها فلما أزال الله فرض” البجرة زالت هذه 
الصفة عنها. 

وأمها حراسة الله لاهل المدينة فلا يوجب أن يكون إجماعهم حجة لأنه قد يحرس 


الله المواضع مع إجماع أهلعاملى الضلال . ألا ترى أنه حرس مكة عن الفيل 
وأصحابه وأن أعلها يومثذ مشركون. 99 


1-الحديث أخرجه مسلم في ا حج 88 والبخاري والترهذي في فغائل ا مدينة؛ 2» 
68 ومسلم والنسائي في احج 12:80 وأحمد اع 

2-انحديث رواه البخاري في فضائل ال مدينة ؟ ومسام في الج 27 ومالك في 
الجامعك. 

3-في الاصل : عرض 





إن بعدهم إحداث قول لم يقل به أحد منهم فيخرج بذلك من أقاويلهم» ويستوي 
إختلاف الصحابة ومن بعدعم من كل عص رأ . 


ا 0 2 
وزعم بعضهم أنه يجور إحداث قول آخر وإِنّ ا جرم مخالفة الإجماع ". 


«ليلنا قوله تعالى #ويتبع غير سبيل المؤمنين8ومعلوم أنها يخرج من 

أقاويلهم ليس بسبيل لهم فلا يجوز لأحد اتباعه. 

لبجل آخر وجوان الصحابة ما اختلفت فى مسألة الجدك على الوجوه المروية 

هنهم منعت الخروج من أقاويلهم حتى يجوز لقائل أن يقول امال كله للأخ» 

وهذا سبيل كل إختلاف فإن في ضمنه إجماع على المنع من مخالفته . 1 
دليل آخر وهو أنه لو جاز إحداث قول ثالث لم متنع أن يكون أن الحق في 

سي ا ا اي 

| -الآمدي :304/1 


2-نسب ابن برهان هذا القول إلى قوم من المتكلمين»». الوصول 108/2. 
3-قرآن : 4/115. 


4-انظلر أرآئيم في ذلك : سنن الدارمي 7-2نات. 








القول في هذا القول وأن يكون ما قالته الآمة خطأ فيكون حينئذ مجمعين على 
الخطأ »رفي إجماعنا على نفي الخجلأ عنهم دليل على أن امتناع جواز الخروج عن 
أقاويليع . 

فإن قيل : روي عن ابن سيرين أنه قال في زوج وأبوين للم ثلث ما بقي100 
وفي زوجة وأبوين للأم ثلث جميع المال فخرج عن أقاويلهم . 

وقال مسروق في الحرام بقول لم يقل به أحد من الصحابة . 

قيل له: أما ابن سيرين فلم يخرج من قول الصحابة لآنه أخذ بقول ابن 
عباس [في] زوج وأبوين »وبقول علي [في] زوج وأبوين وأما مسروق فكان من 
أهل الإجتهاد في زمن الصحابة يركان خلافه معتدا به فجاز له إحداث قول 
هنفره به لآنه لم يكن قد استقر إجماعهم على الأقاويل التى اختلفوا فيها بل 
كانوا قي مولة النظن والندة عن حكم الام 


مسألة :لا يجور عندنا لآحد مخالفة الاجماع سواء كان من انعقد به الإجماع 
مددعده أو لم يكن . 


وزهم بعض أهل العلم أن له ذلك إذا كان الإجماغ انعقد به. 
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«ليلنا قوله #ريتبع غير سبيل المؤمنين8! فالقول بخلاف ما أجمعوا عليه 
إتباع لغير سبيلهم فيجب أن يكون محرماء ولآنهم إذا أجمعرا على الحكم قد 
أجمعوا على تحريم مخالفهم وإن-القول بخلاف ما أجمعوا عليه خط فلو جاز 
لواحد منهم أن يرجع عن اتفاقه معهم لكان فيه إجماههم على الخطأ وذلك لا 
واحتخ المخالف أنه لما كان له أن يخالفيم في الإبتداء لم يجز أن يتغير 101 

حاله بذخولهم معهم في الإجماع فيما يروى عن علي أنه قال [كان] رأيي ورأي 


عمر في أمهات الأولاد أن ألا يبعن ثم رأيت بيعهن2 . 

| واب عن الأول أنه ينتقض من لم ينعتد به الإجماغ لأنه قد كان يجوز له أن 
يجتجد قبل حصول الإجماع ثم حرم ذلك عليه بعد الإجماع .يبين صحة ذلك أن 
الحاكم إذا حكم في حادثة من طريق الإجتهاد ثم أداه إجتهاده في الثاني إلى 
خلافه لم يجز له أن يفسغ حكم إجتهاده الآول باجتهاده الثاني» وإن كان يجوز 
له 00 وي ا 
0 





-قرآن : 4/115. 


2-المصنف 2981/7 »السين الكبرى 547/10. 
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إلي من رأيك وحدكه! أراد به رأيك مع عمر قبل وقوع الفرقة2 بينكما بالموت 
أعب النفن رابك وعدله. 


وقال بعض الناس من انعقد به الإجماع لا يجوز له الرجوع؛» وعن لم ينعقد به 
الإجماغ فله امخالفة . 

وما ذكرنا من الآدلة في الفصل الأول عو دليل في هذا الفصل. 

وأحنخ انخالف بأن من لم يذخل في جملة المجمعين على الحمكم فإنه لم يعقد102 
على نفسه لزوم الحكم المجمع عليه فيجوز له أن يخالف فيه كما يجوز له في 
الابتداء» وليس كذلك من ذخل في الإجماع لآنه عقد على نفسه إلتزام الحكم 
نوهلي 

والجسواب أن الإجماع حيث كان عجة استوى هكم من إلتزم ذلك ومن لم يلتزمه 
كالكتاب والسنة. 


أ-ابن أبي شيية : 43/6 على ما أحال عليه محقق الحصول 209/1/2. 
2-في الأصل : الفرية. 





ميج ججح ج رصمو در جو سج عرد هيع د ري 








مسألة : إذا حدثت الحادثة بحضرة اللنبي- على الله عليه وسلم- ولد بيحكم 


دع فيجا بشي جار لنا أن نحكم نظرييا . 


5 !! ""لعاد لي كلسم ارا 8 


م 0 يسو فا : فم اند كن فى ١‏ عن نم 
رخن ادال دمن لال الست ل يسشورء وان ركه ا سكم فى ذباث يدن هاس أن 
ل 
دليلنا أن الحم تارة يقع بيانه من حبة الله -تعالى- وتارة من عجة شب ٠‏ 
-عليه السلام- فلما كان عدم النسصس هن سدة الله سبحانه وتعالى- لا يدل عل , 
أنه لا حكم لذلك» كذلك ترك رسول الله-صلى الله عليه وسلم لمكم في الحاد. 
فإن قيل: إنما جاز ذلك لآن الله -سبحانه و تعالى- يوحي بالحكم إلى نباء: 


ظُْ )0 


السك 


-صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلع- كا ترك ذلك عا 
حك الذلك فى الشريية: 


قبل له ؛ لا فرق بين الأمرين وذلك أن اللهد-سبحائه- قد يوحي بانحدم 103 


إلى نبيه عليه السلام- ولايتولى هو بيانه بالنص عليه كذلك النبي- صا . 

الله عليه وساع- قد يدلنا إلى النظر ب الاستدلال و البحث ع أدلة الأصدا ا 
١ - 9‏ - ء اس سام ا اه سس 

لثم ببين كو حدم اخادثة لناءأل؟ شري أن شمر سأل النبي- حلي الله عليه و لسدمم-. 





5 





امد ب ابمجوو از و توي 
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عن الكلالةأ فلم يبينها له وقال «يكفيك آية الصسيف »5 فوكله إلى البحث 
والنظي 


مسألة: في التابعي هل يعتد بخلافه على الصحابة أم لا 


عندنا إذا كان التابعي في زمن الصحابة من أهل الإجتهاد ويفتي معهم فإنه 
كواحد منهم يعتد بخلافه عليهم ولا ينعقد إجماعهم دونهة. 
ومن الناس من قال لا يعتد بخلاف التابعي على الصحابةك. 
دليلنا أن الصحابة سوغت للتابعي الاجتباد معهم واأخالنة لهم آلا ترى أن 
| وعليا ليا شريحا القضاء ولم يعقبا أحكامه بالفسخ” مع اظهاره الخلاف 
عمر ام و بعر و م 8 
يشمت 
١-الكلالة‏ : الرجل الذي لا ولد له ولا والد. لسان العرب 592/11. 
2-رواه مسلم ومالك في الفرائّض 72 والترهذي في التفسيبر 5 
72 . 
4-وإليه ذهب داوه الظاهري وإحدى الروايات عن أحمد وإختيار أبو بكر الخلال 
أحئام الفصول 4 .ء التمهيد 258/5 
5-كلمة غير واضحة في الأصل. 





2521201101387 
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عليهما في كثير. وكتب ممرإليه : فإن لم تحد حكم الحادثة في السنة فاجتهد 


رئيك ولم يأمره بالرجوع إليهأ ,وخاصم على إلى شريحا فحكم عليه بخلاف 
رأيه .فقد ثبت في إجماع الصحابة جواز خلاف التابعين عليهم إذ كانوا في 
وقتهم من أهل الإجتهاد . 

ويدل عليه أيضا أن المعنى الذي لآجله اعتد بخلاف العحابي على 104 
الصحابي هو كونه من أهل الإجتهاد في زمن الصحابة .ألا ترى أنه لولم يكن 
من أهل الاجتجاد مع كونه صحابيا لم يجز ءوإذا كان كذلك وكان عذا المعنى 
موجودا في التابعي وجب أن يعتد بخلافه عليهم» ‏ 


و احتع امخالف بقوله -عليه السلام- «اقتدوا بالذين عن بعدي »2 وهذا 
يوجب على التابعي الإقتداء بهما. وقال «؛صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتي 3 وقال : «لو أنفق أحدكم ملا الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصفه؟ ولوكان التابعي عليهم لصار مثليم . 


سس 

-انظر رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء؛ ابن القيم . 
أعلام الموقعين 86-85/1. 

2-حديث روآه الترهذي في المناقب 36616: واين ماجة في المقدمة |]وأحمد 
في المسند 365:362/5) 402, 

7 


نل دنه 
4-الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة 54. 
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وبأن الصحابة لها فضل المشاهدة للنبي-صلى الله عليه وسلع- والعلم بقصده 
ومخارج كلامه ومصادرى ولم تحصل هذه المنزلة للتابعي فلم يجز له أن 
يزاحمهم فيما يقولون. 

والجواب: أما قوله:<زاقتدوا بالذين من بعدي» فإنه لا منع جواز مخالفته. 
ألا ترى أن لغيرهم من الصحابة أن يخالفهما إذا أداء اجتهاده إلى خلاف قولهما 
كذلك التابعي , 

وأما ثناؤه عليه السلام- ومدحه لهم فلا يدل على المنع من مخالفتهم .الااترى 
أن الصحابة كانوا متفاضلين في الرتب ,كان أفضليم الآثمة الأربعة ولم يكن 
فضلهم مانعا من جوار خلاف غيرهم عليهم عركانوا يسوغون الاجتهاد لمن هو 
دونهم مثل أبن عمر وأبي عريرة وأنس بن ماللكه 05 

وأما قوله إن لهم فضل المشاهدة فالجواب عنه ما ذكرنا من مراه النبي-صلى 
الله عليه وسلم- بالمشاهدة فقد عرفه التابعي بالسماع ولفظه يفيد من الحكم 
للغائب مثل ما يفيده للشاهدأ فلا يختلفان في معرفته .وما يبين صحة ما 
قلنا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس 
وأبو هريرة في عدة المجامل المتوفى عنها زوجها فقال : ابن عباس أبعد الاجلين 
وقلت مدتها أن تضع حملها فقال أبوعريرة أما أنا فمع ابن أخي”» فسوغ ابن 
عباس لآبي سلمة أن يخالفه وتبعه أبوهريرة في ذلك. 





1- في الأصل : الشاهد. 
2-ورد في الأصل : أما أنا دمن أبن أخي, 











218 
وعن مسروق قال كنا عند ابن عباس على طعامه فجعل يسأل ويفتي فكان 
نخالفنا فلا منفنا آن ترد عليه إلا آنا على طلعامم 


وسثل ابن عمر عن فريضة فقال سلوا سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني»! 
وسثل أنس عن مسئلة فقال سلوا مولانا الحسن [البصري]2 عوهذا كله يدل على 


أن التابعي كالصحابة إذا اشتركا في كونهما من أهل الإحتجاد. 


مسألة : إذا ظهر القول في الصحابة وانتشر ولم يعرف له 
حتنتتتييا مخالف . 


فإن ذلك إجماع لا يسوغ مخالفته سواء كان القائلون بذلك جمعاكثيرا أو 
ومن الناس من قال يكون حجة ولا يكون إجماعا”.ومنهم من قال لا 106 


يكون إجماماولا حجة وهو قول الشيخ أبي عبد الله [الكرخي]0. 





أ -ابن سعد : الطبقات 250/6. 

2- اين حجر : تجذيب التيذيب 106 الشيراري 87 

5-في الأصل ؛ جميعا. 

4-وإليه ذهب الشيرازي وابن برهان من الشافعية.الوصول 126/2»التبصرة . 
01 

5-وهو قول أبي بكر الصيرفي. شرح اللمع 691/2. 

6-وإليه ذهب أبو داود الظاهري والباقلاني . شرح اللميع 691/2, 
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«ليلبا أن الحادثة التي يتعلق حكمها بالجماعة فإن حدوثها يدمو كل واجد من 
أهل الإجتهادإلى إظهار ما عنده في ذلك »كما اموق التحدي يدعو المتحدي 
[إلى إظهار] ما عنده فيما ستحدئ به . ألا ترى أنه لما حدث في الصحابة الخل 
والخرام وأظهر كل واحد ما كان عنده وإذا كان كذلك فالقول إذا ظهر وانتشر 
ولم يعرف له مخالف ملمنا أنه لا خلاف هناك لانه لو كان فيه خلاف 
لظهرولوظبر لنقل كما نقل غيره من الخلاف. 

فإن قيل: يجوز أن يكون من سكت إنما سكت كن للخوف كما روي عن أبن 
عباس نه ما ظهر اخلاف في العولأ قيل لم تخالف في زمن عمر فقال هيبته 
ركان رجلا مجهيبا»ويجوز أن يكون لاجل الحياء أو للبحث عنه ولآنه صوب 
القاثل به لآنِ عنده كل مجتهد مصيب. 

قبل له : إن السكوت لمعنى من هذه المعاني لا يدوم بل لابد من فأجوره شي 
الثاني, ألا ترى أن ابن عباس لم يستمر سكوته في مسألة العول حتى أظبره 
من بعد ءفإذا ظهر ذلك القول وانتشر ولم يظهر من أحد خلافه في ا حال ولا في 
الثاني علمنا أنه لو ساغ هذا السؤال في مسألتنا للزم مثله في التحدي 107 
بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فيقال إنهم فرعوا فاستحوا وبما لم يصح ذلك في 
القرآن كذلك في مسألتنا. 

يي ب و 000 


اذهو زيادم السهام على الفريضة. القاموس النقبي 265. 
2-السنن الكبرى اي 





4 


<الالسهيه ممرن م سر سح لوعي حيو جود بعد عد :سد سيج ج تبت متت ب طابجتات جردتم ميم وجب وجا م با عد - 


بمج جسم بج مد وم موسيع جب مرج ماج ب جد ايعو ان جوم ١د‏ 
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«لييل آخر وهو أنه لا تخلواصحة الإجماغ إما أن تعتبر فيه وجوه القول من كل 
من يعتد بخلافه ووجود القول من بعضهم من غير نكير من الباقي؛ ولا يجوز 
أن 7 الأول هو المعتبرلان ذلك يؤدي إزك إيطاا ل ححة الاجماغ إذلا سبيل 
مقع من قا الى حك ليقي اها ١‏ و ا يضاف إلى الجمامة 
على الوجه الذي يضاف إلى الواحد لا يصع إلا إذا علمنا أنه معتقد له أو قائل 


به أو عامل موجبه كذلك إضافته! إلى الجماعة يجب أن يكون على هذا الوجه. 
والجواب أن لنا طريقة إلى معرفة ذلك من جهة الواحد فأما جماعة الأمة فلا 


طريق لنا إلى ذلك فيهد: فلو امتبرنا ذلك لادى إلى بطلان حجة الإجماغ وهذا لا 


مسألة : في الصحابي إذا قال قولا ولم يعرف له مخالف 


كان أبو سعيد البردهي يقول إن ذلك يكون حجة يترك له القياس ءوإليه ذهب 
أبو بكر الرازي وعليه مسائل أصحابناء مثل قول عمار[بن ياسر] في 08! 
صلاة المغس عليه. 
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وكان أبو الحسن الكرخي يخالفنا في ذلك ويقول أنه لا حجة في ذلكا . 

والدليل على صحة القول قوله عليه السلام «صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتب)2 فجعل الإقتداء بكل واحد منهم هدى؛ والهدى لا يجوز العدول عنه. 
ويدل عليه قوله : «< إقتدوا بالذين هن بعدي أبى بكر وعمر»»©» فإذا ثبت ذلك 


فييماة ثبت في غيرهما من الصحابة لآن أحدا لا يفرق بينهما. 
وأيضا بقول الصحابي من بيان : 


أعدهنا آنه ليقو ز أن يكون قد قاله :توقيفا وسماها من رسول اللدهلى 
الله عليه وسلم-»ويجوز أن يكون قاله قياسا وهذا يوجب ترك القياس لأجله. 

. والثاني فضل مزية لمشاهدة النبي-صلى الله عليه وسلم- والعلم بأخوال 
الخنطاب وتصاريف الكلاف فكان قياسه أولى من قياس من ليست عذه هاله 
فلذلك قلنا قوله أولى من قياس غيره. 

واحتج ابو الحسن بأن قول الواحد منهم لو كان حجة لما جاز لغيره من 
الصحابة مخالفته :ألا ترى أن إجماعيم لما كان حجة لم يجز لاحد مخالفتهم » 





| -انظر رأي الكرخي والبردعي وإختيار الجصاص في الفصول :1/3 363-36 
2-الحديثان سبق تخريجهما. 

5-في الأصل ؛ فيها. 

#-قي الاصل؛ توقيفا. 


وبأن الصحابة كانت تنهى بعضها البعض عن تقليد ها أ ولو كان حجة لما 
منعتأ من تقليدهاأ واتبامهاا .' 

سرامن الاول أن قوله إما يكون حجة إذا لم *يظير خلافه* 2كما109 

أن *الإجماع إنها يكون* 2 حجة إذا لم يخالف أحد يعتد بخلافه . 

وامجواب عن الثاني هو أنها إها كانت قنع من تقليدها فيما* اختلف فيه 


وكذلك نقول ولم يثبت عنها المنع من ذلك فيما قاله* *الواحد ولم يخالفه 
مسألة: وإذا قال الصحابي قولا لا مذخل فيه للقياس 


فإنه يجب تقليده في ذلك نحو المقادير التي لا طريق إلى إثباتها من جهة. 


القياس مثل قول علي : لا مهر أقل من عشرة دراه وقوله إذا قعد الرجل في 
آخر ملاته مقدار التشبد فقد قت هلاته. ونحو ما روي عن أنس في أقل 
ل اي سيت 
1[-في الأصل : تقليده » منيع » اتباعه, 

'2-5-كلمات مطموسة, 
با-السين الكبري : 24077. 
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الخيض وأكثره أءويحمل الامر على أنه توقيفا. 


وزعم أصحابي الشافعي أن ذلك لا يدل على التوقيفة . 

دليلنا [أن] المقادير التي هي من حقوق الله تعالى- مبتدأة لا على جبة الفصل 
بين شيئين مثل أعداد الصلوات والنصب في الزكاة © [و] لما لم يجز إثباتها ٠‏ 
على جهة القياس ووجدنا الصحابي قد أثبتها وكان طريق إثباتها التوقف أو 
الإيقاف» علمنا أن ذلك لم يثبت إلا من جهة التوقيف. 

فإن قيل قد أثبت أبو حنيفة ثماني عشرة سنة من غير توقيف وإن كان ذلك 
يتعلق بحقوق الله تعالى- إبتداء. ٠‏ 

قيل له: ليس هذا ما ذكرنا في شين لأن أبو حنيفة إنما إعتبر ذلك فصلا10 1 
بين القليل والكثير والصفير والكبير» لآن ابن عشر سنين قد يبفى كونه غير 
بالغ واب عشرين سنة تبين كونه أنه بالفاء وكان إثبات امحد الفاصل بين هذين 
الطريقين موكولا إلى الإجتهاده فاداء إجتهادمة إلى ثماني عشرة سنة وكذلك 
القول في جميع ما يجري هذا امجرى. 





أ-انخبر أخرجه الدارمي في الطهارة 28. 
2-شرخ اللمع : 749-747/2. 

3-في الأصل 5 الركوب. 

4-في الآصل : إجتهاد. 


وو وار رق .15 13 أرل هم را 


0م يك سام موصي كاجو مجعو صم 


+ ماص جب , ليده دل موب ينات وتبمم جو جومم ببح عبج تسوج سسسب عم بم رجب رو وجني ١‏ د الحم دا وماس جيه وجح بح سحي 





مسألة: في قول الأثمسة الأربعسة! هل يكون حجة 


كان أبو حارم يقول ؛ إن الك يكون حجة منعة خلافه وكان يقول لا يعتد 
بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الآرحامة . 


وقال غيره من شيوخنا لا يكون ذلك حجة إذا خالفهع غيرهم”. 
احتع أبو حارم لقوله بقول النبي-صلى الله عليه وسلع- «عليكم بسنتي 


وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضدوا عليها بالنواجة»” وهذا أمر وأمره 


على الوجوب. ظ 
واعتسج بقوله-صلى الله عليه وسلم-«أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم 


اهتديتع))". 

سي 
|-المراد بالآئمة الآربعة الخلفاء الآربعة : أبو بكر» عمر » عثمان وعلي. 

2-عند الشيراري أبو خازة, طبقات الفقياء 141. 

5- في الآصل ؛ لا منع. 

4-ونقل عن الإمام أحمد أنه لا يخرج عن قولهم. الروضة 79 . 

در هو مذهب أبي سعيد البردعي. أصول السرخسي 317/1. 


6-الحديثان سبق تخريجهما. 
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والجواب عن ذلك أنه إما أخبرنا أن كل واحد منهم إذا قال قولا ولم يخالف 
غيره كان قوله هدى وجاز إتباعه والإقتداء به فأما إذا اختلفوا فالمعير 111 


إلى قول الآئمة أولى لآنه أمر بإتباعهم والآمر أولى من الخبر. 
إلى قر , ما 40 ات _- ولس عن 0 


مسألة: عندنا أن قول الواحد من الأثمة الاربعة إذا خالفه خيره من الصحابة 
دع ته ده ا لايكون ححة 


من أصحاب الشافعي من قال إنه حجة ولا بجور لنا مخالفته وإن خالفه خير» 
من الصحابة . 


والدليسل على ما قلنا أن قول أحدهم لو كان حجة لم يجز كنأ بعده من الآئمة 
أن يفالفه فيه كما أنهم إذا أجمعوا على حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم 
في فلما خالف عمر أبا بكر -رضي الله عنه- في تسوية العطاء وخالف طلن 


عمر في بيع أمبات الآأولاده علمنا أن قول الواحد بانفر اذه لا يكون هحة. 


ولانه إذا قال أحدهم قولاواحدا2 وخالفه من بعد لم يخل ذلك من أحد أمرين 
إما أن يكون من اتبع الأول مخطئًا أو مصيبا : 

-فإن كان مصيبا خرج قول الإمام الثاني أن يكون حجة 

لك 
1- في الاصل : لم. 

وتكلمة قنز اطعة فن الاصل: 
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-وإن كان مخطئا خرج قول الأول من أن يكون حجة. لآن قوله لو كان حجة لم 
يكن من اتبعه مخطثاءو إذا كان [كذتك]! لم يكن قول الواحد مهم حجة مع جواز 
أن يغالفه من بعده. 

فإن قال ؛ قال النبي-صلى الله عليه وسلع- «مليكم بسنتي وسنة 12] 
الخلفاء الراشدين من بعدي »> فأمر باتباع كل واحد منهم. 

قيل له : أمرنا باتباغ سننهم جميعا إذا اتفقوا على حكم من الأتعكام؛ وعلى أنه 
يعارضه قوله «أصحابي كالنجومْ بأيهم إقتديتم إهتديتم» فظاهره يقتضي 
جواز الأقتداء من خالف الآثمة. 


مسألة : وما عقده أهد الأثمة أن يفسفه 


ات م م 
وحكي عن أبي الحسن [الكرخي] أنه كان يقول في توكيل عثمان أربابة الاموال 
في إخراج الزكاة من الآموال الباطنة إلى الفقراء أن قياس قول 

محمد [الشيباني] يقتضي أن لمن بعده من الآثمة أن يفسخ ذلك ويعزل” أرباب 
الأنوال هن للفو فيان قول ابن ترسف أنة لا يعون اكد الرياة هن 


حفن الاصل: وإذا كان بان 
2-في الأصل : أذ باي, 
5-في الأصل : يمزك. 
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وصافيةأً همر في الخراج2. وقال محمد نحو ذلك إذا أحمل الآرض . 

احتج محمد بأن [ما] عقده عثمان عقد توكيل فصار منزلة الوكالة الخاصة 
حق الصفار ومن تولى عليه .فإذا جاز العزل في أحد الموضعين [جاز] في 
الآغرءوقال في الجراح لما وجب النقصان إذا لم تحمل الآرض وجبت الزيادة إذا 
ل 

واحتج أبو يوسف بأن هذا عقد يعم جميع الناس فجرى مجرى صاخ بني 
واجواب أن صلخ بني ثغلب لم يكن توكيلا »وهذا توكيل فكان مفارقا 13 | 

له. ويبين ذلك أن عقد عمر ليس فيه إسقاط حق الأثمة من بعده» وإها نقل 
الحق من وجه إلى وجه آخر.وأما عقد عثمان ففيه إسقاط حق من بعده من 


الأئمة في قبض الزكاة ولا ولاية له في ذلك فقد بان لك الفرق بين الأمرين. 


مسألة : عند أبي حنيفة أن للعالم أن يقلد غيره من العلماء ويدغ قول 
2ح ص م ممه بنفسه وأن عمل على رأيه حاز له 


وعو قول محمد. وقال أبو يوسف من كان من أعل الإجتهاد فليس له تقليد 


غيره . 


“ا بم يي ممم اا0ا0ا000 


أ-في الآأصل : وصفية. 2-في الأصل : الخارج. 








لهما أنه إذا رأى إجتهادا غيره أقوى من إجتهاده كان ذلك ضربا من الإجتهاد» 
فلما جاز أن يأخذ ما يؤدي إليه إجتهاده جاز له أن يأخذ بقول غيره ولآن 
عثمان قبل البيعة على تقليد أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- ولم ينكر عليه 
0 

فإن قيل لم يقبل على-رضي الله عنه- ذلك 

قيل له: لآن كان يعتقد أن إجتهاده مثل إجحتهادهما وأقوى ولم يذكر على 
مجان فروله ولك كانه كان درتهما كن الاحتهاة : 

واحتسج: أبو يوسف بأنه لو جاز له تقليد غيره لوجب أن لا يجوز له العمل 
على إجتهاده لآن الحادثة إذا اشتبهت بعلتين وكان شبهها بأحد الأصلين 114 
أقوى لع يجز ردها إلى الاصل الآخر كذلك إذا كان إجتهاده غيره أقوى وجب أن 
لا يجوز له أن يعمل على إجتهاذ نفسه ولما إن قلتم له ذلك وجب أن لا يجوز له 
- 

مسألة : عندنا أن إستصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف 


5-5 بعذه ليس بححة . 


وقال أصحاب الشافمي-رضي الله عنه- ونفاة القياس إن ذلك ححة يجب 


المصير إليهأ .وهذا كما نقول في المتيمم إذا رثى الماء في الصلاة أن صلاته 
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تبطل ولا إهتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء» وكما نقول أن أم 
الولد لا يجوز بيعها ولا إهتبار بالإجماع على جواز بيعها قبل العلوق . 
والدليسل على صحة قولنا أن موضع اخلاف فير موضع الوفاق لإستحالة أن 
يختلفوا في الموضع الذي لا إجماع فيه»وعلى أن هذا الضرب من الدليل ينقلب 
على المستدل به ولا يجوز أن يكون دليلا صحيحا لآنه يقال له في التيمم أنا 
أجمعنا على وجوب الصلاة فلا يسقط عنه إلا بالدليل. ويقال له في أم الولد 
أنا أجمعنا أن بيعها لا يجوز ما دام الولد متصلا بهاء فأما إذا ولدت لم يجز 
بيعها إلا بدليل وإذا كان كذلك إضمحل هذا الدليل . 15 

فإن قيل : دخوله في الصلاة متيقن والخروج مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين 
قبل له: وجوب الصلاة عليه متيقن وسقوطه مشكوك فيه فلا يسقط بالشك 
وعلى أن تركه الدليلأ متيقن وشغلها بشهادة شاهدين غير متيقن فيه ومع 
ذلك نشغلها بشهادتهما. 


لمع ا 
-في الأصل : الدلده. 
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مسألة: يجور إثبات الإجماع بخبر الواحد مندنا 


نحو إجماع الصحابة على تكبيرات الجنازة أربع روي ذلك من طريق الآحاد أ. 


ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك 2, 

دليلنا أن الخبر الواحد حجة يجوز وجوب العمل به فجار إثبات الإجماغ به 
كما يجوز بغيره من الآدلة, 

فإن قبسل ؛ الإجماغ يوجب العلم ويؤمن فيه الخنطأء فكيف يجور إنباته ما لا 
يوجب العلم ويجوز فيه النطا. 

قيل له: هذا لا يلزمنا لآنا نجيز حصول الإجماع من جهة القياس والإجتياد 
وإن كان كذلك لا يوجب العلم ويجوز فيه الخنطاءوالإجماع يوجب العلم ويؤم 
ألخطأ فيه كذلك في مسألتنا. 

فإن قيل : الإحتجاج بإجماعة تعم البلوى به فلا يجوز إثباته بخبر الواحد 
قيل له :لا بعم بذلك لأنه يُختص العلماء دون العامة فجاز إثباته بخبر 
الواحد. 

لَ8ش بال سح 
-وإليه ذعبت طائفة من الشافعية والمالكية والحنابلة. الاحكام 404/1, 
2-وهو قول الأبهري وأبو جعفر السمناني. إحكام الفصول 503. 

5-في الأصل : بالإجماع, 
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وكذلك لو نص على تحرم الخمر وقال لنا إذا فلب في ظنكم أن العلة في تمرهها 
الشدة فقيسوا غيره عليه؛ في أن ذلك يوجب قياس النبيذ عليه ويعلم به تحرهه. 
وإذا كان كذلئه علم أن القياس يجوز أن يكون طريقا إلى معرفة الاحكام وأنه يجور 
ورود التعبد به. 

ويتبين صحة ذلك ما قلناء أن الله-سبحانه وتعالى- تعبد المكلف عند معاينة القبلة 
أن يتوجه إليها | ويعتد عند الغيبة أن يتوجه إلى حيث يغلب في ظنه أنها جهة القبلة 
وإن كان التوجه في أحد الموضعين مع العلم وفي الموضع الآخر مع الفلن» كذلك هذا. 
ويتيبين صحة ما ذكرنا أن الآحكام العقلية في معسالح الدين والدنيا تتبع العلم رقد 
تتيع الفلن والشائه 


الاترى أنه إذا غلب في ظنه امخسر ان في التجارة فيقبح2 منه ذلك عفإذا خلب في ظنه 
أن في طريقه سبعا أو عدوا قبح منه سلوكه وكان جاله مع الظن كحاله مع العل 
فكذلك لا متنع في الشرعيات أن يتعبدنا على هاذين الوجهين بأن مكننا من العلم 
الطريق إلى بعضها وبأن يجعل طريقا إلى بعضها عند أمارات شهادتهاء فلا 118 
يكون الإمتناغ من ورود التعبد بذلك معنى. 

واحتسج من خالف في ذلك أنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع بجاز في الأصول 


حتى يتعيد في جميع الآحكام بالقياس. 





دف الام! +الى 
إ-في الأعل : إليه. 


في الأصل : في قبح, 
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وا واب : أن الاصول يجور ؟ أن يرد التعبد فيها بالقياس إذا كان هناك أصول أخرى 
يقاس عليهاء لأنه لو نص على إثبات الربا في الآرز لصح أن يعرف الربا في غيرها. 
فأما مع فقد النص على شيء من الأصول فإن التعبد به لا يصع لعدم الإمارة الموصلة 
إلى ذلك 

واحتجوا بأنه لو جاز أن نصل إلى معرفة المصالح بالقياس لجاز أن نخبر عما يكون 
في المستقبل بالقياس» فإذا لم يصح ذلك إلا بعد أن نعرف أنه صدق كذلك لا يصيع إلا 
بعد أن نعرف أنه مصلحة. | 

والجواب: أن الله-تعالى ذكره- لو نصب أمارة على أن زيدا في الدار لصح أن 
يأهرنا بالخبر عن كونه في الداره كما صخ مثله في الاحكام . 

واحتجوا أن المصالح لا تعلم بالإستدلال والنظر بل طريقها النص فكيف يجوز ورود 


التعبد بالقياس فيها. 
والجواب أن ذلك يعلم بالنص إلا أنه يعلم مرة بظاهره وهرة بالإستدلال منه وكلاهها 
معلوم بسه. 119 


وامتميوانة القياس فعلنا فكيف يصح أن يوص لأ إلى ما أراده الله-تعالى- من 
المصالح بذلك عرهلا دلكم عذا على [أن] التعبد به لا يصح , 

والجواب أن الذي نصل به إلى معرفة الحكم هو ما نصه الله-تعال ى-من الدليل» على 
أن لنا أن نحمل الفرع على الآصل بالعلة ال لتي دل عليها دون فعلنا »كما أن ن بالنص 


عسسس سس يس ير ع ع ا و ا ون ا ااا 


أ-في الاصل ؛ ببصل. 
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نصل إلى معرفة المراه دون تفكرنا فيه وفي ذلك سقوط سؤالهم. 

واحتجوا بأنه لما لم يصح أن نعلم بعض المصالع إلا بالنص كذلك سائرهاء لآن ما يعلم 
جليه من طريق وكذلك خفيه. ألا ترى المدركات على إختلافها ما علم منها من طريق 
فحسبه يعلم من ذلك الطريق وهذا منع بعض الشرعيات بالقياس. 

والجواب أن جميع الشرعيات تعلم بالنص» لكن يعلم بعضها بظاهره وبعضها 
باستدلالتهاء كما أن العقليات منها ما يعلم باضطرار ومنها ما يعلم باستدلال على 
مراتب استدلاله» وجميع ذلك يرجع إلى أنه معلوم بالعقل كذلك هذا. 

واحتجوا بأن بعض الشرعيات لو كانت تعلم بعلة فجرى ذلك مجرى العلل العقليق 
وكان لا يجوز وجودها إلا وهي موجبة قبل الشرع وبعده وهذا يؤدي إلى أن تكون هذه 
الأحكاع معلومة قبل الشرع. 

وامسواب أن العلل الشرعية مخالفة للعلل العقلية لآن تلك موجبات وهذه 120 
أهارات يتبعها الحكم فهي كالاسامى التي يتعلق الحكم بهاء فكما لا يجب أن يكون الحكم 
شرعا معلقا بالإسم قبل الشرع كذلك في العلل . 

واحتجسوا بأن الحكم في الفرع يجب أن يثبت ما يثبت به الحكم في الاصلء رفي 
الأصل يثبت بالنص ففي الفرع مثله. 

وامحواب أنه لا متنع أن يثبت في الفرع بغير ما يثبت في الاصل.ألاترى أن العلم 
بقبح الكذب الذي نفع فيه» ولا يدفع ضرر يعلم ضرورة ثم نقيس عليه الكذب الذي فيه 
منفعة فيعلم الفرع لآنا علمنا به الآصل» كذلك القول فيما سآلوا عنه. 
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فأما النظام فإنه يحتع لقوله بأن الشرعيات قد تثبت هلى وجه لا يصح إستدراك 
فروعها بالقياس» لآن الله تعالى-وفق بين المختلفين في الحكم وفرق بين المتفقين من 
نحو تفريقه بين المني والمذي في الغسل وفي شعر الحرة ووجهها في تحرم النظر 
وبين قضاء الصوم والصلاة في حق الحائض إلى ما شاكل ذلك فلا يصع التوكل إلى 
معرفة أحكام الفرع بالقياس . ١21‏ 

والجسواب عن ذلك أن العقل إما متنع أن يجمع بين الشيثين انختلفين فيما اختلفا من 
الصفات النفسية كالسواد والبياض» وأن يفرق بين المتماثلين! فيما تالا من 
الصفات النفنية كالسوانين والبياضي واما ماهذا ارك فلا مقلع أن يجيع بن 
الختلفين في الحكم الواحد الاثرى أن السواد والبياض قد اجتمعا في متافاة اأخمرة 


وها يجري مجراها من الآلوان. وقد يكون القعودة في الموضع الواحد مرة حسنا إذا 
كان فيه نفع لا ضرر فيه؛ وقد يكون مرة قبيحاإذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفى 
هليه وإن كان القعود في ذلك الموضع متفقا. وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين 

في الحسن حسنا بأن يكون في كل واحد عنهما نفع لا ضرر فيه وإن كانا مختلفين» على 





اعفن هل لتر رك 
2-في الأصل : العقود. 





ا 
0 
1 





ٍ 
ؤ 
0 
8 





256 


أن ما ذكره يؤيدأ صحة القياس وذلك أن المثيلين في العفليات إما يوجب تساوية 
حكمها لآن كل واحد منهما قد يساوي الآخر فيما لاجله وجب الحكم إما لذاته كالسوادين 


أولعلةة: أوجب ذلك كالآسودين وعكذا القول في المخنتلفين وعلى هذه الطريقة 122 
بعينها يجري القياس لآنا إنما نحكم للفرع بحكم الآصل إذا شاركه في علة الحكم, كما 
أن الله -تعالى- إنهما ينص على حكم واحد في الشيئين إذا إشتركا فيما له وجب الحكم 
فيبماء فقد بان لك أن ما ذكره دلالة على صحة ما ذكرنا. 

واحتع أيضا بأن الفرع الشرعي قد يكون مشبها لأصلين أحدهما يقتضي التحرم 
والآخر التحليل؛ فلا يكون أحدهما بالرد أولى من الآخر ولا بصخ فيه الحكم بحكم 
الأملين لتضادهما »خإذا كان كذلك وجب أن لا يصح الرد إلى شيء من هذه الاصول لآن 
أحدا لم يفصل بين الفرع المشبه الآصلين لكونه مشبها له وإها يرد إليه لكونه أشبه 
به منه بغيره ولا يجوز عندنا أن يتجاذبه أصلان إلا وهو بأحدهما أشبه منه بالآخر. 
ومن الناس من جوز تساؤيه مع الآصلين في الشبه؛ وأجاب عن هذا السؤال بأنه يكون 
التي جقير اق رده إلن في الاملين شاء كما غير الأشنان فن الكنازات الكلات . 
فأما من قال أن التعبد بالقياس لا يصع لآن الحكم لا ييقتصر بالمكلف على أدون 
البيانين مع قدرته على أعلاهماءوا جواب عنه أن ذلك لا متنع إذا علم الله-تعالى- 





في الآصل : يومكف , 
2-في الاصل : مستاري. 
5-في الأصل : العلة. 
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أن مصلحة المكلف فيه من حيث تلحقه المشقة في التوصل إلى معرفة الحكم 123 
فيكون أعظم لثوابه . 

وأما من امتنع من التعبد بالفياس إن ذلك يقتضي تعليق العبادة بالظن الذي يقع 
الخطا فيه وذلك لا يجوز مع قدرة الحكيم على تعليقه بالعلم 

فالجسواب عنه أنك إن كنت تمنع من تعليق الحكم بالظن جملة فإنا بينا أنه في 
الشريعة ما لا يحصىء نحو تعليق الجزاء بالمثل والتوجه إلى الكعبة مع التعبد وتقدير 
النفقات. وإن أردت أن تعليقه بالعلم أولى فقد بينا أنه إذا حصل في تعليقه بالفلن 
زيادة صلاح لم ينكر أن يكون ذلك أولى. . 


باب في إثبات وروه التعبه بالقيساس 
إن الذيأ عليه مذهب مشايخنا أن التعبد بالقياس قد ورد من جهة السمع وأنه لا 
بعلم التعبد بذلك من جهة العقل وهو مذهب كثير من المتكلمين. 


ومن المثبتين للقياس من قال إني أعلم وروه التعبد به مقلاة . 





ا -في الآصل : الذين. 
2-منيم أبو بكر الدقاق الشافعي كما ذكر ذلك الشيرازري. 








ومن نفاة القياس من يقول إن الله-تعالى- قد دل أنه لم يتعبدنا بالقياس» ولو ورد 
التعبد جاز. وهنهم من يقول أننا لم نجد دليلا يدل على ورود التعبد به ولو وجدت 


دليلا لقلت بهأ . 24 
والدليل على أن]التعبد قد ورد به إتفاق الصحابة على القول بالقياس. لأنهم اختلفوا 
في مسألة الجد والحرام ومسألة الإيلاء ومسألة المشتركة وغيرعاء فلم يكن فيهم إلا 
قائل بالقياس ومصوب للقائل به غير منكر عليه ولو كان القياس خطأ لقد كانوا 
اكما ول خط قاطي وا التكين قيما سننية: 

فإن قيل ؛ قد روية عن إين عباس أنه أنكر على زيد بن ثابت قوله في الجوة 


قيل له: هذا إنكار من قائس على قائس” فلا يصح التعلق به في نفي القياس؛ وإفا . 
يجور أن يتعلق به في أن كل مجتهد مصيب م لاه وسنجيب عنه في الك الفصل. 

دليل أخر وهو أنه ظهر عنهم الفول بالرأي واستفاض ذلكه وهو عبارة عن القياس 
دون النص »فإن وصف النص به فعلى ضرب من اجاز. فمن ذلك ما روي عن أبي بكر 
-رضي الله عنه -في الكلالة أنه قال : أقول فيها برأبي وقول عمر: أقضي برأيي 


“وصوب فيها رأى عمر -رضي الله هنه- وقول عثمان لعمر -رضي الله عنه - : إن 


-انظر تفصيل المسألة في : شرح اللمع 751-750/2؛ التمهيد 567-366/5. 
2-انظر قول ابن عباس وريد بن ثابت في اند : الدارهي : 2 /357556. 
5-في الأصل : ها قايس. 





نتبع رأيك فإنك رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان أ . وقال علي-رضي 
الله هنه- في أميات الأولاد : كان رأبي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن2 »وقول 
ابن مسعود في قصة بروع بنت وأشق أقول : فيها برأيي “موكل ذلك يدل على 125 


أنهم قالوا في المسائل بالقياس ولا يجوز أن يكون المراد بالرأي العلمة لآن بعضهم 
رجع عن ذلك والمعلوم لا يرجع عنه العالم . 
ويدل على ذلك ما ظهر عن علي وزيد -رضي الله عنهما- من المقاسمة في مسألة الأخ 


-رضي الله عنهما- أبا الاب بابن الابن؟» ورجوع عمر إلى التشريك ا قيل له : هب ” 
يا يي 
1-أخرجه عبد الرزاق في المصنف 263/10» والداوهي في سننه 5354/2. 
2-الأثر سبق تخريجه. 
5-الخبر أورده الترهذي وأبو داود وابن ماجة في النكاح 44 ١8.31١‏ وأحمدت/430. 
4-في الأصل : بالعلع, 
5-تشبيه علي للجد :المصنف 265/10»السنن الكبري 247/6. 

تشبيه زيد : المصنف 255/8 السن الكبرى 248-247/6. 
6- قول ابن عباس في الجد :الدارعي 356/2. ش 
-في الأصل : عبك. 





أن أبانا كان حماراء لانه بتشبيهه له على مساواة الآخوة من الاب والام للإخوة! من 


الام فيما يستحقون به الارث. وكذلك ما ظهر عنهم في مسألة ال حرام فشبه بعضيم 
ذلك بالإيلاء وبعضهم بالطلاق الثلاث» وكل ذلك يدل على إتفاقهم على القول بالقياس 

ويبطل قول من قال بأنهم اختلفوا في هذه المسائل على سبيل الصلح والوساطة, على 
أن إدماء ذلك ثبت من قاثله لان القوم كانوا يتناظرون في ذلك ويجيبون هنه بنقل 


حدوث2 الحوادث ويفرعون عليه. على أن فيما اختلهوا فيه ما لا يصح الصاح فيه نحو 
تحريم الفروج وتدليلها مثل مسألة احرام والشبه وغيرها. 

فإن قيل : إدماء إجماعهم على القول بالرأي لا يصح لأنه روي عنهم الذكير على من 
قال بالرأي ؛: روي عن عمر أنه قال ؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا 126 


بالرئي دوقال #علي :لو كان الدين بالقياس لكان باطن المخف أولى بالممسح من ظاهروة 


. وقال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برابي” »وروي 
عن الشعبي وجماعة من التابعين الإنكار وتعظيم الأمر فيه. 
ا ا 
١-في‏ الاصل : الآخوة. 
2-في الأصل : نفل تحدوث. 
#-الدار قطني : السنن 146/4 المخطيب : الفقيه والمتفقه 31-80/1. 
4 أبو داود : الستن : 114/1. ' 
5-ابن القيم : ثعلام الموقعين! /54. 


د عطس لمسسصصع يدم يدع حسم سيور اممرسس ببسي سعد م عع بد 
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قيْل له : إنا وإن قلنا بالقياس وادمينا اتفاقهم عليه فلسنا منع من فساد القياس 
في بعض المواضع لآن القياس الصحيج له شروط متى أخل بها فسد فيحمل» 
إنكارهم للرأي على الرأي الفاسد وقولهم به على الرأي الصحيخ حتى يحمل الجميع 
بين الآمرين.الا ترى أن عمر-رضي الله عنه أنكر الرأي مع وجود الأحاديث وذلك 
موضع إنكارءوأنكر أبو بكر-رضي الله عنه- القول في كتاب الله بالرأي وفي كتاب 
الله ما لا يجوز أن يقال فيه بالرأي.وكذلك قول علي لو كان الدين بالقياس إما أراد 
به الفياس مع النص. الاترى إلى قوله : لكني رأيت أثار أصابع رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم- على ظاهر خفيه م وكذلك الجواب عما روي عن التابعين. 

وتدل علن ها قلناه قول معاذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-إنه يجتهد رأيه عند 
عدم النص في الكتاب والسنة وتصويب رسول الله-صلى الله عليه وسلع- على 127 


ذلكأ وروي عن ابن عباس نحو ذلك وعن عمر في رسالته إلى أبي موسى الأشعري 


< 





فإن قيل يجوز ها اختلف فيه الصحابة إما ذهبوا فيه إلى نص خفى أو حكمواك فيه 
بأحكام العقل أو قالوا فيه بأقل ما قبل. 


حلسح يي 00 


2- في الأصل : حكرمة. 
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قيل له: لو كان مع بعضهم نص لظهر ولكان يفضي ذلك إلى الإنكار والتبري على 
أنهم استعملوا المفاييس وذلك يبطل ما قالوه من هذه الوجوه. وعلى أن فيما اختلفوا 
فيه ما ينافي ما في العقول على أنه ظهرت المقايسة فيهم » وعلى أن فيما اختلفوأ 
فيه ما لا يصح القول فيه بأقل ما قبل . 


وامتج الخالف بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله #أ وبقوله#وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون 28 وقوله * ولا تقف ما ليس لك به علم8 5 #ولا تقولوا لما تصف 


السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام8ة . 
وامجواب عن جميع هذه الآيات أن القول بالقياس قول ها يعلم لآن الدلالة إذا دلت 


على صحة القياس صار ذلك الحكم منزلة المنصوص عليه وخرج أن يكون #تقدموا بين 


يدي الله ورسوله8! وقولا عليهما بالكذب وما لا يعلم . 

الاترى أن هذه الآيات يصح التعلق بها في إبطال الإحتجاد في جهة الكعبة وفي تقوم 
المتلفات وقبول الشهادات: و إذا لم يعح التعلق بها في ذلك كذلك في نفي 8 2| 
وروه التعبد بالقياس . 

م1 1 ااا 
ا-قرآن:49/1. 

2-قرآن : 2/169. 

5-قرآن ؛ 17/36. 


4-قرآن : 185/116. 





احتجوا بقوله -تعالى-#ما فرطنا في الكتاب من شيء #! وبقوله # أو لع يكفيو 
واحتجوا بقو قرطنا في من شيء 8 وبقوله أو 


أنا أنزلنا الكتاب يتلى عليهم2# وبقوله #تبيانا لكل شيء*” وبقوله #اليوم أكملت 


لكم دينكم 48 . : 

واللجواب عن جميعه أن الدليل إذا دل عيها صحة” القياس وأوجب الحكم ما يدي 
إليه» كما أوجب الحكم يما أجمعوا عليه صار ذلك من جملة ها بين في الكتاب ولع يعن- 
تعالى ذكره أن كل شيء في الكتاب مفصلا لوجوه أأثياء ليس حكمها مذكورا في 
الكتاب. وإنا عنى به أنه بين الآحكام إها مفصلا وإما مجملكء والقياس من جملة مما 
بين به أو بين بالسنة فوقعت الكُفاية به ولم يحصل به صفة تفريط. 

واحتجوا بقوله #وأن احكم بينهم ما أنزل الله8 9, 

وا واب أن ذلك خطاب لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولع يكن له أن يحكم 


بالقياس على أن الحكم بالقياس حكم بها أتزل الله -تعالى - على التأويل الذي بيناه . 


واحتجوا بقوله #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله8/. 
والجواب أن ها قيل فيه بالقياس فهو بأمر الله وهو حكم من أحكام الله وكذلك 129 





- قرآن : 5/38 . 2-قرآن : 29/51. 
5-قرآن : 89 16/7 . 4-قرآن : 5/3. 
5- في الأصل : صحيحة,. -ق رآن : 5/49. 


7-قرآن :10 427 . 





ِْ 
م 


مسحو يوي وس سيم د 
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الجواب عن قوله #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول*! أن القول 
بالقياس رد إلى الله والرسول لانه بأمرهماك. 


واحتجوا بقوله #ولو كان من هند فير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا8*والقياس 
فيه إختلاف كثير فيجب أن يكون من عند غير الله. 

والجواب أن الآية نزرلت في نفي التناقض عن القرأن وتقرير كونه معجزاء على أنه 
لو كان مطلقا لم يصح التعلق به لآن القياس غير مختلف [فيه] وإن أوجب أحكاما 
مختلفة كما أن النص غير مختلف [فيه] وإن أوجب أحكاما مختلفة. 

واحتجوا بأن جميع الحوادث منصوص عليها ومعلوم بالعقل أحكامياء فيجب أن 


يستفنى في طلبها عن القياس. لآن القياس إما يحتاج إليه عند حدم النس. 
واجسواب أن الحوادث الشرهية حكمها يطلب من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ وقد 
ثبت أنه لانص على جميعها لما طهر من إختلاف الصحابة في أحكام الحوادث والرجوع 
إلى التشبيه فيهاء وعلى أنه لو ثبت ذلك لم مهنع ذلك من صحة التعبد بالقياس لانه 
لا ممنع أن يعلم الحكم بأدلة كثيرة. 





أ-قرآن : 4/59. 
2-في الأحل : يامرشما. 
5-قرآن : 4/82. 


ك-في الآصل : طلبه. 
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واحتجوا بأن القياس إما أن تثبتوه بطريق يوجب العلم وهو التواتر أو 130 
بطريق يوجب غالب الظن عولا يجوز إثباته بالطريفة الثانية لآن القياس أصل من 
الأصول فلا يجوز إثباته بغلبة الظن ولا يجوز أن يكون ثبوته من طريق يوجب العلب 
لانه لو كان بهذه الطريقة لما وقع الخلاف فيه ولعلم مخالفوكم منه مثل ما علمتم, 
وامجسواب أنه يثبت من طريق يوجب العلم وهو إجماع الصحابة ونقل نقلا مستفيضاء 
إلا أن فقالقنا عجل فر ذلك يقرت مو من الناريره كنا اختلى الناسن فى ككين فسن 


الآصول وعدل بعضهم عن الآدلة لشبهة عرضت لهم. 


مسألة: والنص على ملة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس لا يوجب الحكم فيما 


ددع دده وجد فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه 


مثاله أن يقول النبي-صلى الله هليه وسلم- حرمت السكر لأنه حلو أن ذلك لا يوجب 
تعريم كل حلو حتى يدل الدليل عليورود التعبد بالقياس في الشرعيات و إلى هذا 














ذهب كثير من أصحابنا وبه قال الجعفر انأ 





ا -في الأصل ؛ لب.. 
|-هعما جعفر بن حرب [(166 / 7652-3 ) وجعفر بن مبشر (843/234 ) المعتزئيان. 
انظر عنجما : فرق وطبقات الممتزلة 253-281. 








وقال النظام إن ذلك يوجب الحكم في كل ما توجد فيه تلك العلة؛ وبه قال 131 
الشافعي وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي. 

والدليل على صحة القول الآول أن هذه الشرعيات إنها حسن التعبد بها مما فيها من 
الصلحة الداعية إلى التمسك بالعقل . وقد نبه الله-سبحانه وتعالى- على ذلك بقوله 


#إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر*! فأخبر أنها تدعو إلى ما في العقل إجتنابه . 
وإذا كان كذلك فكلما يدعو إلى فعل الشيء لا يدعو إلى فعل أمثاله» بدلالة أن العاقل 
إذا أكل شيثًا لآنه حلو لم يأكل جميع ما يشاركه في الخحلاوة في تلك الساعة: فلا متنع 
أيضا أن يكون الحكم المنصوص عليه مصلحة للمكلف فلا يكون ما شاركه فى تلك العلة 
مصلحة له. فإذا لم متنع ذلك لم يجز أن يحكم بغير المنصوص عليه بحكم المنصوص 
عليه وإن وجدت فيه العلة التي ورد بها النص. 

فإن قيل : التعليل إذا لم يفد وجوب حمل غيره عليه كان ممنزلة عدمه وذلك غير 
جائز» كما لا يجوز لو كان التعبد قد ورد بالقياس في الشرهيات. 

قبل له : فائدة التعليل غير مقصورة على ما ذكرت بل يفيد علما بالوجه الذي لأجله 

صار الفعل مصلحة للمكلفه وإن لع يجب حمل غيره عليه إذا شاركه في العلة. 

الاترى أن الله -تعالى- نض طن علة إيجاب الصلاة بقوله #إن الصلاة تنهى 132 


من الفحشاء والمنكر*ا » تقديره أوجبت عليكم الصلاة لانها تنهى عن الفحشاءولم يكن 





بج سيب ب ا مسي سم لا 0 
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النص عليها موجبا بحمل غيرها عليهاء كذلك كل ملة منصوص عليها وهذه صفتها 
وليست هذه حالها إذا كان القياس قد تقدم ثبوته وورد الشرع به لآن التعبد بالقياس 
إنما هو رد الفرع إلى نظيره بالعلة الجامعة منهما , 

إن قيل ؛ لو جاز أن لا يكون غير المنصوص عليه في حكم المنصوص عليه إذا شاركه 
في علة الحكم مجاز أن لا يكون النهي عن التأفف موجبا للنهي عن الشتع والضرب» 
وإذا لم يكن الآمر كذلك فما أنكرتم مثله في مسالتنا. 

قيل له : إما كان النهي عن التأفف موجبا لما ذكرت لآن اللففلة موضوهة في اللغة بم 


ذكرت وليست هذه حال التعليلأ »لآن لتعليل! الحكم غير موضوع في اللغة بحمل 
غيره عليه بدلالة, إن تعليل الصلاة بكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر لا يوجب حمل 
غيرها عليها. 

فإن قبل : ما تفولون في النص على ملة الترك هل يوجب غير المنصوص عليه في 
حكم ها نص هليه مثل أن يقول لا تأكل السكر لانه حلو. 

قيل له : من شيوغنا من فصل بين الفعل والترك في هذا الباب» وقال إن علة الترك 
إذا وجدت فى غير المنصوص عليه فأما علة الفعل فلا توجب ذلك وذلك أن السمع133 
لع يره بخلاف موجبات العقول» فما كان يدمو إلى ترك العقل يدهو إلى نظيره إذا 

شاركه في علة الترك بدلالة أن العاقل إذا لم يأكل الشيءالحلو لم يأكل في ذلك الوقت 





ا-في الآصل ؛ التفليل. 


ا 





م 
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جميع ما شاركه في الخلاوة فليس كذلك حكم العقلء لآنه قد يفعل الشيئ لعلة وإن لم 
يفعل أمثاله, 


مسألة :لا يجوز عندنا أن يقول الله-تعالى- لنبيه- عليه السلام- 
دددصده احكم ما ترى فإنك لا تمكم إلا بالصواب 


فخالف في ذلك مويس بن عمران! وقال إن ذلك جائز» وأن هذه كانت حال رسول 


الله-صلى الله عليه وسلم- فيما لم يرد به النص كان يحكم به2. 

دليلنا أن هذه الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصلحة؛ ولا طريق لأحد إلى 
هعرفة ذلك إلا الله تعالى - لأنه العالع بعواقب الآمور؛ وكما لا يجوز أن يأمر 
بالكتابة من لا علم له بها فيقول اكتب فإنك إذا كتبت وقعت منك على الوجه الذي بقع 
هن العالم . كذلك لا يجوز أن يقول له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب. 

فإن قبل : ما أنكرتم أن يكون إخبار الله-تعالى -أن بنيه-عليه السلام -لا يختار34) 
إلا ما هو صواب, ولا يحكم إلا باحق دليلا على أن ما يحكم به يكون مصلحة ويصير 
كأن الله -تعالى- نص علي ذلك. 





أ-في الأصل موسي سن عمر أن 6 والتصحيح من فضل الإعتزرال وطبقات المعتزلة 1 


9 والمفتمد 890/2, 


2- أجاز ذلك أبو على الجبائى ثم رجع عن هذا القول » ومنع منه القاضي عبد الخبار 


249 


قيل له: | إخبار الله -تعالى- بذلك لا يتمكن به المكلف من معرفة الصلحة ها 
يختاره ما لم يعرفه أن المصلحة في كذاء وكذا كما أن إخباره المكلف أنه إذا إختار فعل 


ها يستحيل وقوعه منه وقع الفعل منه على الوجه الذي به يقع ' من القادر عليه؛ ل 
يتمكن به المكلف من فعل ما لع يقدره الله-تعالى - عليه. فإذا صح هذا ولم يأمر 
اللادهالنه يهان السلام- بفعل ما يستحيل حدوثه منه كذلك لا يجوز أن يأمره 
بالحكم بها يختاره دون أن يوحي إليه فيكون ما يختاره صوابا ومصلحة, 

فإن قيسل : ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم عالما بكونه مصلحق ألاترى أن 
الحاكم في الحادثة من طريق الإجتهاد لا يعلم أن ما حكم به صواب ومصلحة بل يتبع 
مكمه في ذلك غالب الظن» ومع هذا فإن حكمه كان جائزا وحسن التعبد به كذلك ل 
ينكر أن تكون هذه سبيل قوله لنبيه احكم يما تراه فإنك لا تحكم إل بالصواب . 

قبل له : ليس هذا هما ذكرته بسبيل وذلك أن ع اللهتعالى- بين للمجتجد الطريق35! 


الذي بوصله إلى الحكم في الحاثة ولم يبين له كيفية2 الحكم فيما يريد أن يحكم فيه 
فنظير في ذلك أن لا يكون الله -تصالى- أن لا يكون الله -تعالى- قد تعبدنا بالشياس 
في الشرعيات فلا يجور لنا أن نحكم بها من طريق الإجتهاد. 

جح ب ع ا ا ب جح ار ا ا و ا ا 
أ-في الأصل : نفع. 


2-في الاصل : بكنية. 


2 
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وهكذا اجواب إن سأل سائل فقال إها جاز أن تكون المصلحة فيما يختاره للمكفر عن 
نشيكة! هن الشياء الثلاثة ذا خير فيباء فما اتكرم مثله هاهنا وؤلك أن الله 
: 2 
-هائيد قونص على كل واهد من الاشياء الثلاثة وبين أن المسلحة في كل ولهد هتها 
كبي في غيرها ثحيث خيره في الجميعع فأما هاهنا فلم ينص على الحكم فيما 
يختار كم به. 
إن قيل: أليس يجوز أن يقج منه فعل ما هو مصلحة له في الدنيا من إختيار 
منافعها ودفع مضارها وإن لم ينص له على ذلك فما أنكرتم مثله في مصالح الدين. 
قيل له: لو كان الآمر على ما ذكرت لوجب أن يجوز له الحكم فيما يختار الحكم فيه 
وإن لع يخيره الله-تعالى- فإنه لا يحكم إل بالحق كما يكون له فعل ما يجربهة منافع 
الدنيا ويدفع به مضارها وإن لم يخبره الله -تعالى- فإن ما يفتار فعله من ذلك 
يؤديه إلى النفع في الدنيا » فلما لم يجز له ذلك في باب الدين وإن جاز مثله 136 


أ-في الأصل : مثبة, 
2-في الأصل : منهما. 
5-في الأصل ؛ غيره. 


كفي 21" ل : بحز به. 








251 


في باب الدنيا ملمنا أن أحدعما لا يجوز أن يجعل أصلا للآخْر .على أنه لما جار العام 
منافع الدنيا ومضارها من غير وجود نص عليها لآن هناك من يوصل إليها وهو ما 
جرت به العادة في إجراء !أ منافعها ودفع مضارعاء وليست هذه المصالح في باب الدين 
إليها سبيل. 

وأصتج الخالف سأي النبي-صلى الله عليديه وسلم- عد يحكم في أشياء بإختياره دون 
وجود نص» نحو مأ روي أنه قال في مكة <«لايختلى خلاها ويعضد شجرها» قال 
العباس يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الإذخر فقال <دإلا الادخر»ة ونحو ما 
روي عنه أنه سثل عن الجخ ففيل له أفي كل عام هو قال <<لا ولو قلت نعم لوجب »2 
فدل ذلك على أنه لو قال نعم لوحب احج في كل عام لأن السنة تضاف إليه وحقيقة 
هذه الإضافة تقتضي أنه هو انحرم دون غيره؛ وحقيقتها تقتضي أنه هو الحاكم بها دون 
أن برحى إليه. [و] ما روي أن موسي -عليه السلام- أتتث الاحكام من جهته إلا عشر 
آيات أنزل الله-تعالى- عليه وبقوله #كل الطعام كان حلا لبني إسراثيل إلاما حرم 
2 
2-في الأصل : أحران. 


3- الحديث سبق تخريجه. 
4-في الأصل : ابت. 


1 1 عدب ها 
ف يف بس سمس ا عع 0 9 
000 3ط 





إسرائيل على نفسه*! وحقيقة هذه الإضافة تقتضي أنه هو أمحرم دون غيره. 


وامجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون -عليه السلام- أراد أن يقول إلا الإذخر فسبقه 
العباس با مسألة فقال إ9 الإذفر ولو لع يسأله لقال الك :ويجوز أن يكون أمرنا 
باستثناء ذلك عند المسألة ونزل الاستثناء [و] لم يسأل لآنه علم المصلحة في ذلك 
وذلك لا يكون إلا بوحي . 

افا امسو اهن القا أ لزاون لونقليت شو لوحي نلا اقول لاا مويفية 
اي 

وأما كون السنة مضافة إليه فإنه لا ممنع أن يكون بينها بالوعي الذي نزل عليه ثلا 
ترى أن جميع الشريعة تضاف إلبه كبا تضاف السنة إليه وإن كان الله تعالى- هو 
الذي شرعها ولم يكن كلها بيانا بقوله باتفاق. ْ 


وأها قوله إن هوسى أتتك الآحكام من جهته فدعوى»وليس كل وحي ينزله الله- 
تعالى- على الآنبياء يظهر الناس ويقفوا عليهء فكذلك قوله #إلا ما حرم إسرائيل على 


5 35 ف له 1 ع 3 
نفسهة ”'فليس فيه أنه حرم من غير وحيى بل يجوز أن يكون حرم على نفسه بدليل دله 
عليه من جهة الإجتجاد لآنه يجوز عندنا تعبد الإنسان بالإجتهاد في أعكام شرائعهم. 





١ق‏ رآن : 3/93. 
أ-في الأصل : اسست. 


3ق رآن : 3/953 
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مسألة: في أن الطريق إلى إثبات ال حكم الشرعي بالقياش هو 
> م ع د55 السميع دون العقل عندنا 


من أصحاب الشافعي [من قال]: إن كل مشتبهين حكمهماأً واحد من حيث تشابههماة 
في العقل إلا أن يخص بعض ذلك دليل. 

وقد بينا فيما تقدم أنه إها يمسن التعبد بهذه الشرعيات ما فيها من امصائح فإن 
العقل [يحسن فعل شيء] إذا كان مصلحة لعلة لم يجب أن يكون شاركه فى تلك العلة 
مصلحة» فإذا كان كذلك لم يجز إثبات الحكم الشرهي بالقياس ولم يرد السمع بذلك. 
ويدل على فساد ذلك أن المثيلين قد يختلف حكمهما في العقل مع كونهما مشتبهين لأن 
القعود في بعض المواضع يحسن إذا كان فيه نفع لا ضرر ولو كان فيه ضرر يوفى على 
النفع قبيع ذلك »فاختص أحد القعود ين بحكم فارق فيه الآخر [وإن] كان مشتبهين. 
فإن قيسل : إها اختلف حكم ما ذكروه لقيام الدلالة على تفصيصه يما هو واجب في 
العقل فلا هنع ذلك صحة الاصل الذي ذكرناه من وجوبه عقلا. 

قيسل له : هذا خطأ ولك لآن ها هو موجب بالعقل يخصصه ذلك ببعض اال دون 
بعض» ولو كان المشتبهان ما ذكرت لم يجز أن يختلف حكمهما بحال. 





|-في الآصل : حكمها. | : 
2-في الأصل :اسسها. ؛ 
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إن قيل ؛ ليس يجوز عليكُم تخصيص العلل الشرعية, فهلا جا. ز تخصيص العلل 


العقلية. 
قبل له: الشرعية غير موجبة وإنما هي إمارات الآحكام كالاسامي. ألاترى 139 
أنها قد كانت موجودة [و] فير موجبة الاحكام وليست هذه حال العلل العقلية لنها 


موجبة الآحكام لما تعلق بهاء 
ألا ترى أنه لا يجوز وجودها غبر موجبة لما تعلق بها ف في حال من الأحوال فقد صيع 
الف رق بين الأتعرين. 5 19 


فإن قبل :ا لع يجز أن تخلو الحاطة من حكم الله تعال. - فيها من حظر وإباحة 


وإيجاب أوندبه ولم يكن على حكمها نص وجب أن يكون طريق الحكم فيها وصفية! 
العقول في إجتهاد الراي والاستدلال. 

قيل له : هذالا يدل على ى أن الحكم فيما دون ورود السمع بذلله لا قري أن [من] طلق 
إمرأة من نسائه بعينها ثم حللها لم يجز له أن يرجع في الحكم بكونها مطلقة إلى 
الاحتياد وإن كان قد علم أن المطلقة واهدة مندن. كذلك علمنا أن لله لله -تعالى- في 


الحادثة حكما لايبيع2 لنا الاجتهاد في طلب حكمها دون ورود التعبد بالاجتهاد في 
الأعكام الشرعيةة » فقد بان لك فساد هذا السؤال. 

7 س سس سس يت ا ة 
الاش الأضل »وميد اا 

2-في الأصل : سح 
5-في الأصل : الشرغ, 
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مسالة : عندنا لا يجوزٍ القياس هلى أصل المراه نص بتعليله 


ة 
- 


ا الح 
لازعمت الأمة أنه معلل 


وزعم بشر المريسي أن الأصل المردوهد إليه الفرع إذا لم يكن منصوصا على علته أو 
مجمعا على تعليله لم يجز قياس الفرع عليه وإليه ذهب إليه قوم من 140 

١] اففان‎ 

والدليل على فساد هذا القول؛ أنا قد بينا فيما سلف أن الأحكام الشرعية يصع 


إستدراكها من طريق القياس وإذا لم يكن الآصل الذي بيناء الحكم فيه مما نع أن 
تكون المصلحة في القياس هليه لم يجز أن [يكون] عدم النص والإجماغ على تعليله 
مانعا من صحة القياس عليه. 

واحتس اتمغالف بإجماعنا على إمتناع جواز القياس على الصلوات لخم لعدم النص 
على حلتهاء وكونها غير متفق على تعليلهاء فكل ما هذه حاله لا يجوز أن يقاس عليه . 
وأجواب أن الصلوات إنا لم نجز القياس مليها لآن الأمة أجسعت على المنع مع ذلك 


[وكذلكة في غيرها فلا يجوز أن يكون مثابتيا. 





ا-تراجع المسألة في : المعتمد 761/2 والتمجيد 3440-437/3. 
2-في الأصل : سنا. 
5-في الآصل : وفد ذلاكه 


/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
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مسألة: في أنه هل يجوز أن يكون جمبع ما يحكم به من طريق 
2م ددم القياس مراد بالنص 


لوهذ اذهب بض شايكا: 
وقال بعض المتكلمين لا يصح أن يحكم في جميع ذلك أنه مرادا بالنص . 
والدليل على صحة القول الأول أن ها يحكم به امجتهد من طريق القياس مراد منف 


ولذلك يكون مطيعاأ لله-تعالى- وإذا كان كذلك وكان الحكم في الاصل المنصوص عليه 
هرادا بالنص وجب أن يكون في الفرع بهذه المثابة ولا يشبه هذا القياس على 141 
أصل غير منصوص عليه وإن كان أمجتهد مطيعا لله -تعالى- فيه لانه لا نص هناك 
يوجب في الال فإفا يثبت بإجماع أو ما يجري مجراه فيستجيل أن يقال أنه مراد 
بالنص ولا نص هناك . 

يبين صحة ما قلناد أن الحكم امجمع عليه إذا كان له ذكر في الكتاب أو في السنة كان 
الإجماع صادرا من نص» كذلك القياس على أصل منصوص عليه كان الحكم الذي حكم به 
من جهة القياس هراد بذلك مره 


ا ا 
' 


سيسو ‏ مح سد لند ب 5 
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وامتج اخالف بأنه لم يجز أن براد بالعبادة الواحدة معنيان مختلفان في حالة 


واحدةه وكأن الحكم امحكو” به من جهة القياس مخالفا في امعنى بحكم الاصل ” 
النصوص عليه كقياس امنأ على البرء والزعفر إن والقطن على الذهب والفضة 


لم يجز أن يحكم بأنه مراه بالنص ا موجب بحكم الأصلء 
وا لواب أن الحكمين إذا كانا مختلفين جعلنا النص كأن الله -تعالي- تكلم به مرتبن 


راد به ثحو الأعنيين في وقت واأعنى الآخر في وقت آخر» كما قلنا في آية القرء 


وآية العسلاة أنه أراد به مدة أخيض ومدة اللهر ومرة الفرض ومرة النفل. 142 


ومالة : في أن ما يثبت من طريق القياس يجوز 
دع دم د القياس عليه 


كان الشيغ ابو بكر الرازي-رضي إزله منه- يقول ماثبت4 من جية القياس وهو 
مختلف فيه فإنه يجوز القياس عليه غيره مثل الببع الموقوف إذا ثبت جوازه بضرب 
من القياس أو نحره جاز لنا أن نقيس عليه غيره من النكاخ المرقرف بعلة أنه عقد له 
| -في الآصل : أخص. 

2-في الاصل : السرر. 

#-في الاصل : اهدي. 


4-في الأصل : لت. 
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مخير أ.ودكى *عن أبي الحسن الكرخي* 2-رحمه الله [أند] كان يأبى ذلك ويقول لا 


معنى أن تحمل الذرة على الارز لآن كل واحد منهما مثبتا"والآغر فيما لاجله قيس 
على البرء فليس أحدهما بأن يقاس على الآخر أولى من الآخرأن يقاس عليه. 

فالدليل على صحة القول الأول أن الفرع إنما قيس على الأصل لعلة تجسعهماء كذلك 
الفرع إذا إجتمع مع الفرع بعلة جاز أن يقاس عليه . 

فإن قيل ما كان كل واحد من الفرمين مختلفا فيه لم يكن أحد منهما بأن يجعل أصلا 
أولى من الآخر أن يجعل ألا له 

قيل له : لا جتنع أن تختلف العلل في المسائل مع إتفاق أمكامهاءالا ترى أن أصحابنا 
قد قالوا فى المتبايعين؟ إذا أقام أحدهما البينة على البيع والآخر على الهبة والقبض 


*قالوا أن بينة* 5الشراء أولى: لآنا ما عدمنا التاريخ حكمنا بوقوعهما معا 143 
فيكون املك بالشراء سواء لأنه لا يحتاج في حصوله إلى قبض. 

وقالوا في فإن أقام أحدهما البينة على الهبة والقبض والآخر على الرهن والقبض» 
كان الرعن أولى لانه منزلة البيع في أنه يتعلق به ضمان الدين كما يتعلق بالبيئ 


ااا سس 
| -في الأصل ؛ محبر. 

-في الآصل : أبي عن الحسن الكرخي. 

-في الاصل : مبتاء 

-في الاصل : الخارجين. 

5-في الاصل : قل بوفنا أن سنبة, 


ثم ع1 الى 





موسي مسح 
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مان الثمن فقاسوا الرهن على البيع يهذه اله“ وإن . كانت العلة في تقديم البيع على 
الهبة فيما قدمناه. وعلى هذا | قالوأً فيس أقام ! ابن على نبا هبد من سه ان 


العبد البينة أنه أعتق ! أن العتق أولى أن . فيه قصاصان كالبينتين على على البيع ونج 
أحدكيا 05 بأنه صاحبة 4 القايبس - .ثم جعلو!التدين” 5 منزلة العتق في . ونه 
أولى من الشري بعلة أن ن الدين 0 ن كانت العلة في تقدم 


العتدّ على الشري كا ذكرناه أولي دون هذه العلة كذلك لا ينثر قر ال كعنال حي" 


الفرعين علي الآخر بعلة فير هلة الآصل ولا نع هذا من صحة القياس» 


سألة: الععرش جياه الفيدادن عل يقاس عليه 


وزهب أصحابتا أن الخصوص من جملة القياس 1 يخم" ر ون يقاس عليه غ1 أن ب يون 


سي لامبورةا لكان نيه اريكود هالد يفعلأ كمد بيئه وبين 





وو هر مذهب أبي اسن الكرخي العتمد 79812 7 التمعيد 7 ج445 شف رح اللمخ 








دليلنا إن إستعمال الشيء مع وحوه ما ينافيه لا يصح ءولما كان القياس مانعا 


ما وره دونه الآثر لم يجز دنا إستعماق الفياس؛ فيه لآنه لو جاز ذلك لع يكن 
فرق بينه وبين ساثر الاصول فكان يخرج حينئذ من كونه منصوها من جملة 
الفياسن»: 

فإن قبل هذا المعنى موجود في انخصوص إذا ورد معللاء ومع ذلك فقد أجزتم 
القياس عليه ْ 

قيل له : إذا ورد معللا فكلما وجدت تلك العلة فيه يعسير كا منصوص عليه 


وكان النصأ عليه أولى من قياس الاصولء وليست هذه حال الخصوص عليه 
للعاري من التعليل؛ لآنه لا يوجد فبه ما يبطل قياس الأمنول فلهذا إفترق 
الآمران . وعلى أن العلة المنصوص عليها أولى من العلة المستنبطة كما أن الحكم 
الوقن وليةار لور من اندي ونين مكسشيك أننها شود لد أشن ارد 
ما شهد له أصل واحد ءفلما كان قياس الأصول يشهد له جميخ الأصول وقياس 


ها ورذابه الأثر لا يشيد له إلا أصل واحد وهو الآثر كان قياس ا#أصول أولى 





أ-في الأصل : نصن. 
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بالإعتبار من قياس ما ورد به الآثر. 145 

إحتج المخالف أنه لما ثبت القول بالقياس وجب أن يجوز القياس على كل أصل 
وبأن العموم أقوى من الأصول وأعلا رتبة؛ فلما جاز القياس على اللخصوص من 
جملة العموم فلآن يجوز القياس على المخصوص من جملة الأصول أولى . 

وبأنه لما أمكن تعليله وجب أن يجوز القياس عليه كما يجوز القياس على سائر 
الأصول ما جار تعليلها. وبأنه لما جار القياس على ما ورد بخلاف القياس 


العقلي» فلن أ يجوز القياس علي ها ورد بخلاف الشرع أولى. 

الجسواب عن الأول هو أن نقول: إن حكم قياس الاصول لما كان ثابتا قبل ورود 
الأثر وجب إجراه حكمه في جميع المواضيع إلا أن منع منه مانع من توقف أو 
إتفاق »فلما منع الآثر بقاء حكم القياس فيما ورد الآثر به خصصنا ذلك الموضع 
للأثر الوارد فيه وها عداه فحكم القياس فيه ثابت على ما كان عليه. 

وأما الجسواب هن الثاني وهو أن العموم لم يكن ممنع ما ورد به الخصوص لان 


سس 


١-في‏ الأصل ؛ فلاء 
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دلالة التخصيص تبين عن كون لفظ العموم مقصورا على ما أريد به الآن 
التخصيص لا يتراخى عنه وليست هذه حال قياس الآصول لآنه كان منع 146 


مما ورد به الآثر فلما خص منها ما ورد به الآثر وحب أن تبقي دلالة قيساس 


الآصول فيما مداه على ما كانتأ عليه على أنه لا فرق بين الموضعين» وذلك أن 
تخصيص العموم إن كان مما هنع القياس لم يجز القياس عليه مثل مسألتناء 
وإن كان لا هنع منه التياس فيو مفارق منع القياس منه وهكذا الجواب من 
إحتجاجه الثالث. 

وأما قوله إنه لما جاز القياس على ما ورد بخلاف قياس العقل كذلك هذا فخطأء 
وذلك أن الشرع لا يرد ما هنع العتل منه وإنما يرد ما يجوزه العقل فنظيره أن 
يره الآثر مالا تمنع منه الآصول فيجوز القياس عليه» فدل على أن الفرق بين 
الموضعين واضح. 

ولو سلمنا هذه القضية وذلك أن القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت 
حكمهما في خلاف قياس العقل ولا يجور ثبوت حكمهما في خلاف قياس النص» 


ل ااا ممم 


|-في الآصل : كان. 
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وإذا كان كذلك لم متنع أيضا أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس 
جواز ذلك في الخصوص من جبلة الآخر, 


مسألة: في الحدود والكفارات لا يجوز إثباتهما بالقياس 
إتفق شيوخنا المتأغرون على أن ذلك لا يجوز» ومعناه أن لا يجوز إيجاب حد 
الزنا على اللوطى قياسا على الزاني» ولا يجوز إيجاب حد السرقة على الخائن 
والغاصب والمختلس قياسا على السارق. ومثل إيجاب حد القذف على المفرض 
قياسا على القاذف ومثل إثبات الكفارة في قضاء رمضان قياسا على [غير] 


رمضان! . 


م لك 


-انظر في ذلك: أصول السرخسي 1586/2. 


234 
وقال بعض أصحاب مالك والشافعي -رحمة الله عليهما- أن ذلك جاثرأ , 
دليلنا موجب القياس هو حصول الشبه بين الفرع وبين بعض الآصول وهذا 
المعنى متى حصل في اللوطي سقط الحد . آلا ترى أن الوطء إذا حصل فيه 
الشبه بالوطه المباع والشبه بالوطء المحظور كوطئ أحد الشريكين الجارية 
بينهما صار ذلك موجبا لسقوط الح فلما كان مقتضى القياس مؤثرا في 
سقوط الحد لع يجز أن يكون له مذخل في إثبات الحد . 
ويدل على ذلك أن الحد حق الله -تعالى- مقدر كالصلاة والزكاة ونحوهماة14 
فلما لم يجز إثبات أعداد الركمات والنصب في الزكاة بالقياس كذلك لا يجوز 
إثبات الحدود به. 
دليل آخر وهو أن مقادير عقوبات الإجرام لا تعلم إلا من طريق التوقف لآن 
العقوبات إنما تستحق على الإجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعم» 
ومعلوم أن مقادير نعم الله -تعالى- على عباده لا يعلمها إلا الله سبحانه-ءوإذا 
كان كذلك كان الحد عقوبة مستحقة على الفعل ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة 
مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيف» لم يجز لنا إثبات الحد 


ص يي سب م 


١-وهو‏ قول عامة المالكية والشافعية . إحكام الفصول 622 الإحكام 62/4. 
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بالقياس. 


فإن قيل قد أثبتم الحد بالإستحسان في مسآلة [الزنا]أ فهلا أثبتموه بالقياس. 
قيل له : الإاستحسان في قبول الشهادة ثم احد ثابت بالنصء وعلى أنه ليس 
الواحده فيجوز أن يقال على قوله يجوز إثباته بالقياس ويجوز أن يقال إن 


خبر الواحد مقدم على القياس فيجوز إثباته به و[إن] لم يجز بالقياس. 


مسألة : في أن الكم هل يجوز إثباته بالقياس وأن ينسص 
العامة ف ال ا" ْ 


إتفق القائلون بالقياس على جواز إثبات الحكم الشرعي بالقياس وإن لم 49! 

يكن منصوصا عليه في الجملة. ولا في التفصيل. 

يت 
|- في الأصل : الرفا اء 
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وقال بعض ا متكلمين لا يجوز أن يثبت بالقياس من الاحكام إلا ما قد نص عليه 
في الجملة » ويكون حظ القياس الآبانة بنضله والكشف من موضعه ' . 
والدليل على فساد هذا القول إتفاق الصحابة على إستعمال القياس في أعكام 
ليس عليها نص كاخرام والبتة والخلية والبرية والقرء والتفضيل في العطاء 
وما يجري هذا اجرى من الآحكام التي طريقها الإجتجاد وليس عليها نص على 
وجه من الوجوه . 

فإن قبل في مسألة ارام وقد وره بها النص وهو قوله *لا تعرموا طيبات 
ما ثحل الله لكم28 وقوله #يأيها النبي ما تحرم ما أحل الله ك8" . 

قيسل له : ليس فيما ذكرت دلالة على حكم المرام وإفا فيه المنع من التحرهم 
والصحابة نما إختلفت في التحرم الواقع كيف حكمه وهذا ليس فيه نص 
وهكذا الحلية والبرية والبتة. 

سس سس 0ك 
أ-وشو مذهب أبي هاشم الجبائي . المعتمد 810-809/2. 

2-قرآن : 5/67. 

-قران: 66/1. 





يدل مليه أنا قد دللنا فيما سلف على *كون القياس حجة* أوكونه دينا لله 


وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكمه ثابتا فى جميع الآحوال إلا أن جمنع2 منه 
مانع. 


مساآلة : في الاسماء هل يجوز إثباتها من طريق القياس أم لا 


إتفق أصحابنا وأكثر القائلين بالقياس على أنه لا مذخل[للقياس] في 150 
إثبات الآأسامي وإضا يرجع في إثبات الإسم اللفوي إلى أهل اللفة وفي 


الشرعي إلى صاحب الشريعةة. 


أ-في الأصل :موت هشخة القياس ححة, 
2-في الأصل : متنع. 
3-انظلر أصول السرخسي : 158-155/2.وهو مذهب ابن جني 





وزعم ابن سربعأ أن الاسامي يجوّر إثباتها بالقياس فأثبت وطىء البهيمة زنا 


قياسا على وطئ المرأة .شم علقةحكم الحد عليه بالآية» وأثبتوا النبيذ خمرا 
بالقياس ثع حرموه بالاية. 

«ليلنا أن الآسماء اللغوية طريق إستدراكها إصطلاح أهل اللفة عليها 
ومواضعتهم لهاء فيشترك في معرفتها جميع أهليا. ألا ترى أن سمى الماء خبزا 
والخبز ماء لم يصر ذلك إسما لما سماه أعل اللغة بل من فعل ذلك كان منسوبا 
إلى الهذيان ومتجاهلا عند أهل اللسان. 

وإذا كان كذلك وكان ما يثبت بالقياس يختص معرفته القائس دون غيره» لم 
يجز أن يكون للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية [و] وجب أن تكون الاسماء 
الشرعية بهذه المثابة: لآن من حكم الأسماء الشرعية أن يشترك في معرفتها 
جميع أهل الشرع كاسم الصلاة وانزكاة والصوم » وإذا لم يكن للقياس حظ في 
إشبات الإسم اللفوي كذلك في الاسم الشرعي. 





1-في الآصل : ابن شريج والصواب ما أثبتناه انظر المعتمد 2 /807 
2-في الآصل ؛ على. 





269 


واحتع اتخالف بأن أحكام الشرع.ما كان بعضها مستدركا من جهة القياس 

وجب أن يكون كذلك حكم الأسماه. 51 

وبأنا وجدنا المعير إذا حملت فيه الشدة سمي خم را وإذا زالت الشدة لم يسم 
خمراء فعلمنا أن الأسماء تجري في بابها مجرى الآحكام التي تثبت بوجو" 
معاني وتزول بزوالها . 

وبأنه لما جاز إثبات أسماء الأعلام من غير رجو إلى أهل اللغة» فلا متنع مثله 
في الآسماء اللفوية. 

وامجواب عن الأول أن الاندكام لا يجوز أن تكون ثمرلا للاسامي في هذا الباب» 
لان أحوال المكلفين قد تختلف في الآحكام» فيكون بعضيم متعبدا بحظر شيئ 
وبعضهم متعبدا بإباحة الشيئ بعينه في تزك حال كحظر الفطر على القيم 
في شبر رمضان ا مستطيع له وإباحته للمسافر وكتحرمم الصوم على ا حائض 
وإيجابه على الظاهر ونحو ذلك من إإادكام التي لا تمصي. وليست هذه حال 
الآسماء لآن أحوال (إكلفين لا تختلف فيها. إلا ترى أنه جائزآن يكون بعضهم 
متعبدا بتسمية لا يكون خيره منتعبها بها بوذا كان كذلك م متنع إذبات الأحكام 
بالقياس وامتنع خوازذلك في الآسماءلآن من حكمها أن يكون جميع أعل الشر 


راللغة في معرفتهاسواء وليس من حكم الاحكام تساوي الكلفين فيهاء 51 


نت سبج و ب ب - بعس سسع سبي وسيب سمح جيهب بج بحس سجيج اهجمد سي هع مي 0ك 





210 


وأما قوله إن امار الوق إشتد فباطل؛ وذلك لآن العصير إذا حدئث 
فيه الحموضة سمي خلا كما إذا حصلت حعلت فيه الشدة امه خصوصة سمي خمرا. ولما لم 


ل ا يجوز إحراء 


اسه انخمر عل , كل ها وجدت فيه الشدة على أن أسماء اللغة إنما يرجع فيها إلى 
إسم اخمر علي 3 ل 1 يرج 3 


واضعيها والمصطلحين مليها فكيف يجور قياس فير الخمر على الخمر م 
إختصاص بعض الناس بهذه التسمية دون بعض. 
جواب آخر وهو أنا نقول إن الاسم إذا ثبت بالقياس لا يخلو أن يكون إسما ما 


سميته عند أهل اللغة والشرع ثو يكون إسما له عندك أنت وحدك. فإن قلت إنه 


إسم عند جميع أهل اللغة والشرع لهر فساد قولك لآن جميتهم لم يشتركوا في 
معرفة ذلك إذلو إشتركوا فيا لم يجتع إلى إثباتها بالقياس» فإن فلت إنه 
إسم عندك وحدك أنت وبحوك لم تكن هذه التسمية معتبرة لآن الله-تعالى- إنها 
يخاطبنا بلغة العرب دون لغتك التي تضعها وتختص بها . 

وأما قوله لما ثبتت أسماء الآعلام من غير جهة إجماع أهل اللفة كذلك هذا فخطأ 
وذلكلآن أسماء الاعلام في اللغات قصد بها التمييز بين الأشخاص لا تفيد 155 
أكثر من ذلك ءإن لكل أعد أن يسمى إبنه ما شاء من الانسماء سواء شاركه في 
ذلك الإسم غيره أو لع يشاركه :وسواء عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه وعثل 
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البعير حمارا لكان مخاطباغيرأ العقلاء داخلا في جملة الاغبياء. 


مسالة: في أن اللفظ يفهم من فجوأهها ينهم من نصه 


وأنه لا يسمى قياسا وإنما فحوى الخطاب. 
يزهع بعض نفاة القياس أن قوله #فلا تقل لهما أف ولا تنهرهماة لايدل على 
المنع من الاضرار بالوالدين بغير التأفيف من الضرب ونحوه. 
وزعم بعض أصحاب الشافعي أن ما هذه صفته من لاحكام فهو قياس جلي 
وذلك نحو قوله #فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما8” أن الضرب ونحوه من 
سس سح سس سم سس ص سس 
أ-في الآصل : عند. 
2-قرآن : 17/25. 
3-نسب الشيرازي هذا القول إلى الشافعي. شرع اللمع 324/1. 
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الاضرار بالوالدين يكون همنوعا منه معنى هذا اللفثل وهذا كتوله#لا تفللمون 
نقير|# أوقوله #ما ملكون من قطمير” وقوله #ما يعزب عنه مثقال ذرة في 


السموات ولا في الآرض/ة قال : كذلك أن مفهوم هذه الآنفاظ يستوي في فهمه 
الخاصة والعامة ويستدرك في أول وهلة من فير نظر وإستدلال. قال: فأما 
القباس الخفي فهو ما يوصل إلى ا معنى الموجب للحكم بالنظر والإستدلال154 
إعلد أن ما سماه القياس الجلي فليس بقياس عند أصحابنا وإنما هو 


مفيوم انخطاب وضحواه. وذلك أن القياس ما يختص بفهمه أعل النظر 
والاستدلال والتأمل بحال الفرع والأصل. فأما ما دل عليه فخوى الخطاب الذي 
ذكره فإنه يستوي فيه العالع والعامي الذي لم يد ربالقياس؛ فكيف يجوز إجراء 


إسم القياس عليه وعلى أن الكلام في التسمية واللغةة لا وجه له إذا حصل 
امم 
ا-قرآن :4/124. 

2-قرآن : 35/13. 

5-قرآن :10/861. 4-في الاصل : اللعب. 





1 
ِ 
ا 
1 
ع 
أ 
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الوفاق على المعاني. وهذا القاثل قد وافقنا على المعنى في ذلك وإن خالفنا في 
التسمية فيجب أن يكون الكلام في إبطال قول من نفى أن يدل فحوى المخنطاب 
الذي قدهضا كر يل مارسلنا 

دليلنا أن أهل اللغة لا يختلفون أن من نهى عن التأفيف لوالديه لم يجز له 
تناولهما بالشتم والضرب كما أن من أمر بتعظيم زيد عقل منه ترك 
الإستخفاف به كما ؛ من وصف بالعجز عن حمل الشئ اليسير عقل منه عجزه 
عن حمل ما هو فوقه. ومن دفع هذا تجاهل وخرج عن حد من يناظر. 

إحتع المخالف بأن ماعدا التأفيف لا يخلو من أن يكون حسنا أو قبيحا فإن كان 
قبيحا لم يكن للابوين من الإاختصاص به ما ليس لغيرهما فلا يكون 
لتخصيصيما بكف ذلك منهما معنى؛ وإن كان حسنا لم يجز النهي عنه 155 
لآن النهي عن الحسن قبي . وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم اللفظ مقصورأ 
على النهي عن التأفيف دون غيرهم, 

والجواب أن هذا الع ركيت موجوة عند الحاقيف [فلا] يخلو من كونه حسنا 
افيا 

فإن كان قبيحا فلا معنى لتخصيص الآبوين»وإن كان حسنا لم يجز النبي عنه. 
ويبطل أيضا بالدلائل التي دلت عنده على المنع نما عند التأفيف من الضرب 





204 


والشتم لان الإسمين الذين ذكرتهما موجودان فيه ومع ذلك لم يكن مخرجا لها 
هن كونيا مائعة نما عدا التأفف؛: كذلك تفعيص الوالدين بالكف عن التأفيف 


لهما لا منع أن يكون ما عدا التأفيف داخلا في حكم النبي . 


إن قبل : فما وجه تخصيص الوالدين بذلك *والناس في الشرع سواء* أفي 
وجوب كف الآذى عنهم, 

قيل له إن الوالدين قد ثبت لهما من الخدمة ما ليس لغيرهماهء ألاترى أن 
الابن إذا ورث قصاصا على آبيه لم يكن له أن يستوفيه من وإن كان لغير الآبن 
يستوفي ذلك منه؛ وقد منع النبي-ضلى الله عليه وسلع- حنظلة بن أبي عامر2 
من قتل والده الكافر مع [كونه] محاريا فكانت المصلحة لابن أن لا 156 

يفعل بوالديه ما استحق عليه من العقاب لانه إذا وجب عليه أن متنع من 
الاضرار بوالديه كان إنعاميما عليه ولزوم حقهما له كان ذلك داعيا إلى الإمتناع 
من معصية الله تعالى- لعظم إنعامه عليه وكثرة إحساته إليه. 

ادق الل + والناس شرع سوا 

2-انظلر:الذهبي » تجر يدأسماء الصحابة! /142(ط بومبايا ؛ والإصابة 298/2. 


1 





منانة قتن الستحكال د طاريق النكسس 


عند أصحابنا كليم أن الإاستدلال بالشيء من طريق العكس صحيح #الإستدلال 
على وجه الطره وذلك مثل استدلالهم على طهارة دم السمك بأنه يؤٌكل دمه فدل 
ذلك على طهارته الدليل عليه عكسه وهو أن سائر الحيوانات التي دماؤها نجس 
لا تؤكل بدمائها , 

ورم بعض أصحاب الشافعي أن هذا الضرب من الإستدلال لا يصح وسموه 
قياس العكس أ. 

«لينا قوله تعالى #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كفلقه فتشابه الخلق عليهمءقل 
الله خالق كل شيء وهو الواعد القهار*2 فاحتج على الذين أأشركوا بعجزهم 
هن أن يخلقوا مثل خلقه على تفرده بالوحدانية, 

دلبل أفر: وهو أن الآحكام الشرعية لما تَعسن تكليفا لما فيها من المصلحة7 195 





١-وهو‏ رأي أبي حامد الاسفرايبني.إحكام الفصول 673. 
' 2-قرآن: 13/18. 
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للمتعبد ءوإذا كان كذلك ولم متنع من الحكم أن تكون المصلحة في أن يعكم 
للشيء بخلاف حكم نظيره إذا شاركه في المعنى الموجب للحكم, لم متنع أيضا 
أن يكون الإستدلال من طريق العكس دليلا في القول به كما يجب القول 
بالقياس من جهة الطرد . 

إن قال قائل : كيف يكون تحليل الشيء دليلا على تمريم غيره» وفساه الشيء 


في بعض المواضع دليلا على جوازهأ في بعضها. ولثن جاز هذا فما أنكرتم أن 
يكون كفر زيد ديلا على إمان عمروء وأن يكون وجود خالد دليلا على عدم بكرء 
ولما لم يجز ذلك فما أنكرتم مثله في مسألتنا. 

قيل له: نحن [لم] نجعل تحليل الشيء دليلا على تحر غيره ونا قلنا إن 
نحليل الشيء أو تحرهه إذا تعلق يمعنى من المعاني وعدم ذلك المعنى في نليره 
كان عدمه دليلا على أن نظيره مخالف له في الحكم؛ كما قلنا في دم السمك أن 
المعنى الذي أوجب تحليل دم غيره من الحيوانات لما عدم في السمك استدللنا به 
على طهارة دم السمك,. | 

فإن قيل : فيلزمكم أن نقولوا أن المعنى الموجب لكون زيد كاغرا إذا عدم فى 
ع ل ات 


أدفي الأصل : حواز. 
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عمر ول على إهانه؛ وأن المعنى لكون زيد مريدا إذا عدم عمر دل على كراهته 
وفي بطلان ذلك دليل على فساد ما أدى إنيه. 5 
قيل له: ليس هذا ما ذكرته في شيءءوذلك لآن الإمان والكفر والإرادة 
والكراهة ليست من المعاني الني تتعاقبه لانه يجوز أن يخلو الواحد من الإمان 
والكفر جميعا بأن لا يختارهما ويخلو من الإرادة والكراهة بأن لا يفعلهما فلهذا 
لم يكن عدم أحد المعنيين في المكلف موجبا لوجود المعنى الآخر فيه» وليست 
هذه سبيل الآحكام الشرعية التي اختلفا فيها لانها متعاقبة . 

الاترى أن دم السمك لا يخلو إما أن يكون طاهرا على ما قلنا أو نجسا على ما 
قال مخالفناء وكذلك ولي الامة الكتابية بعقد النكاح لا يخلو من أن يكون مباحا 


21١ 


على ما قلنا أو! محظورا على ما قال مخالفنا . 
ونظير ذلك من العقلياتة الحركة والسكون المتعاقبان على الجسم وفقد المعنى 


الموجب لاحدعما في الجسم يوجب وجود المعنى الآخر في على أنه لو ثبت بعذا 
السؤال لم يقدع في صحة ما ذكرنا بديا وذلك أنه إذا ثبت الإستدلال من 

تي 
أ-في الآصل : و. 

2-في الأعل العلقات. 3-كلمة غير واضحة وهكذا بدت لنا قرائتها. 
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طريق العكس دليل صحيخ يلزم من القول به وجب أن بكون ذلك دليلا 139 
في كل موضع إلا أن متنع منه مانع مثل القياس الصحيح من جبة الطرد 
يكون دليلا صحيحا أبدا حتى هنه من إستعماله مانع, ‏ | 

ولآن الآدلة الشرعية يجوز فيها التخصيص كما يجوز ذلك في العلل الشرعية: 
وليست هذه حال الآدلة العقلية لآنه لا يجوز التخصيص فيها كما لا يجوز في 
الملل العقلية» والتمسك بهذه الطريقة يسقط أسولة كثيرة هما يشغب به 
الخالفون. 


تكلم كثير من انخالفين على أصحابنا في هذه المسألة من غير معرفة منهم 


مرادناء وظنوا أن ذلك على طريق الشهوة والهوى من غير صحة رجعوا إليها أ 





١-قال‏ الشافعي : وإما الاستحسان تلذذ. الرسالة507 . 
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وإطلاق من عدم من علماء السلف وفقياء الأمصار . 


فأما الكتاب فقوله #فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه8!. 
وإأما السنة ها روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مارآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآة المسلمون سيئًا فهو عند 60 
الله ب يي #ورزق عثلةاص أن فوت 
وروي عن إياس بن معاويةة أنه [قال] :قيسوا القضاء م4 صلخ للناس فإذا 
فسدوا فاستحسنوا.وكتب مالك بن أنس مشحونة بذكر الإستحسان في المسائل» 
وقد قال الشافعي -رحمه الله- استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهماة. 
أ-قرآن :39/18-17. 
2-الحديث رواه الامام أحمد في مسنده 379/1, 
ت-في الأحسل : لباس بن هدية. انظر تراجم الأعلام. 
4-في الاصل : نما. 


5-الاحكام 200/3 والكة عد شاف عر دالبب 1 ى الزوج دفمه 
لإعرأته لمفارقته إياها بشروط, القاموس الفقهي 335, 





وإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة مختارة. فأما غرض 


أصحابنا في إطلاق هذه العبارة وقصدهم بها أ [و] هو ترك الحكم إلى حكم أولى 
منه حكى ذلك شيخنا وغيره معاني مختافةالالفاظ وترجع جميعها إلى ماذكرنا. 
وذكر بعض شيوخنا أن الإستحسان في الحمقيقة هوالعلم بالشيء على الوجه 
الذي لوقوعه عليه يكون حسناء وأن الاستقباح هو العلم بالشيء على الوجه 
الذي لوقومه عليه يكون قبيحاءالا ترى أنه قد يصح أن يوصف الله -تعالى- 
على الوجه الذي لوقوعه[الشيء] عليه كان عدلاءوهالما بظلم على الوجه الذي 
لوقوعه عليه كان ظلما. 

وقال غيره من أصحابنا : أن هذا لا يصح لان ما طريقه الإستحسان يقع غالب 
الظن ولا يتبع العلم فلا يجوز أن يقال أنه العلم بالوجه الذي لوقوعه عليه 
كسا 

وأما الحجة التي يرجع إليها في الإستحسان عو الكتاب تارة والسنة 16١‏ 


أخرى والإجماع ثالثة والاستدلال بترجيع شبه بعض الأصول على بعض رابعة. 





أ-في الآصل : به. 








26) 


فسا قالوا فيه بالإستحسان لإتباغ الكتاب قولهم فيمن قال مالي في المساكين 
صدقة القياس» أن يتصدق بجميع ماله كما لو قال مالي ملك صدقة في 
المساكين؛ إلا أنهم إستحسنوا في قصورذلك هلى الاموال الزكاتية لقوله #فذ 
من أموالهم صدقة 8 فكان ذلك مقصورا على أموال الزكاة. 

وما قالوا فيه بذلك للسنة فقولهم فيمن سبقه الحدث أنه يبني على صلاته 
إستحساناء وكان القياس أن يستقبل الصلاته كما لو كان الحدث عمدا لآن كل 
وأحد منهما هنع فضل الصلاة فاستحسنوا لقوله- على الله عليه وسلع- « عن 
قاء أو رهف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليين على ما مضى من 
صلاته ما لم يتكلم»2. 

وما قالوا بالإجماع فقولهم يجوز أن يسلم الدراهم والدنائير في الموزونات» 
وكان القياس الايجوز ذلك لوجوه الصفة المضمومة إلى الجسنس وهو 


الوووهان كيت 3 فيه الاجماخ. 62] 





أ -قرآن : 105 /9. 
2-الحديث أورده ابن ماجة في الإقامة 137ءوالدار قطني 583/1. 
5-في الأصل : استعشنوا. 
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وبا قالوا فيه بذلك من جهة الإستدلال فقولهم فيمن حلف لا يصلي فافتج 
العلاة فالقياس يحنثه لان الك الجزء يقع عليه اسم للصلاة بدلالة أن هن رآء 
وهو يفتتح الصلاة حسن أن يسميه مصلياء إلا أنهم استحسنوا فقالوا لا يحنث 
حتى يفعل أكثر أفعال الركعة لآن أقل أفعالها يقع ملفاء فلم يجعلوا له حكما في 


باق اخنث ونظائر ذلك أكثر من أن يسع هذا الموضع حصرها . 

إن قال قاثل ؛ ما الفرق بين المستمسن والمشتهي وهلا أخذتم إطلاق اسم 
المشتبي على ها سميتموه مستحسنا. 

قيل له: الفرق بينهما أن الشهوة لا.تتعلق بالنظر والإستدلال. الاترى أنها لا 
تختص من كمل عقله وعرف الآصول وطرق الإجتهاد في إحكام الشريعة دون من 
ليست هذه صفته, 

وأما الإستحسان فإنه يختص بالنظر والاستدلال على حسب ما بيناه . 

يبين صحة ذلك أنه يصع وصف الشيء بأنه مستعسن عند الله ولا يصع وعنه 
بأنه مشتهى عند الله-تعالى- عند ذلك. 

فإن قبل : لا يخل والإستحسان من أن يكون عن حجة أو عن غير حجة. فإن كان 
حا ا 
أ-في الأصل : بحضرة. ْ 
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عن حجة فلا فرق بينه وبين القيلس: وإن كان عن غير حجة فهو مردود. 

قيل له: قد بينا أنه قول بحجة وأنه أولى القياسين عندهم إلا أنهم 165 
استمسانا ليفصلوا بينه وبين ما لم يكن معدولا إليه لكونه أولى ما عدل إليه 
هنه. على أنا نقول مخالفنا قد قلت في كثير من الأحكام أنه مستحب أقلته 
بحجة أو غير حجة »فإن قلته بحجة فلا فرق بينه وبين الواجب» وإن قلته بغير 
حجة فهو مردود وكلما أجاب به عن القول بالإستحباب أجبنا مثله عن القرل 
بالإاستحسان. 


مسألة: في جحوار تذ تخصيسص العلسسل الشرعيسة 


عندنا يجوز ذلك وبه قال مالك رحمه الله-أ. 

وقال الشافعي-رحمه الله- : لا يجوز تخصيص العلل المنصوص عليها؛ ومن 

ب ا ا 

| -وهو هذهب الأحناف العراقيين وأكثر الحنابلة والمالكية. المعتمد 2 /822 
التمجيد 70-69/4. 
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أصحابه من قال لا يجوز تخصيصها جميعا وبه قالت طائفة من أصحابناا . 
والدليل على جواز ذلك أن العلل الشرعية هي أمارات للأحكام وليست موجبة 
لها. ألا ترى أنها كانت موجودة قبل الشرع غير موجبة الاحكام, فإذا 0 
جاز أن تكون أمارة في جال دون حال [و] وجب أن . يجوز أيضا كونها أمارة في 
موضع دون موضج . 
إن قال قائل : إنها بعد ورود الشرع وانقطاغ الوحي قد صارت موجية الأحكام 
لا يجوز تخصيص العلل الشرعية . 164 
قيل له: إن العلل العقلية لم تصر عللا بالعقل فإنهما هي عال بنفسجاء. أاترى 
أنها قد كانت عللا وإن ذلع يكن هناك ذو عقلءوآها العلل الشرعية فإنها صا 
ا 1 2121101 
1 حائز وأنه خير مخالف لطريق السلف ولا لمذهب أهل السنة وذلك خطأ 
عنليم من قاثله ...ومن حور ذلك فهو مخالف لاهل السنة ماثل إلى 
أقاويل المعتزلة في أصوليم. أصول السرخسي 208/2. 
أنظر المذاهب في هذه المسألة : التبصرة 467-466:» الإحكام 313/3 


2-في الآهل : بانفسها. 
5-في الأصل : فان. 











255 2< 
عللا بالشرع فلوكانت موجبة لم يحتج بكونها بهذه الصفة إلى وروه الشرع »فقد 
صار ما ذكره دلالة على العلل الشوعية مفارقة العلل العقلية في هذا الباب. 


«ليل آخر وهو أن هذه العلل لما كانت أمارات الآحكام وجب أن يجوز 


فيباالتخصيص! كما يجوز في الآسماء ما كانت الأسماء أمارات ما علق بهأ من 
الأحكام . 

إن قبل : إها جاز ذلك فى الآسماء لآن دلالة التخصيص تنبئ عن مراد القاطب 
وعن كون الفصوص غير مراد لهء وليس كذلك العلة لآنها لا يجوز أن تكون هلة 
إذا لم يرد بها معلولها . 

قيل له :لا فرق بين الآمرين» وذلك لآن الموضع الذي خصت العلة به لع يكن 
مرادا بالعلة فتكون الدلالة اأوجبة لتخصيس الملة كاتها مقرونة إلى لفل 
التعليل ويصير ذلك هنزلة قوله هذا المعنى علامة للحكم إلا في موضع كذا »كما 
أن دلالة تخصيص العموم يصير كا مقرون إلى اللفظ ويصير كأن الله-تعالى- 
قال : اقتلوا المشركين إلا أعل الذمة. 
اس سمت 


]-في الأصل : تخصبص ٠‏ 
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فإن قيل : لو جارتخصيص هذه العلة لوجب أن تحتاج في تعليق الحكم بها166 
في كل فرع إلى دلالة مبتداق لآن .ها دل في الاصل على أنها علة لم يوجب تعليق 


الحكم ببا حيث ها وسدت عندكف فلما لم يحتخ إلى ذلك فما أنكرم أن لا يجوز 


يبين ذلك أن العام المعجز لما دل على صدق النبي- سملي الله عليه وسلم- فيما 


يؤديه إلينا كان ذلك دليلا على صدقه في كل ها يخبر بهأ ولم يختص ببعض ما 
يخبر به دون بعضء إذ لوكان كذلك اإحتاج في كل ما يخبر به إلى علم مجدد 
مبتداء 

قيل له : قد بينا أن العلة الشرعية تجري مجرى الإسم في جواز تخصيصهاء 
وما لم يحتج الإسم في تعليق الحكم به في كل موضع إلى دلالة مبتدأة بل كان 
عموم اللفظ مقتضيا للحكم حيث ما وجد حتى منج منه مانع كذلك 
العلة:وليست هذه سبيل الآعلام المعجزة لآنها موجبة لكون النبي - صلى الله 
عليه وسلع- صادق فيما يخبر به عن الله-تعالى- لآن الله سبحانه وتعالى- لا 

ا 1 


ا-في الأصل : يخبروه 








الع 0 
يظهر أعلامه إلا على الصادقين فجرى ذلك منجري العلل العقلية في كونه 
موجبا. ْ 
وأا العلل الشرعية فهي أمارات الأحكام منزلة الأسماء, ببين ذلك أنه بحوز أن 
ينس الله تعالى على أن هذا المعنى حو علة لمكم الشرهي فى جميع المواضع إل 
موضع كذا ءولا يجوز آن ينص على أن الأعلام المعجزة دلالة على صدق 56 
النبي- صلى الله عليه وسلم في بعض ما يخبر به دون بعضءفقد بان لك 
الفرق بينهما. ْ 
واحتسج الجنالف بقوله-تعالى-#ولو كان من عند غير الله لوعدوا فيه إختلافا 
كشيراة' فدل على ما كأن مختلها فيه لا يكون من عند اللمو لا كانت العزة 
لقصصة مختلف"فها ها توجب الحكم فى موضع دون موطي» وجب أن تكون 
عن عند غير الل فيبطل. 


أ-قرآن 482 
2-في الأصل : منتلئة. 





266 


وبأن العلة لما كانت علما للحكم لم يجزتخصيمهااً كما لا يجوز ذلك في العلل 
العقلية, 5 


01 تشعيى العذا لة سهد ذا خا رما أليلا عناقن زلا. عا عم. 
وبأنه لو جاز تخصيص العلل لم يوجد في شيء من العلل مناقضة لآن كل عن 


أوجد علة ناقضا فيها مع إرتفاع حكمها مكنه” أن يخصصها ولا يلزمه النقض 
أبداء وفي اتفاقنا على أن من العلل الشرعية ما يتوجه عليه النقض دليل على 
إمتناع جواز تخصيص العلة. ٠‏ 

وبأن ما يثبت من طريق العلم لا يقع كذلك ألا ترى أن ما دل على حدث الجسم 
لا يختص ببعض الأجسام دون بعض» وكذلك ما يوجب سوء الظن بخبره لا 
يختص ذلك ببعض المخبر به دون بعض. وإذا كان كذلك وكانت العلة الشرعية 
ثابتة من طريق غالب اللن وجب أن لا تقع مختصة كما أن ما يدل على حدث 
الجسم لا يقع ميفتصا. 





1-في الأآصل : تخصيصا. 


2-في الآصل : ناقصا. 
3-في الأصل :كنه. 
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فأما الجواب عن الآية فهو أنه يتناول القرآن حيث طعن المشركون 167 

عليه ولا يتناول غيره أءعلى أنا لو سلمنا عمومها ملى ماادما اخالف لم يكن 
فيها دلالة على انخلافه وذلك أن العلة المستنبطة ليست من عند الله-تعالى- 


في الحقيقة لآن الله-تعالى- لع ينص عليها وإها هي عند القائس, والمستدل 
وإن كان طريق القول بها ما من عند الله سبحانه- كالكتاب والسنة.وأما 
قياسهم على العلل العقلية وهو ما بيناه من [أن] العلل العقلية موجبة لما 
توجبه والعلل الشرعية ليست موجبة. يبين لك الفصل بينهما أنه يجوز أن 
ينص الله تعالى - على أن العلة الشرعية هي علة الحكم في موضع دون موضيه 
ولا يجوز أن ينص أن العلة العقلية.علة لما توجبه في بعض ال مواضع دون بعض. 
وأما قوله إن ذلك منع وجودالمناقضة فباطل وذلكلآن جوارتخصيص العلة 


شرائط عندنا فهي: 





أ-في الأصل : عبده. 
2-في الأصل : القياس. 
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-أن يكون مدلولا على صحتها في الأصل فأن لا يكون مدعاة: 
-وأن يكون الموضع الذي شعت العلة فيه من ا مواضع الحئق ولت الولالة على 


المشعب تخصصيا. 


ومن اغل الت بشيء من هذه الشرائط ثم أوجد العلة بجميع أوصافها مج 
يوم الحكم كان ذلك دليلا على إنتفاض العلة وعلى كون المستدل غير مستوف 
للأدلة . 

وأعا قوله أن ثيت من طريق خالب القن لا يقع مختصا فخطأ لأن 158 
القرآن والسنة المتواترة يثبتان من طريق العلم ومع ذلك جار وشو 
التخصيص فيهماأ» على أن جميع [ما] ذكروه موجود في العلة ا منصوصة عليها 
ومع ذلك فقد جاز تخصيصها عنده فما نكران أن يجوز مثله فني العلة امقتضية. 


اه 


أ-في الأصل : فيها. 
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مستالة :في الفلة إذا لمعته مرطع الوفاق كيف ركون حكنها : 


ااا وافود هذ العلة هوا زان وعد مان القاضي انها مكو علة 
ملعدية. 

دليلنا أن الأصل المنصوص عليه أو المتفق على حكمه إنا يجب تعليله لفيره لا 
لندسه لآنه بالنص والإجماع استغنى عن التعليل. الاترى أن الآحكام كلها 
لوكانت منصوصا عليها أومتفقا على أحكامها لما احتيج إلى القياس جملة: وإذا 
كان كذلك وكان التعليل ما لا يتعدى الآصل لا يفيد إلا ما أفاد النص أو الإجماع 
فإن يكون وجوده وعدمه سواء. 

فإن قيل : فائدته أن تعلم علة الحكم فيه فيرد الفرع الذي يحدث في الثاني 
وإن لم يكن له فر في الحال. ويجوز أن تكون فائدته أن يعلم المعنى الذي 
أوجب الله-تعالى- على العلة التي لأجلها أوجبت امكم في الآصل وإن لم 


يأمرنا بالقياس عليه . 
قيل له: لو جار ذلك جار تعليل عدد [الركعات في] الصلواتو! مقادير 


النصب في الزكوات على ما قاله2 القراهمطةة الملحدة والمستجرؤون بالشريعة 





١-في‏ الاصل : في. 
2-في الأصل : ماله. 5 
3-عن هذه الفرقة انظر : 687-93//؟1 اع 
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إذ مكن أن بقال إن الفرض في ذلك تعليل ما يحدث في الثاني من الفروغ أو 
أنه يجوز أن ينص الله-تعالى- على ذلك فلا متنع أيضا أن تعليله يجوز وإن 
لع يكن له فرع يرد إليه وفي فساد ذلك دليل عليى بطلان هذا القول. 

فإن قيل : فيه فائدة أخرى وهو أن تعلم علة المصلحة فيه. 

قبل له : علة المصلحة هو في المتعد يةأ دون الآصل المعلل. آلا ترى أنا نقول إن 


المكلف لو لم يتعبد مما تعبد به أفسدة وعلة الأصل إما تطلب لتعلع علة الحكم 
فيرد انفرع إليه فقد بان لآن علة لحكم غير ملة المصلحة. 

ووجه آخر وعو أنه لو جار تعليل الأصل بعلة لا تتعد لجاز تعليله بجميع 
أوصاف الآصل ل ل أن يكون 
الني ع كله نيه وها بالل 


ه.سألة : في العلة التي يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها كيف القول فيها 


كان الشيخ أبو بكر الرازي يقول :إن ذلك ما يدل على صحة العلة وبه قال 
كثير من الملماء.وكان الشيخ ثبو الحسن [الكرخي] يأبى ذلك. 





أ-فى الاصل : المعتدين 
لعا ٠‏ 
قي الأصل . لفسة. 
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والدليل : على صمة القول الإول قد دل على امتبار هذا المعنى هين حرم 
التفاضل في الخنس الواحد إذا كان مكيلا أو موزونا وأياح ذلك حين اختلف 
الجنسان بقوله <<وإذا اختلف امجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيه»! فوجب أن 
يكون هذا أعلا مطردا في إعتبار تصحيخ العلل, 

ويدل على صحة ذلك إتفاق الامة على أن العلة زفي] الرجم رنا المحصن لآن الحكم 
يوجد بوجوده ويعدم 2 بعدمه وهذا أصل مستمر في العقليات بدلالة أن ا معنى 
الموعب لكون امحل [أسود]وجود السواد فيه لوجوه هذا الحكم بوجوده وارتفاعه 
فإذا صح ذلك في العقليات مع كونها عللها موجبة فأولى أن تكون في 
الشرعيات مع أن عللها غير عوجبة . ْ ْ 

إن قال قاشل : كيف تصح لكم هذه اللريقة مع قولكم بجوزا تخصيص العلل 
الشرعية لأنه ا لك 


اشكم قد يعدم مع وجودها. 


.-. 6 


4-في الأصل : يعذر. 
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قيل له: قد بينا فيما سلف أن الآدلة الشرعية يجوز فييا التفعيص كما 
يقولا! قااه مل مرحنن 5 
تكلا 10 1 3 صم الشرعية 


1 أ 
”0< يحوز في العلل العقلجة! لآن العموم دلالة شرعية وقد جاز تخصيصه. وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون ما ذكرناه دلالة على صمة العلة في كل موضع إلا أن ممنع 





منه [مانع] «ليل على أن الشافعي لا يجوز أن يسأل هذا السؤال لآن عنده أن 
العلة في تمريم اخمر وجود الشدة لوجود الحكم بوجودها وارتفاعه 
بارتفاهجاءوهذه العلة عنده هي الموجبة لتكفير مستحل الخمر وإن كانت الشدة 
توجد في النبيذ ولا توجب تكفير مستحله فقد بان لك فساد هذا السؤال. 
واحتع أبو الحسن بأن2 هذه الطريقة تؤدي تصحيخ علل القائسين في تمريم 
التفاضل في الربا لآن كل واحد منهم مكنه أن يثبت وجود الحكم بوجوه علته 
ومدمه بعدمها ولا خلاف أن الصحيخ في ذلك علة واحدة. 

وابجنواب : أن ذلك إنا يكون دلالة إذا لم هنع منه مانع كما أن عموم اللفظ إنا 
يدل على وجود الحكم إذا لم منع من عمومه مانع . فإذا كان كذلك وكان في 
تحر التفاضل فلعلة5صحابنا بضروب؟ من الترجيع منعت أن تكون غيرها 


من العلل صحيحا ولم يكن ما ذكروه من ذلك دلالة على صحة عللهم, 





2-فى الأمل : فإن. 4-في الأصل : ضروب. 





نم 
0 
ال 


فإن قبل ؛ ما أنكرم من أن يكون أنحكم لا يوجد بوجود العلة ولم يرتفع بعدمها 
وإنما وجد عند وجودها وارتفع عند إرتفاعها كما يوجد الشيء عند وجوه غيره 
فيل له: هذا ضرب من الهذيان وذلك أن هذا يؤدي إلى بطلان العلل كلها لأن 
السؤال, 

مسألة : في أن جري العلة في معلولاتها لا يئون دلالة على صحتها 


وعند أصحاب الشافعي أن جري العلة في معلولاتها إذا لم يدافعها أصل ولم 
تعارضها علة هي أولى هنها ذليل على صحتها. 12 
والولختن على قماه ذلك ات لا يفلز إها ان يكون الحقل ارت تباار 
السمعهوقد عدمنا ذلك في كل ونين فكان! ما ادعوه ليس عليها حجة. 

يدل على ذلك أنه لا يخلو إما أن نعتبر جريها في فرعه خاصة أو في فروعه 
وفي فروع خصمه بحال يريد به فروغ خصمه ولا يجوز أن يريد به فروعه 


قاعة ل هس با نناء قن قوعم نمه 1ك مكف قا اه 
خاصة لآن جريانها في فروعه بحدمه ولا يجوز أن يكون حثّمه في فروعه دليلا 


اناكلمة بلمويبة كو القن + 
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على صحتها في أصله. كما لا يجوز أن يكون قوله في فرومه دليلا على صحة 
مذعيه في المرضع الذي سثل عنه ويعير كأنه قال الدلي صحة قولي بهذه 
العلة فى الآصل أني قلت بها في موضع آخر [و] في بطلان ذلك دليل على 
سقوظ جريهافي معلولاتها. 


مسسألة ؛: في أن أعم العلتين لا تكون أولى من أخصيا عندنا 


وعند أصحاب الشافمي تكون أولى . 


«ليلنا أن طريق كونها' أولى العقل والسمع ولع نجد في أحد الموضعين ها 
يوجب ذلك فلا يجوز أن نرجح الآمم على الآخص. ويدل عليه أن أحد العمومين 
إذا اشتمل من المسميات على أكثر مما اشتمل عليه الآخر لم يكن أولى هنه 
كذلك أعم العلتين لا تكون أولي من أخصهما. على أنهم ناقضوا في ذلك حيث لم 
يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة الوزن وجعلوا إلعلة 
كونهما أثمانا للاشياء والوزن أعم لآنه يتعدى إلى جميج الموزونات وكونهها 
أثمانا يقتصر على المنصوص عليه 

اسم 


في الاصل ؛ كزنه. 








مجتبد مصيب لما كلف من حكم الله-عزوجل ا في واحد من ن أقاويل 
الجتبدين. قال : ومعنى ذلك أن [الاشيه]أ عند الله سبحانه وتعالى- وأحد [إك 
أن ]اجتهد لم يكلف إصابته »رهذا شو اممكي عن عيسى بن أبان . 

وحكى سفيان ن بن حسان عن فبانة في الإجتها أن أبا نيفة كان يذب أ 000 
ألله-تعالي- قد أوجب على المجتيد إصابة أَخْق عن عنده | 8 إلا آنه أسقط الاثم عنه إذا 
لم يعديه. 

وقال بعض المتكلمين إنه لا معني بحي قولنا! إن هذه الحادثة أشبه بهذا الأصل 
ا 


. ع‎ ٠. 1 ٠. 
أ -في الأصل : الأاسياء‎ 
2 و-‎ 


-يسسياه ممسهم. 





ا 
ا 
ُ 
ٍ 
ا 
م 
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أكثر من أن الآولى عند امجتهد أن يحكم لها بحكم هذا الأصل فجعل لها الأشبه 
هند امجتيد وفي غالب ظنه ولم يجعل لها أشبه عند الله. 

وحكي من أبي مبد الله بن زيد الواسطي أنه قال لا بد من أن يكون هناك 
مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة ولم يكلف أيتجتهد إصابته ولا يجب أن يكون 
الك من جقه لتو افق ولما تيك لاك قر تش هلمم الامعياة ته امدنع 
أن يكون أشبه ببعض إنحوااث بالأصول التي يرد إليهامسارياء وكان يسمي ذلك 
تقوم ذات الإجتهاد. 

فهذه جملة اختلاف القائلين بتصويب كل مجتهد في إثبات الآشبه 

والدليسل على صعة القول الأول أن الجتهد هامور بطلب اندي تكون ائماثة 


أشبه به من غيره إذلا جائ زأ له أن يحكم فيه بحكم الآصل الذي بينه وبين 
الحادثة شبه لآنه لو جاز ذلك لبطل الإاجتهاد وكان لمن ليس من أهل الإجتهاد أن 
يقيس الحادثة على كل أصل يعد بينهما شبهاوهذا باطل باتفاق. 

فإذا ثبت أن على امجتهد طلب الآشبه علمنا أن هناك أشبه في الحقيقة 
وهوعند الله-تعالى-: [و] إذا لم يكن كذلك لم يكن لطلب الاشبه معنى. ألا ترى 
أن المجتيد في طلب القبلة لما كان مأمورا بطلب جهة القبلة كان هناك قبلة في 
الحقيقة منصوبة [و] إذا لم يكن كذلك لم يكن لطلبها معنى. وكذلك الحاكم لما 





3-في الاصل : جايز. 





ذا 
م 
فى 





كان مأمورا بالإجتهاد وطلب عدالة الشاعد علمنا أن هناك عدالة مطلوبة إذ لو 
لع تكن عدالة لع يكن للاجتهاد في طلبها معنى. 

إن قال قاثل : ما أنكرتم أن يكون الاشبه المطلوب هو ما في غالب ظن امجتهد 
أن يحكم به للحادثة دون أن يكون أشبه عند الله-تعالى- . 

قيل له: آن ما ذكرته من أيل الأشياء على صحةاما قلتاه وذلك أن القن لا 
أن يتعلق مظنون ها ثبت على الحقيقة لآن الإجتهاد في طلب ما ليس له حقيقة 
ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهد أن من غالب ظني أني مصيب للحق» فإذا 
كا وكولك ركان لمحي كاقور ا يطلب ا#نقية ولننا الاك ايهف 

الله تعالى- من حقيقة كون الحادثة أشبه ببعض الآصول . 

فإن قيسل: لا نسوغ لكم أن تعملوا مسائل الإجتهاه على القبلة وعلى عدالة 


الشهود لآن الجهة التي يؤديه إجتهاده إليها هي القبلة! درن غيرها. الاترى أن 


محمدا [الشيباني] قاا ل في كتاب التحري أنه إذا قر ك اخجية التق أداه إحتياده 
إليها إو] صلى إلى غيرهعا فأصاب القبلة أن صلاته لا تجزيه لآن قبلته ما أداء 


إجتجاده إليهاك. 





١-فا‏ العا » قلملة 
!-في الأصل : وشي قليلة. 


2-في الأصل : إليد 





وأما امحاكم فإنه مأمور بالإجتهاد في عدالة الشهود وإن لم يعلم الله من الشاهد 
عدالة فعلى هذا يلزمكم أن تجيزوا خلو امحادثة من وجره الاأشبه فيما عند الله. 
قيل له : أما قولك إن قبلة امجتهد هي ما في إجتاده أنها قبلة فهكذا قولنا 
في امجتهد في حكع الحادثة لآن فرضه ما في إجتهاده أنه الأشبه عند الله 
-تعالي- ولا يجوز له ترك ما يؤديه إحتهاده إلى أنه الآأشبه عند الله كما لا 
يجوز للمصلى ترك الجهة انتى في إجتهاده أنها حبة القبلة ولا فرق إذا بين 
الآمرين. 

وأما عدالة الشهود فلا يسع لك التملق بها ذكرت فيها وذلك أن الحاكم إنها 
يجتيد في عدالة الشاهد إذا ظن أن فيه عدالة في الحقيقةعوأنت فلا تقول أن 
للحادثة أصلا هي أشبه به هنها بغيره في الحقبقة فكيف يصح ! أن تسأل ما 
ذكرت في العدالة. 

فإن قيل : لو كان للحادثة شبه عند الله لم يخلو ' أن يكون الله-تعالى- أعره 
بإصابتهأو لميأمرهبذاكهولاسبيلللمجتهدإليه 
و إذا لم يأمره بذلك لع يخل إذا حكم فأخطأ من أن يكون ما حكم به قد أمره الله- 
تعالى ذكره- أو لمع يأمره. فإذا كان قد أمره به كان أمرا له بالخطأ وهذالا 
يجوره وإن لع يكن قد أمره به كان ها سأله منه عنه منع أن كل مجتهد عصيب. 
ااا اح 


[-فى الأصل : يخلضه 








الما م 2 9 05 هن : . 
وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون هناك أشه عند الله لآنه لا سبيل إلى ذلك إذا 


لم ينصبأ عليه دليل وإفها ناكرا اكيت إعتواه او 
الله-تعالي- ولا يكون ذلك أهر! باأخطا أن زلك امخطأ ليس بقبيح وإفا هو 
منزلة خطأ الرامي في الرمي وامجتهد في طلب القبلة ألا تري أنه لا جاثزر 
لاحد أن يقسم الاقسام التى ذكرتها في الممتبد في طلب القبلة وفي رعي الكافر 
وإن لم يصب الكافر وأصاب غير وكذلك هذه الأقسام موجودة في حكم الحاكم 
بين المتلامنين وبين المتداعيين للثوب إذا كان ذلك في أيديهما وإن كان الله 
-تعالى- يعلم الكاذب منهما والمالك منهما ولع يصع أن يقسم هذه الأقسا”] 
كذلك حكم أخاشة. 

فإن قبل : لو كان هناك أشبه عند الله تعالى ذكره- لم يفل عن أن يكون ذلك 


حكد به لله في ا حادثة ولا يون حممه. 


فإن قلتدم إنه ليس بحكم الله تعالى- فيما أدى ذلك إلى أن يكون من إصابة 


فير مصيب نحكم الله وهذا باطل. 
وإن قلتم إنه حكم الله-تعالى- لم يجز أن يخلو ذلك من أن يدل الله-تعالى- 


يستت 


1 -فى الاصل : بماساء 


2-في الاصل دفيها. 





١ 


عليه ولا يدل عليه فلما لم يثبت له ولم يدل عليه علمنا أنه لبس هناك أشبه 
عند الله تعالى- . 

قيل له : إن الأشبه عند الله حثمه على الحادثة على ما يؤٌديه إجتهاده إليه دون 
من لا يؤديه إجتهاده إليه. كما أن الشعبة هي قبلة من يقدر على عينها أو يوّديه 


إحتباده إليها في الغيبة عنها درن من ليست هذه حاله. وقد حكي عن محمد بن 


الحسن أنه قال الصواب مند الله -تعالى- ولم يعبر أ عليه بالاشبه وإستدل 
هلى ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-<«إذا اجتجد الماكم فاصاب فله 


أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»” فلو لم يكن هناتك صواب 
مطلوب يصيبه أحد المجتهدين ويخطثه الآخر لم يكن لهذا الكلام معنا وهو 
معتمد عليه إن شاء الله 


مسألة : كل مجتهد عصيب في أحكام المموادث والحق واحد 

0 في أقاويليم عند أصحابنا. 
لمم يي ل سس 22 222222227222222 سسا 
أ-كلمة غير واضجة في الأصل . 
2-أنكديث روأه البخاري وابو دود ع الأقضبة 5م النسائي أبن ماحة 
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فإن أصابه المجتهد فقد أصاب [الحق] وإن أخطأه فهر مرضرع عنه وقد أدى ما 
كلف لأنه لم يكلف إلا ما أداه إليه إجتهاده . 

وقال كثير من المتكلمين أن الحق في جميع أقاويل امجتهدين وليس عند الله- 
تعالى- في! المحادثة حكم إلا ها أداه إليه إجتهاد الجتهد على حسب ما حكينا عنه 
في نفي الأنشيه. 

وقد حكى أن مذهب الشافعي أن أنحق في واحد من أقاويل المجتهدين وقد كلغوا 
إصابته إلا أنهم إن لم يصيبوا كان المخنطأ منهم موضوعا وعم مأعورون على 
قصد الصواب. | 

وقال الآصم وابن علية وبشر بن عباب أن لله-تعالى- على حكم كل حادثة دليلا 
منصوبا والحادثة لها أصل واحد يقاس عليه بعلة واجدة وكلف القائسون إصابة 
ذلك فمن أخطأء فهو مخطن لحكم الله -تعالى- إلا أنه مأجور في إجتهاده 
معذور في خطأه . 

والدليل عل ل مني تولناهاامبشاض دن الصحابة من تصويب بعضهم لبعض 
فيما اختلفوا فيه من أحكام احوادث وتركهم النكير والتخطئة لما كان يظلهر من 





2- في الأصل عن 


خلان بعضهم على بعض من أحكام الزنا والفروج والموال كمساأئة الجدأ 


- 


21 أعر ا إقن 


2 ١5س‏ 5 3 اث م.م أكد . .- 5 
والسرام” والمشتركة” ونحو ذلك من المسائل الني اشتهر خلافهم فيها وتواتر 





الخبر عنهم بذلك فلو كان فيما حكموا به من ذلك ما هو خطأ ولع يكن مجتهد 
منهم معيبا لكان لا يجوز أن يجمعوا على ترك إنكاره لانهم حينثذ يكونوا قد 
جهو علن الخطا وهذا 9 يرز غلبيف 

إن قيسل : ما أنكرتم أن يكون تركهم الإنكار لما اختلفوا فيه لآن خطأ افطع من 
ذلك كان صغيرة و الصغيرة تفع مكفرة. 

قسي ا له:هذاخ بل أهنوجهيين: 
. أحدهما إا يخطئ فيه المفتى فلا يكون صفيرة كإباحة قتل من لا يستحق 
القتل » وأخذ مال الغير بغير حق فدفعه إلى من لا يستحقه .و إباحة فرخ محرم 
ومايجري هذا المجرى من الأحكام التي يعظم انط فيها ويكون انفطئ مقترفا 


لكبيرة * مجير كالسييبة* *عظيمة لم يجز أن يجمعوا كهم على تسويغ ذلك 








ا ا-مسالة الجد هو إختلافهم في نصيب ميراث الجد. 

ا 2-هو قول الرجل لزوجته أنت هلي حرام واهتلافهم في ذلك هل هي مين 
ا مكفرة أو ظهار أو طلاق ثلاث أو طلقة واحدة. 

1 3-وهى مسألة في الفرائض وتسمى كذلك بالحمارية والحجرية .انشرحول هذه 
ا المسألة :إحالات التمهيد 591/5. 

ْ 4-كلمات غير واضحة وهكذا بدت لنا, 





اه 
2 
إذقن 


وترك إنكاره. 

. والثانى لو سلمنا الصفيرة غير معذور ولا مأجور ولاخلاف فى الجتهد أنه 
مأجورفي إجتهاده معذور على خطاء. 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون تركهم النكير إنما عو لكون النطن منهم متأو 
غير معاند ولا عامد 

قيل له : تأويل المخطن لا يبيح لتسويفه الخطأ ولا يحور ترك النكبير عليه. إلا 


تسرى أن الفوارجأ ومن يجرى مجراهم من مخالفي أعل الحق قد ذهبوا إلى 
ضرب من التأويل فيما اعتقدوه ولد بوجب ذلك تسويغهم لما امتقدوه بل 


أوجب2 النكير عليهم وتخطكتهم فيما أظهروه من مذاهبهم فقد يلزمك هذا 
السؤال. ا 
ويدل على صحة قولنا أن الصحابة قد اجمعت على إجازة قضايا القضاة وإن 


كانت بخلاف مذاهبهم. الا ترى أن أبا بكر ولى زيد بن ثابت القضاء وكان 


بخلافه في الجددٌ والردة4 وتوريث ذوي الأرعام “وولى عمرابي بن كيبي5 


سس سي ل 


١-هم‏ الذين خرجوا على على في معركة صفين.انظلر عنهم 106-09 1///ا| 2اع 
2-في أل ل © وجبس. ٠.‏ 

شي الأصل : الخد 5-غي الأصل ؟ بن أبي كُعب والصعيج عاأثيتناه . 
4-في الأصل : الرد. 





1 
آ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
1 


1 
1 
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وشريحا القضاء وكانا يخالفانه في كثير من مذهبه. وولى علي شريحا قضضاء 

الكوفة وأبن عباس قضاء البصرة وكانا يخالفانه في الخد وفي كثير ص 
هي 

انان وقال كرعة يفتدي ابن عباس د مهما اللقه إننه يد نايك اببالنداً 

عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللام الثلث:ما بقي وما بقي فللاب» قال 


غرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال ابن عباس: عد إليه فقل له أتجد 0 
كتاب الله . عزوجل- وما بقي من أعطاها ثلث جميع المال2» أخطأ. قال 


فأنيته “فقات له فقال لم نخطء ولكنه شيء رآه وشيء رأيناه. فثبت رأيهم أن 
كل مجتهد في أحكام الحوادث مصيب غير مخطهء . 

فإن قبل ؛ ما أذكرم أن يكونوا قد أطلقوا اسم الخطأ في الإجتهاد وأنكر بعضهم 
على بعض ذللكه ألا ترى إلى قول أبي بكر في الكلالة : أقول فيها برأيي فإن 


يكن صوابا فمن الله -سبحانه وتعالى- وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانة. 


يحي 





أ -في الأصل ؛ نسله. 
ضف إمهم الرفين ذافي كنات الله فنك ماقي 4701م 
5-في الأهل : أسه. 


4- الآثر سبق تخريجه. 
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وقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها إذا لع يفرض لها صداقا : أقول فيها 
بريي فإن يكن صوابا فمن الله-تعالى ذكره- وإن يكن خطأ فمني ومن 


9 


الشيطان والله ورسوله منه بريثان'. 

وروي عن عمر أنه أرسل إلى إمرأة فافزعها ذلك فأجيغت فاستشار أصحابه 
فقالوا لاشيء عليك ما أنت مؤدب وكان علي في القوم فقال عمر-رضي الله 
عنه- : عزمت عليك يلأبا الحسن لتخبرني. فقال : إن كان هذا 52: رأيهم فقد 
أخطوًا وإن كائرا هابرك فقد فشوك أرى لك قد ضمنت الديةة » فقبل عمر 
قوله فاطلق علي-رضي الله عنه- أسم الخطء عليهم وإن كانوا مجتهدين . وقال 


عمر في قضية حكم فيجاة: ما أدري أصبت إم أخطات ولكني ما ألوي من المق4 


وق اح عا ودر الله عنهما- : من شاء باهلته أن الفراثض لا 5 
.وقال : ألا يتقي الله زيد يجعل [إبن الإبن إبنا] ولا يجعل أبا الاب منزلة الاب 
م ا ا حت 
١-أعلام‏ الموقعين : 57/1. 

2-أعلام الموقعين :1 /215-214. 

5-في الاصل ؛ بيا. 

4- الست الكبري :245/6, 

5-في السين الكبري : ماعالت فريضة.340/6. 






م 


ف2» 
> 
60 





وقال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء الصفرى نزلت بعد سورة 


النساء الطوئى!. 

قيل له: ليس في شيء من هذا مدع فيما ذكرناه من إجتماعبم وذلك أن أبا 
بكر وابن مسعود -رضي الله عنهما- لم يأمن أن يكون هناك شبه من رسول 
اثله-ملى الله عليه وسلم- فيما اجتهدوا فيه أو نص فيكون حينئذ إجتجادهم 
خطا إذلا جائز إستعمال القياس مع السنة كما قال عمر-رضي الله عنه- في 


الجنين : كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله-صلى الله هليه وسلم2. 
مأثورة عن رسول الله هلى الله عليه وسلم- ولهذا لما جاءت الجدة إلى أبي 


ددشي الله عنه- تطلب الميراث سال الناس عن ذلئة. وأها قول على لعمر 


. 5 . 2 / 
رسي الله عنهما-غليس *- فيه نيم أخطوًا حكم الله-سبحانة وتقالى- 
ويحتمل أن يكون المراد أنهم أخطؤًا حقيقة اللشبه الذي كلفو! إصابته عندي 
وذلك قول عمر ما أدري أصبت أم أخطئت يريد به إصابة الانشبه المطلوب. وأما 


|-ابن جرير الطبري؛ التفسير 92/12. [ط دار المعرفة] 


2-الآثر سيق تخريشه. 5- في الأصل : رضي الله عنهما فيعما فليس. 





قو ل ابن عباس في المباهلة فإا أراد به تحقيق ها عنده من الاشتهاراً وصحة 


نت 


الإاعتقاد في أنه أصاب الأشبه فيكون تتديره من شاء باهلته أن الفرائض لا 
تعول عندي وأن الجد أب عندي ١‏ ويبين ذلك أنه لو لمع يجمل على هذا لوحب أن 
يكون مخالفدة مستحنا للذم” وتاركا للتقوى عولا خلاف أن الآمر بخلافه فإذا 


المراد ما ذكرناء. 
دليل آخر وهو أن الحكم المتعبد به إنهما يكون حقا لما فيه من مصلحة المكلف 


وما عداه إما يكون باطلا ما فيه من المفسدة ولا جائز أن يخلوة الله-مزوجل- 
المكلف من الدلالة على ما فيه المصلحة ليفعله وعلى ما فيه المفسدة ليتركه إذ 
لو جاز ذلك جاز بدن لايدل على ما فيه المصلحة من أصول الشريعة وهذا باطل 
باتفاق. 
وإذا كان كذلك فلو كان الحق في واحد من أقاويل الممتهدين وكان ما عدا باطلا 
لكان الله-تعالى- يدله على ذلك بدلالة توصله إلى ييز الحق والباطل فيما 
اختلفوا فيه :وما لم يدل على ذلك [دل على أن كل] قول من أقاويلهم صواب 
وأنْ كل مجتيد مصيب . 


سي 


٠. 5 - 1. 35 3 م‎ ُ 

ا-في الأصل : الاستصار. ددقي الاصل : للعزل. 
1 

2- في الاصل : مخالئته. 4-في الأصل : يخلق. 


0 
1 





فإن قال قائل ؛ ما أنكرتم أن يكونٍ الله-تعالي- قد دل على الحق في ما إختادوا 
فيه وإنما ذهب عنه بعضهم لغموضه ولطف إستدراكه فيخطئ, 

قيل له: الدليل لا يكون دليلا إلا إذا أمكن الإستدراك به لآن ما لا مكن 
الاستدراك به فئيس بدليل بل وجوده وعدم سواء. ولو كان لله -تعالى- دليل 
على حكم الحادثة لكان الجتيد مكنا من الوصول إليه .ولو كان هكذا لكان لا 
يعذر في ترك الإستدلال به بالدليل الجلي لما كان مكنا منه. فلما إتفقوا على 
كون المجتهد معذور| فيما حكم به وإن أخطأ الحق مند الله علمنا أنه لم يكن 
هناك دليل على حكم الحمادثة. 

واحتع المخالف بقوله تعالى #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه8أ وقوله #ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا 2# وقوله #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافا كثير|*” وقوله#وداوه وسليمان إذ يحكمان في الخرث» إلى قوله 


#ففهمناها سليمان# وذلك يقتضي إنه هو المصيب دون داود. 





ا-قرآن: 42/13 . 4-قرآً ن : 78 21/79. 
2-قرآ ن : 3/105. 


ل 3-قرآ ن :4/82. 








وما روي هن النبي- على الله عليه وسلم- أنه كان إذا بعث جيشا قال لهم :<< 
إذا حاصرم مدينة وأرادوا منكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تفعلوا فإنكم لا 


تدرون ما حكم الله فيهف»! . 
وتقولون إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا إجتهد فأخطأ فله أثر واحد 
»وبأنه لو كان كل مجتجد مصيب لادى ذلك إلى إثبات الأقوال5 المتضادة لأن 
أحد المدتين بقول لمن قال لامرته أنت ه علي حرام قد حرمت المرأة وباتت منك 
ويقول المفتي” الآخر إنها إمرأتك كما كانت »فيؤدي كونهما مصيبين إلى [أن] 
المرأة الواحدة حراما حلالا في وقت واخد وهذا باطل. إن هذا المذهب يؤدي إلى 
إنبات التمانع والتجارج لآن الزوج رما إعتقد أن الطلاق لم يقع على إهرأته 
»و الراة تعتقد وقوع ذلك عليها عوالمولى يعتقد أن أمته باقية في الر والآمة 
تعتقد أنيا حرة فيتمانعان ويتيارجان وهذا مستحيل. 


يي 


[-حديث أخرجه البيبقي بلفظ <(إذا حاصرم أغل حصن» السن الكبرى97/9. 





واإجواب إن هذا ليس فيه الة على موضع انخلاف أن الآمة سوفت 
الاختلاف في أحكام الحوادث ولع يذموا أحدا من المجتهدين وكيف يتناول الآية 


التي بها ذم التفرتي بإختلاف المجتبدين.156 !! 
وأما قوله#ففهمناها سليمان28 فلم يدل على أنه لم يفهم داود كما أن قوله 


#ولقد آنينا داود وسليمان عالما8” لا يدل على أنه نفى العلم عن غيرهما من 
الانزباء: وقدابينا أن تخصين ن الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه »على أنه 
قذروي اتبناكانا يكيان في اخرب والنض تواسغ اللمتعاليب الحكم في 
تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان -هليه السلام. وقيل إن داود لم 
يصب الاشبه مند الله وأصاب سليمان ذلك وكلاهما كانا مصيبين بدليل قوله- 
عليه السلام-«فلا تنزنلوهم على حكم الله» فإنه يجوز أن يكون أر اد لا 
تنزلرهم على أن هذا حكم الله وقد حكمتم به من طريق الاجتهاد لأنهم رما 
يدخلون في ذلك على أنه من عند الله قد نص عليه فيكون في ذلك تغريرهم . 





| -في الاصل : فيها. 
2-قرآن : 21/79. 
قرآن :15م 2. 


4-في الأصل : من, 





وأما قوله #إذا إجتهد الخاكم ذاماب *أ فلا دلالة فيه على ما ذكره امخالف أنه 


عليه الملام إها أراد به الأشبه المطلوب إن أصابه كان له أجران وإن أخطأ 
الآشبه كان له أجر واحد وهذا يدل ملى صحة ما ذكرنا. وذلك إن الأجر لا 
يستحق على فعل النطأ والتفريط فلولا أن امغطئ منهما كان معيبا لحكم 
امحادثة على الوجه الذي كلف لم يستحق شيئًا من الآجر وإنا جعل للحصيب 
أجران لزيادة المشقة في النظر والإستدلال المؤديان إلى إصابة الاشبه فيستحق 
يذلك زيادة ثواب. ومتى لم يبالغ هذه المبالغة في الإستدلال ويتبج الأصول فهر 
ينا مصيب ويستعق الثواب على قدر فعله. 

ونظير ذلك ما قالوا في المسافر أنه مباح له الإفطار فإن عام فهو أفضل 
وكذلك الممافر أن يصلي يوم امجمعة الظهر في منزله فإن أتى امجمعة وصلاها 
كان أفضل . 

رأما قوله إن هذا المذهب يؤدي إلى إثبات الأحكام المتضادة لآن امجتجدين إذا 
أغتى أحدهما بحظر الوطئ والآخر بإباحته تساوي قولبما عند المستفتي فإنه 


يكون تخييرا في الآخذ بأي الفولين شاء .فإذا إختار الأخذ بأحدهما تعين عليه 


لحكم الذي إختارء من حظر وإباحة فلايجتمع الحظر والإباعة فى ألوشئ. 


.عا ولاء 4ن ىم مينئه أته مخير بر واه | الخلاظع فاأذ ا 
وممل ذلك محل المكفر عن هينه أنه يخير بين الأشياء الثلاثة غإذا إشتار 








أجدهما تعين عليه ماإختاره ولا يكون قبل ذلك قد لزمه أحدهما بعينه . وأما 
المفتي فلا يجوز له أن يطلق الفتوى للمستفتي ولكنه يقول إنك إن إخترت 


قولي كان حكم الله مليك كذا فتصوب الفتوىأ من كل واحد منهما على هذه 
الشريطة ويكون الوطء الذي تتناوله فتوى أحدهما غير الوطء الذي تتناوله 
فتوى الآخر. 53 

إن قيل : فعلى هذا يجب أن يكون قوله لإعرأته أنت علي حرام ويؤدي الطلاق 
لايكون طلاقا حتى يختار قول من يقول أنه طلاق. ولو كان كذلك لكان لا يثبت 
حكم الطلاق إلا من حين إختياره ويلزمنا العد من ذلك الوقت. 

قبل له: إن حكم هذا القول عندنا يكون مراعا إلى وقت إغتياره لفتوى أحد 
المفتين فإذا إختار ذلك ثبت حكمه من وقت القول كما نقول في الجراحة أن 
حكمها يكون مراعا فإن سرت إلى النفس صارت اجناية عليها ثابتة من حين 


3 18 3 2 535 .لات . 
الجراحة بدلالة أن الجارح لومات2 قبل امجروح لزمه حكم الجناية وإن كان في 
.ذلك الوقت من لا تصح منه الجناية كذلك. 
فإن قيل : يلزمكم على هذا أن تجيزو أن يبعث الله نبيين ويخير المبعوث 
| إليهم في إختيارقول أيهما شَاؤُوا كما خيرهوه في إختيار قول كل واحد من 
ا ا حت 
: غضرب للفتزرى, 


2-في الأصل : لزمات 


افق ف و صطسج اال ماخيقل مود ع ارم معنيو« امج سي - 





المفتين ولو جار ذلك لادى التسويغ مخالفة الآنبياء وذلك لا يجوز, 
قيل 7ذ31331 0 ا 
والآغر بإباحته على شرائط: 
- أن يكون المأمور مخيرافي إلتزام أي الحكمين شاء ولا يخير كل واحد من 
النبيين بالحكم الذي بعثه على الإطلاق ولكنه يقول للآمة إن إخترم قولي كان 
ذلك حكم الله عليكم ولزمكم وإن شئتم أن تختاروا قول النبي- على الله عليه 
وسلم- الآخر فلكم ذلك فلا يلزمكم حكم قولي. 
- ولا يكون ذلك مخالفة لآمر واحد منهما لانه لا يأمر على الثبات وإفا يأعر به 
على الشريطة التي ذكرناها وهذا لا يستهيل ورود العبادة به كسائر ما خير 
الكل فيه . ْ 
إن قيل : فما تقولون في الجتهد إذا أدى إجتهاده إلى إجتهاده واستق رأ عليه 
رأيه هل يلزمه ذلك الحكم من غير أن يلزع نفسه أو يلزم حتى يلزم نفسه 
كالسفر أنه لا يلزم قول تعد المفتين حتى يختاره على ما ذكرقوه. 
قينق قد قذركن فى نونك وهيا: 
-أمدهما لا يمتاج [أن] يلزم نفسه لآن إذا إستقر رأيه على ذلك لع يجز له 


َ 11 2 للع مك / 3 3 5 ولاع انكر لل 
العدول عنه إلى غيره فصار ذلك بمنزلة أن ينص له أن ذلك الحكم لازم له. 





1 


أ-في الأصل :وسقر. 








-والثانياً أنه لا يلزمه ذلك حتى يلزمه نفسه لآنه يجوز أن يعرض له إجتهاد 


يعرفه عن الحكم الاول» ويجوزآن يلزمه بعض الاحكام بخلاف رأيه. 

وأما قرله إن هذا المذهب يؤدي إلى [التعارض] والتمانع والتجارج فباطل ذلك 
لانه لا خلاف فيمن كانت له أمة معترفة له بالرق وأعتقها بحضرتها ولم يعلم 
بعتقها غيرها ثم مات الرلي وترك إبنا ولم يعلم الإبن بعتق الآمة أنه يجوز له 
إسترقاقبا ووطثها وعليها أن تمتنع من ذلك ولا تمكند من وطثها ولم يكن وقوغ 
التنازع بينهما مانعا من صحة الحكم بذلك وكذلك إذا إلتقى رجلان على واحد 
منهما فغلب في ظنه أن الآخر يقصد قتله فإن لكل واحد منهما قتال الآخر على 
وجه الدفع عن نفسه وإن كان ذلك مؤديا إلى التمانع فلا ينكر أيضا أن يكون 


١‏ مك 


كل واهد من المجتهدين [مصيب] في حكمه وإن3 كان ذلك مؤديا إلى التمانع 
والتهارج. 


منسالة : عندنا أن الحكم الموجب بالاجتجاد يكون دينا للسه 


حدم تدك 


/ جد 8 
2-في الآصل : أحثام. 3-في الاصل ؛ فإن. 
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وامتنع قرم من إطلاق هذا الإسم عليه. 

لها أن القائلين بالقياس اتفقوا على أن الله تعالى- قد أوجب على 
الجتبدالحكم ما يؤديه إليه إجتهاد رأيه متى حكم بذلك كان حاكما فيه بأمر الله 
-تعالى- . وإذا كأن كدنك وجب أن يحكم بذلك بكونه دينا لله -تعالى- كما يحكم 
بذلك للحكم الواجب بالنص . ولأن الإجتجاد تتعلق به إباحة الدماء وألفروع 
والاموال فلا يجوز إباحة ذلك ما ليس لله-تعالى- ٠‏ 

ولآنه لايجوز له الإنصراف هما يؤديه إليه إحتباده ولو لم يكن ذلك دينا لله 
نمال جار الإنصراف عنه كما يجوز من سائر المباحات. 

واحتج من خالف في ذلك بأنه يؤّدي إلى أحكام متضادة ولا يجوز أن يكون ذلك 
دينا لله-تعالي- . 

وانواب أن ذلك لا هنع أن يكون دينا لله-تعالى-» ألاترى أن حال ا مسافر 
والقيم وامحائض والطاهر مختلفة في باب الصلاة والصوم ولا منع ذلك من أن 
يكرن دينا لله-تعالى- كذلك هذا. 


إختلف| فيه الناس من أصول الدين كالتوحيه والتشبيه والتعديل والتجوير 


/ 
وما يمري مجراه فالحق في واحد عنه وما عداه بامثل. 
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وزعم عبد الله بن الحسن العنبري أن كل مجتهد في ذلك مصيب إذا كان من 
ججة تأويل الكتاب والسنة. 

والدليل على فساد هذا القول أن صفات الله-تعالى- التى إستحقها لنفسه 8 
يبعوز أن تتفير» وإذأ كا لان مدن شرف على ضف رتفد ا كان الا نه 
ومن اعتقد خلافه كان ماهلا به ولايجوز أن يكون الله-تعالى- شبيها للشياء 
غير مشبه لها ءولا أن يكون عدلا في أفعاله غير عدل. فإذا كان كذلك فلم يجز 
أن يكون معتقده مصيبا وليست هذه سبيل أحكام المحوادث وأن كل مجتهد 
مصيب فيها لآنا لم نتعبد بها بحال لا يجوز تغييرها عنهاءفجاز أن يكون غرض 
كل واحد من المجتهدين ما أداه إجتهاده إليه كما جاز أن يكون فرض ا مسافر 
خلان فرض المقيم وفرض الخائض خلاف خرض الطاض 0 

يبين صحة ذلك أنه لا يجوز ورود النص بأن يعتقد بعض ال مكلفين أنه مشبه 


للأشياء وب بعضهم أنه غير 3 مشيه للأشياء . 


واحتع من خالف في ذلك أن إعتقاد ماهذءا سبيله لا يكون جبلا والخبر عنه لا 


يكون كذبا لآنه يخبر به ويعتقده على حسب ها يغلب في ظنه كقوله-تعالى- 


#نأماته ماثة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوها أو بعض يوه28 وقد 


ال ست 


|-في الاصل : نا هذا. 


2-قرآن : 2/259. ! 








علمنا أنه لم يكن كاذبا لانه يخبر عدا غلب في ظنه . وكقول النبي-صلى الله 
عليه وسلع - لما سأله ذو اليدين أقصرت الحصلاة أم نسبت بارسول الله -صلى 


الله عليه وسلم - قال:<< كل ذلك لد يكن وإغا أخبر عن غالب ظنه. 
وكامجتهد في طلب القبلة أنه يجوز له أن يقول هذه هي جهةالكعبة وإن لم تكن 
تلك كعبة إلا جهة واحدقءوكالمزكي يقول هذا الشاهد عدل يعني أنه عدل عنده 
وإن كان يجوز أن لا يكون في الشاهد عدالة. وكالمقوم للشيء الستهاك أنه 
يخبر ها يغلب في ظنه وإن كان يجوز أن يكون الشيء أقل ما قومه.93 | 
واجواب أن من إعتقد شيئًا من صفات الله -تعالى- علم على خلاف ماهو به كان 
معتقدا للجهل واعتقاد الجهل قبيع ولا يجوز إباحته كما لا يجوز الأهر به. 
وأما قوله #فأماته الله مائة عام8! لم يكن له طريق إلى معرفة المدة التي 


أماته الله2-تعالى فيجا فأخبر عما غلب في ظنه وليست هذء سبيل أصول 
الدين لآن الله -تعالى- قد أقام عليبا أدلة توصله | لى العلم فلا يعذر لمن ترك 
الاستدلال بعا ٠‏ ولع يجز أن يكون من أخطأها مصيبا كما إلا! يعوز أن يكون 


ايت 


5 


ا -قرآن : 2/239. 


2 2-كلمة معلسوسة. 





معيبا إذا أخطأ أدلة الترحيد. 


فأماالتحري! إلى الكعبة فالواجب عليه ماأداه إجتجاده أنه عند حصول غالب 


: : 21 5 3 2 
الفلن» وكذلك القول في تعديل الشيره وتقوم المتاعات”* وتقدير التي 


والنناقات وما يجري مجراها. 

وليست هذه حال صفات الله-تعالى- لآن للمكلف طريقا إلى العلم بها فلا يجوز 
أن يكون احتى فيها وفيما خالفها. 

ببين ذلك أن القرآن نبهنا أن الشيء الواهد لا يجوز أن يتعلق به علمان 
متضادان. ألا ترى أنه لا يجوز أن يعلم ريد شيا موجودا ويعلم خير ذلك الشيء 
بعينه في ذلك الوقت معدوما. 

فأما الظطن فإنه يجوز أن يتعلق بالشيء الواحد من إثنين على وجه التضادالا 
ترى أنه يجوز أن ين زيد شيثًا من الآأشيئا موجودا ويظن عمرو ذلك الشيء 
بعينه معدوماء ا. وإذا كان كذلك إختلف الأمر في أصول الدين وأحكام الخوادث 
فيما ذكرناء 
ااا 
-في الأصل :الجرى 
2-في الآصل :الملعات. 


-في الأصل : المنع. 3 
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مسال ؛ كان الشيخ ابو بكر الرازي يقول : إن النبي -صلى الله 





١‏ د دم مد هد عليه وسام كان متعبدا بإجتجاد الرأي في أحكاخ الشريعة 
1 رإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي!. وقالة قوم من المتكلمين كان يجوز في 
1 العقل أن يتعبدة رسول الله-صلى الله عليه وسلع - بالقياس وإجتهاد الرأي 


في أحكام الشرع إلا أنه لم يتعبد به ولع يكن في جميع أحكامه! ما حكم به من 





طريق الإجتهاد بل كان لفط مترفية الوه 


1 والدليسل على صحة القول الاول عموم” قوله #فاعتبروا ياأولي الأبصار”» 


وكان -صلى الله عليه وسلم - من أجل ما خوطب به. وقوله #ولوردوه إلى 





الرسول وإلى أولي الآمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم#” فاقتضى 


١-وإليه‏ ذعب الشيراري :التبصرة 450. 
2- في الأصل ؟وما قال. 


5-في الأصل : شموهه. 1 


رمه 


6-قرآن 3 
7-ق رآن : 4/53. 








ظاهره جواز الاجتهاد من النبي-صلى الله عليه وسلم -في جميع ما يردة9| 


إليه من أحكام الدين. ولأن الإحتعاد في أحكام الشرع من أعلا منارل العلماء. 


ألا ترى أنه ليس لكل واحد من العلماء أن يجتهد في الأحكا مكام وإما ذلك للخاصة 
منيم. وإذا كان ع كذلك وكان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - الحظ الأوفر من 
العلم وكان في الذروة العليا من ذلكفلما جاز ز لغيره من العلماء إجتهاد الرأي 
في أحكام الشرخ غ فلان يجوز له -عليه السلام- ولك أولى. ولانه لما جار له 
الاجتهاه في تدبير الحرب ومكائد العدو وجب أن يكون إجتهاده في أحكام 
الحرادث كالاثمة والأمراء. 


واحتع امخالف بقوله -تعالى- #ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#! . 

وبأنه لو جاز له ذلك لكان يجوز لغيره أن يخالفه فيه. الاترى أن هذه سبيل 
غيره من الجتجدين في أحكام الشرع وبانه نو كان له أن يجتهد لكان له أن 
يشاور الصحابة كما شاورهم في تدبير انخرب عفلما لم ينقل أنه شاور في 
شيء من ذلك علمنا أنه لم يحكم فيها من طربق الإجتهاد وبأنه لو حكم ذ, ي شيء 
من ذلك من جهة الإجتهاد لنقل ذلك إلينا أو نقل عن الصحابة. وما لم ينقل ذلك 
علمنا أنه لم يحكم فيها من طريق الإاجتهاد. 
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وبانه روي أنه توقف في مسائل سئل عنها لم يكن عنده فيها نص "ولم يوح 
إليه فيها بشي" أ ولو كان متعبدا بالقياس لكان لايتوقف فيما سئل 196 
عنه بل كان مجتبدا فيه. 

وبأنه فعرض للوشي فلايجوز له أن يجتهد مع جواز ورود الوحي فيه كما لا 
يجوز اا ذلك إذا وجدنا طريقا إلى النص. 

فاما امجواب عن الأول أن المراد به أنه لا ينطق عن الهوى في القرآن الذي يؤديه 


عن الله-تعالى-. وقيل في تأو يل قوله #والنجم إذا هوي#* القرآن إذا ترل 
»على أن ثسوت القياس إما هو بالوحي فلا بؤْمن ما حكم به من طريق الاجتهاد 
قد نطق به عن البوى. 1 

وأما امجسواب عن الثاني فإنه لم يجز لغيره مخالفته في الأحكام الشرحية لآنه لا 
يخطئ فيها كما لا يجوز أن يخطئ فيما يؤديه عن الله-تعالى- .وأها غيره فإنه 
يجوز عليه الخطأ فلذلك جاز مخالفة غيره وإن لم تجز مخالفته. 

وأما الجواب من الثالث هو أنه لم يشاور النبي-صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه فيما حكم به من طريق الاجتهاد لانه قاس على ما أوحي إليه ونص له 
هلى حكمه فلم يحتخ إلى مشورة غيره فيه. 
ايلك 


١‏ -في الأصل : وقال سوح إلي فيها شي. 


2-قرآن : 52/1. 








0 

5 
0 
3 

ا 
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وأما قوله إنه كان يجب أن ينقل إلينا ما حكذ به من جبة الإجتهاد فقد روي 
عنه ما يدل على ذلاث, ألا ترى إلى قوله لعمر<< أرأيت لوقضمت ماء 197 


أكان يفط كءقال : لاءقال : فكذلك القبلة»»! . وقال للختعمية : ««أرأيت لو كان 
عن اناه وين ننظيهة كان معي عه قالك ع عال تدوج اللذالفو م24 بوذا 
قول بالقياس صربخ فيه. 

وأما توقف النبي-صلى الله عليه وسلم - في مسائل سثل عنها فلا يدل على 
أنه لم يكن متعبدا بالقياس لآنه يجوز أن يكون الله تعالى- قد نص لءث على 
ما مكنه القياس عليه ويجوز أن يكون الله-تعالى- قد وقفه على ما سثئل 


عنه من *دون أن ينتظر* > فيه الوحي ولا يستعمل فيه القياس وليس كل 
حكم شرمي يجوز لنا إستعمال القياس فيه. ألا ترى أنه لا يجوز إثبات أصول 


ا-الخديث رواه ابن ماجحة في الصيام 19. 
2-الحديث رواه نسلم والنساثي وابن ماجحة في الصوم 1222154 5. 
3-في |1 أي 


4-في الأصل : ذلك أن ينظر, 
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الشريعة مثل الصلاة ونحوها ولا إثبات الحدود والكفارات بالقياس. ولا منع' 

ذلك كونهما متعبدين بإستعمال القياس في أحكام الحوادث كذلك توقف النبي- 
صلى الله عليه وسلم - عن إستعمال القياس في الشرعيات. وأما كونه معرض 
للرحي فغير موجب بمنعه من القياس ألاترى أن من غاب من علماء الصحابة 
عن حضرة النبى-صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يجوز له إستعمال القياس 
وإن كان يجوز أن ينزل فيه الوحي على نبيه -صلى الله عليه وسلم - كذلك لا 
منع أن يحكم النبي-حلى الله عليه وسلم - عن طريق الإجتهاه ١‏ 93| 

وإن كان معرضا للوحي . 

وأما الدليسل على أنه يجوز أن يتعبد به من جهة العقل فلآنا قد بينا فيما 
سلف أن هذه الاحكام إنما يحسن تكليقها لما فيها من المسلحة للمكلف فلما لم 
متنع أن تكون المصاحة للنبي- على الله عليه وسلم - في أن يتعبد بالقياس 
في أحكام الشرع كما يكون ذلك مصلحة لغيره لع هتنج أيضا أن يتعبد يذلك 


كما تعبد غيره به. 


مسألة: في مذهب أبي اسن الكرخي أنه لا يصع أن يوخد قياسان 


دعت 22-2 في حادثة واحدة ويعتدلان 
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في كون أحدهما موجبا للإباحة وكون الآخر موجبا بطر ولا بد من وجوبأ 
ترجيج أحدهماء . ْ 

وكان أبو بكر الرازي -رحمه الله- يجيز ذلك ويقول إذا إعتدل القياسان في 
نفس المجتهد أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة فإن المجتهد يون 


مخيرا في أن يحكم بأبهما شاء وهذا مذهب قوم من المتكلمين . 


والدليل على صحة القول2 الأول أنهم قد إتفقوا على أن احكمين في الحادثة 
يتبع كونها ببعض الآصول أشبه منها بغيره وإن كان منهم من يعتبر 99 
الآشبه عند امجتهد ومنهع من يعتبر الاشبه عند الله-تعالى-. 


ويبين ذلك أيضا أنه إذا صارت ببعض الأصول أشبه منها بغيره وجب حملها” 


على ما هي أشبه به دون غيره فلم يجز أن تكون الحادثة بكل واحدة من الاصلين 
أشبه منها بالآخر ولا يحو زأن يعتدل القياسان فلا بد من وجود الرجحان في 


أعدهما ولا يشبه هذا إعتدال جهات القبلة أن حكم التوجه في الآصل غير مانع 


لكون بعض امهات نصلي إليها من غيرها. 


| -في الأصل : وجود. 
2-في الاصل : قول. 
3-في الآصل : حملة, 
4-في الاصل : أحد. 





الاترى أنه يجوز له ترك الجهة في بعض الآحوال مع العلم بأنها جهة الكعبة 
وليست هذه حالةالقياس لانه لا يجوز للمجتهد أن يعدل عن حمل الحادثة على 


الاصل الذي كانت أ أشبه به منها بغيره على وجه من الددة 

فامتج من ذهب إلى القول الآخر بأنه لا يستميل في العقل تكافوٌ جهات 
القياس كما قلناه في القبلة»فإذا كان ذلك جاثز فإذا وجد وجب أن يكون امجتهد 
مخيرا في حمل الفرغع على أي الاصلين شاء كامكفر عن مينه أنه لما إستوت 
الآشياء الثلاثة في جوار التكفير بأيها شاء كان له أن يكفر بها شاء. 

وامجسواب أنا قد بينا إستحالة تساوي القياس في المعنى الموجب للحكم :200 
فأما الآشياء الثلاثة في الكفارة فلا ينافي بينها. آلا ترى أنه يحور ورود التعيد 
بالجمع بينهما وقد ورد النص في التخيير وليس كذلك الحظر والإباحة لآنه لا 
يجوز وروه التعبد بالجمع بينهما في شيء واجد في وقت واحد على مكلف 


واهد. 


اس ست سيت 


| -في الأصل : كان. 
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مالة : مذعب كثير من العلماء أن من نفى حكما مفلا أوسيفنا فثليه 
جخح-52ه2 الدلي / 


وقال قوم ليس على النافي دليل عقليا كان ذلك امحكم أو سمعيا. 

وقال آخرون إن كان الحكم عقليا فعلى النافى إقامة الدليل وإن كان شرعيا 
فليس عليه ذلئه 

دليلنا أن النافي معتقد لكون ما نفاه منفيا كما أن المثبت للحكم معتفد لكون 
ما أثبته ثابتا فإذا كان كذلك فيلزمه! إقامة الدليل عليه ولآن ها نفاه لا يخلو 
إما أن يكون قد نفاه بعلم مكتسب أو علم ضروري أو نفاه بغير علم. فإن نفاه 
بغير علم فهو جهل فلا يكون مذهبتا يناظر عليه وإذا كان كذلك وكانت 201 
العلوم الضرورية والمكتسبة لا تخلو من دليل عليها لانها إن خلت من ذلك لم 
تكن علما فخرجت إلا أن يسقط الدليل على كل من نفى حكما حقليا كان أو 


سبعيا وهذه الدلالة تنتظم فساد قول القياسيين”. 

واحتع المخالف بأن من نفى نبوة من قد إدعى النبوة لا يلزمه الدليل ولم يكن 
على من نفى أن يكون عالما بالشيء دليله كذلك لا ينكر أن لا يكون على من نفى 
ةي حا بي 00000 
أ-فىي الأصل : من يلزمه. 


ا .ال 1 0 
2- في الاصل ؛ القياسن. ٍ 











ثر الاعكام دليل وإنها يكرن الدليل على من أثبتها. 

وامجواب أن من نفى نبوة من إدعى النبوة فقد دل على ذلك لآنه يقول لو كنت 
واو لجن عليك لاعلا المعجزة التى هي دلالة الشبوقه وا لم يظلهر لك 
هلك علمت بطلان دمواك. كما أن من نفى كون م ا محل أسود يقول لو كان أسود 
لتلهر السواد فيه [و] ما لم يظهر ار و اش رن 
ناف حكم أن يقيم الدليل عليه. 

عو سوير لمسااةة راوع 1 
الدليل عليه وجب أن 1 لا يسقط إقامة الدليل #علي من* أ نفى حكما عقليا. 20 
فيل لمكم العقلى قد يشبت فى العئل ما يدل على إنياته إذا كان عنفيا 


كما يثبت في العقل ما يدل على ثبوته نو كان ثابتاوليس كذلك الحكم 
الشرعي لآنه لا مذخل للعقل فيى وإفا طريق ) إثياته الشرع فإذا لم يره به شرح 
ملم أنه غير ثابت. 

قيل له : قد ناقضت في قولك أنه لا هليل على ى النافي لآنه إذا استند إلى ما 
ذكرت - فقد الدلالة الشر لشرهية -فقد إستدل على إنتفاء , مانناب وهذا ضرب من 
الدليل. 


| -في الأصل : عليه فمن . 


-في الآصل :سنا 





إن قيل :لما وره الشرع بكون اي ف انان مكرود نيا رطا عن 
المنكر لكونه نافيا علم أن النافي ليس وليه الدليلة 2 

قيل له : إن المنكر لم يخل من دليل يلزمه وهو أثبته من ظهور اليد 
والتصرف. ألاترى أنهما لو كانا بالخا رجين !!! لكان على كل واحد منجما إقامة 
البينة ما لم يكن لأحدهما يد ولا تصرف وإن كان كل واحد منهما منكر لدعوي 
ماحبه فعلى هذه القامدة يجب أن لا يخلو النافي للحكم الشرعي من إقامة 
دليل على ها نفاه. 


وسألة: قد يكون الدليل على نفي الحكم الشرعي 
عد دده عدم الدليل الشرعي على ثبوته 21 


وهذا قول أصحابناء ومن أصحابنا من يأبى ذللكه 

والدليل عى صحة ما قلنا أن الحكم الشر عي أنما يلزم المكلف إذا تعبه الله- 
تعالى به ولا يجوز أن يتعبده الله-تعالى به من غير أن يدله عليه. . وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون عدم الدليل على لزومه دلالة على ى .إنه لم يتعبد به. ويبين 
محة ذلك أنه لما لم يجز أن يبعث الله -تعالى- -رسولا دون أن يلجر عليه الأعلام 
١-في‏ الاصل : سقوطه. 0 
2-في الآصل : مليه أنه دليل. : 
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المعجزة كان ظبور ذلك على مدمي النبوة دلالة على إنتفاء نبوته. 

إن قيل : هذا هو إستصحاب ا حال الذي انكرقوء على مخالفكم 

قبل له : ليس هذا مما دكرته في شيء» وذلك أن إنها منعنا ما حكيت لأن حكّم 
الإجمائ لاايجوز أن يشبت بعد وقوغ الخلاف» فلم يستنه المستدل هناك إلى أصل 
مستقر وكان ب ون له فيه دلالة على حسب ما نستعمله؛ نحو إذا إستصحينا 
الخال بأن نعلق الحكم بأصل ثابت في ال حال مستقر كقولنا في إجازة بيع العقار 
قبل القبض إن ائله-تعائى قد أطلق جواز البيع بلفظ عام بقوله #وأحل الله 


الببع وحرم الربا#! فمن رام خظر شيء من هذه المجملة فعليه الدليل» 302 


نيشالة “في الدلالة على بطلان ما أطلقه الشافعي من قولين في حادثة واحده 


ددح دع ده وأكثر من ذلك وأنه لا يجو ورود التعبد بذلللة 


والدليل عليه أن المكلف إذا لم يكن فيه تقية ولا خوف فلا يجوز له أن يطلق 
لفظا ينبني عن معنى فاسه وإن لم يكن يرد به ما تقتضيه [و] لا يجوز له أن 
أ -ق رآن : 2/275. 


2-انظر رد الشيرازي علي ذلك : شرح اللمع 1865-1075/2. 





0 كلمة الكفر وإن لم يرد بها ما يقتضيه ظاهرها. كما لا يجوز له أن يعتقد 
ما ينبني ظاهرها عنه. . وإذا كان كذلك وقد اتنقوا على فساد إعتقاد ما أطلقه 
الشافعي من القولين المتضادين في ا مسألة الواحدة في الوقت الواح وجب أن 
يكون إطلاقه ذلك فاسد وإن لع يرد به ما يقتضيه ظاهره على ها ذهب إليه 


1 حم 


بآخره ٠‏ 302 
إن قيل وجدنا الله-تعالى- أطلق في مواضع ألفاظا لم يرد بها ما يقتضيه 
ظاهرهاء كفوله #واسأل القر يةْ2 معناه واسأل أهل القرية»وقوله # فمن كان 
من مريضا أو على سقر فد من ا ني معناه فأفطر فعدة هن أيام آخر» 

فيجوز أيضا أن يطلق القولين المتضادين في ال مسألة الواحدة في 3035 
الوقت الواحد ويكون مراده أحدهما أو التخيير بينهما أو التحريض على 
النظر فيهما. 

قيل له : لآن الله-تعالى قد دلت الدلالة على حكمته وأنه لا لعن في قوله ولا 
يضع الكلام في غير موضعه ولا يجوز علبه ما يجوز على امخلوقين من الألفاز 
والعبث. وكان قيام الدلالة على ذلك من صفاته جاريا مجرى بيانه لمرادم» وليس 


كذلك حال غيره ه لآنه بحوز 4 عليهم العيث ووضع الكلام في غير موضعه فلا 


| -كلمة غير واضحة 
-قرآن : 12/52 
3-قرآن؛ 0004 م2 4-ثم الأصل لا يجوز . 
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يجوز لأحد أن يلق قولالا بصع ظاهره إلا أن مراده به [غير ذلك], 

ويدل على بطلان قوله أن السلف اخنلفت في أحكام طريقها الإجتهاد لم يقل 
أحد منيم في امسألة الواحدة بقولين في الوقت الواحد وكذلك من بعدعم من 
فقباء التابعين وأبنائهم وأتباعهم إلى يومنا هذا. وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
قولهم في هذا الباب مطرها لكونه مخالفا للإجماخ. 


فا قيل : كما لم يرم مني إطلاق القولين في مسألة واحدة كذلك لم يرو 
ولا 5 مك2 


منهه التفريعات التى! فرعها أبو حنيفة وأصحابه ولع يصنفوا الكتب 504 

ولم يرو هنهم روايتان ولم برو عنهم القول بالإستحسان» فيجب أن لا ينكر 
فلن الشافعي ماأطلقه من القولين كمالع ينكرواعلى أبي حنيفة هذه ا مواضع. 
قيل له: أما التفريعات فقد سنه النبي-صلى الله عليه وسلع- ونقل فعله من 
المحابة. الاترى إلى قوله لمعاذ ها تقتض قال بكتاب الله وقال فإن لم تجد 
قال بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلع-قال فإن لم تجد قال أجتهد رأبي 


ل ا اللاسلميو * في ذلك ومعلوم أن ما سأله من قضائه فيه لم 
يكن قد وجب وهذا هو التفريع بعينه. 9 
وقال عمر لعبد الرحمان [بن عوف] أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة ' : 
تقيم عليه امح قال لا حتى يشهد معك غيرك» ومعلوم أن لم يكن قد وقع وإها 


أ-في الأصل : الذي. 





فرع عليه ليختبر حاله. 
رأما قوله إنهم لم يكتوبوا الكتب ولم يدونوا فخطأ أيضاء لآنه قد اشتهر عليهم 


أنهم كانوا يكتبون الحديث ويدونون الفقه وكتبوا القرآن في المصاحفه وكان 
عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- يكتب حديثه فإذن رسوا الله-صلى 305 
الله عليه وسلم- في ذلكه 

وأما الإستحسان فمروي عنهم أيضاءئلا ترى إلى ها روي عن علي -رضي الله 
هنه : لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره لكني رأيت 
أثار أصايع رسول الله-صلى الله عليه ونللك على ظاهن ليت : 

وأما الروايتان عن أبي حنيفة -رحمه الله- لم يجمع يجيع بينهماء وإنا قال 
قولا فروي عنه ثم رجع إلى قول آخر فروي عنهه فإذا عرفنا التاريخ عملنا 
بالثاني وإن عدمنا ذلك على الاشبه بقوله. وأما الشافعي-رحمه الله- فإنه 
يجمع بين قولين متضادين في المسألة الواهدة وذلك ظاهر البطلان. 

فإن قيل ؛ قد جعل عمر الآهر شورى بين ستة ولع ينص على واحد فما أنكرتم 
مثله في قول الشافعي. 

قبل له : إن عمر لم يقل إن الإمام فلان أو فلان كما قال الشافعي في المسألة 
قولين وأكثر من ذلك فلا يشتبهان. 

ا ا 0 


أ-الأثر سبق تخريشه. 
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فإن قيل : هذا كلام في مبارة فلا معنى له وإنا الإعتبار بالمعاني المعبر عنها. 

قبل له : إذا كان إطلاق مثل هذه العبارة عمن أطلقها تفضي 39 كبا الي 
ذكرناه وجب إنكارها عليه كبا يجب إنكار المعنى الفاسد. فإن ثبت ها 305 

ذكرنا فساد ما ذهب إليه الشافعي في هذا البابء لم يكن الإشتفال بها خرجه 
أصمابه من الوجوه معنى وإن كانت وجوها فاسدة لانهم إها إعتمدوا هليه بعد 
تسويغ إطلاق القولين وزعموا أن مراده بذلك ما ذكر ونمن فقد أبطلنا أن 
يعون مثل هذا الإطلاق لاحد من الناس وإنا إمتذر به أصحابه له فقوم قالوا 
إنها أراد بذلك تحريض أصحابه على النظر والإستدلال إلى ترجيح أحد القرلين 
على الآخر» وقال بعضهم إما آزاه به التخيير بين القولين لآنه لم يظجر له 


مزية لاحدهما على الآخر وتساويا في القول عنده! . 


١-في‏ الاصل : عندي. 
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مسألة : في مذعب “سانا أن الاشياء التي يقع الإنتفاع ولا ضرر على أحد 


وقال بعضهم هي [على] امحظر. 

وقال آخرون هي مرقرفة على على ورود الشرع بإباعتها أو حظرها”. 

دليلنا أنه لا يخلو أن يكون الله خلقها لينتفع بها أو ليضر بها أو ينتفع فيره 
بها.ولا يجوز أن يكون خلقهالبينتفع [بها] لانه لا تجوز عليه المنافع والمصارف» 
ولا يجوز أن يكون خلقها ليضر بها لآن ذلك قبيج إذا لم يكن فى حل ١‏ 35307 
خلقه إياها تستحق العقوبة وإذا بطل الوجهان صع الثالث وهو أنه خلقها 


لينتفع بها عباذه. 
إن قيل : ما أنكرةم أن يكون خلقها ليعتب بها بالنظر إليها والإستدلال بخلقها 
على وحدانية خالقها. 


'اقيل له: ا 1 ستدلال 0 
لويد يكو كاك كن لو لطي 





-ردهب إليبه ابو حامد الإسفراييني وابن سريخ من الشافعية ومعتزاة 

1 ك. 

2-وهو مذهب أبن أبي . عريرة الشافس م لة بغداد. 

5-وهو مذهب أبي علي الطبري و أبي بكر الصبرفي والأشاعرة. . انار في ذلك 
شرح اللمع 2 /977. 





فإن قيل :لا يجوز أن يخلق أ الطعم فيها للاستدلال بأكلها لأنه لو كانت كذلك 

لكان قد أ أراه منهم أكلاء ولو كان مريدا لذلك منهم لوجب أن يثيبهم عليه. في 

اتفاقنا على أنه لا بثيب على الآكل والشرب ولا لايستحف الفاهل بذلك منه 

رلا ذما دليل على أنه لع يخلف الطعم فبها للإستدلال بالأكل, 

قيسل له : إن الله-تعالى- يثيبهم على الاستدلال دون الأكل ء ألا ترى أن اللهل- 

تعالى- قد أراد الآكل والشرب من أهل الجنة ة وإن لم يستحقوا بذلك مدها ولا 

ثوابا كذلك هذا. 

ا أرادالاستدلال بها على وحدانبته فقط لماكان يخلق الطعم فيها 

معنى أنهامحدثة من حيث لا تنفك من الحوادث وأن ن الحدث لا بدل له من محدث 

لا يشبه الآشياء» فلما خلق فيهاالطعم ملمنا أنه كراد أن ينتفع عباده بأكلها. 

دليل آخر وهو أن الشيء إذا كان با ينتفع به ولا يكون في تناوله علينا ولا 

غيرنا ضرر عاجل ولا آجل» فإن العقل يوجب إباحته ما لع جنع منه مانئ. ألا 
ترى أنه إذا لم يكن علينا ولا على غيرنا من ضرر عاجل ولا آجل جاز لنا 

أن للد رز قل الك وكا ماقا ء ما ينتفع بيا ولع يكن في 

تناولها علينا ولا على غيرنا ضرر عاجل ولا آجلء وجب أن يجوز لنا الإقدا] 

على تناولها والنتفاغ بها. 

فإن قبل : لم قلتع أنه لا ضرر عليكم في ذلك . 

تر يي 0ك 


1-في الاصل : خلق. 


209 





قل له : أما الضرر الآجل فهو الذي يقحصي كون ما بودي إنه فمادا في 
الدين» وهذا ا معنى لا يعلم إلا من جهة السمع بأن يدل الله-تعالي- عليه فإذا 


عدمنا الدلالة على ولك علمنا أنه ليس في عاجل ولاآجل. 


تناول عذه الأشياء ضرر. 
الجوى لا يودي إلى إتيلاك! البوى ولا يؤثر فيه وأما 
فإنهما يؤثران في المطلعام والشراب ويؤديان إلى 


إممتجلاكها بغير إذنه 


إن قيل : التنفس في 
أكل الطلعام وشرب الشراب 
إستبلاكها ولى ملك الغير فلا يجوز 
قيل له : الاكل وإن كان يؤدي إلى إستهلالكة المطعاة فإما ما [لم ] يدخل على 


مالكه ضرر جري محرى ما لا بؤدي إلى الإستجلاك 4التنفس في الهوى ونخو 


ولك مؤديا إلى تلف النفس 


ذلك على أنه لو وجب إلكف عن الاكل والشرب كان 

التي هي ملك لالك الطعام. ا 30 

ويبين ذلك أنه لما لم يكن علينا ولا على فيرنا ضرر في النظر في إمرأة الغير 
والإستظلال بمائط داره والإستصباع من زارى كان لنا أن ننتفع بذلك من خير 
إذنهة فوجب أن يكون كل ها هذه ماله يجوز على هذه الطريقة. 


واحتخ من قال با نخخلر ها ذكرناه على وجه السؤّال وقد أحبنا عنه. 
[-في الأصل : استجلال. 


في الاصل : الإستهلاك. 





واحتج من قال بالوقف بأن الحظر والإباحة لا يكونان إلا من حاضرومبيح فإذا 
لم يرد السمع بذلك وجب أن يكون الآمر في ذلك موقوفا على ورود السمع 
بذلك. 


والمجواب : أن العقل قد دل على إباحة ذلك كما دل على قبع الظلم والكذب 
ونمو ذلك وهذه مسألة تمتمل زيادات إلا أنا ذكرنا ما لابه من والزيادة على 


ذلك منصلةا بالكلام ومذكورة في كتب المتكلمي ‏ سي. 


نجز الكتساب بحسد اللسبه وعسونه وحسسن توفيسقه والمعسونة 
علسيية 
وصلس اللسسه على نبيسسه وهبييه وصفوتسه من 
3 
ممميسد -صلي الله عليه وسلع وعلسي أله الطيبين 
الطاهرين 
وحسينا الله وتعسستم الوك ل 


اش ست 


لكلل هير واشعة في الأمل. 
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وخسمائشسة 


وكتب منصور بن اام محمد بن علي بن الحسن بن علي بن العسري 


القيسي 


-رحميم الله ورهم من ترحم عليهم وعلى كافة المسلدين إنه سسيع 
الدعاء, 


سسوف تبلى يدي ب 3 


جسم الله من بالتسراب 
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قوري آلآيات القرآفية 

اتبع ملة إبراهيم حنيفا 4/25 21 
إذا حضر أحدكم ا موت إن ترك 2/160 359 

خير| الوصية للوالدين والآقربين 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4/59 167-6 
أطيعوا الله ورسوله 8/1 114 
اقتلوا ا مشركين 1 9/5 35 
اقتلوا المشركين كافة 9/6 35 
اقيموا الصلاة 2/3 04] 
أقيموا | الصلاة وآتوا الزكاة 2/65 36 
الآن خفف عنكم 60/66 24] 
إلا من شهد باحق ْ 22/66 0 
ألم تعلم أن الله على كل شيئ قدير 2/106 135 
ثم جعلوا لله شركاء 16/135 275 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ 4/13 


إن تستغفر لهم سبعين مرة 2/0 








أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرىي 2/262 


إن الذين يؤذون الله ورسوله 

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
إن فيها لوطا 

إن الله على كل شيء قدير 

إن المسلمين والمسلمات 

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
إنا مهلكوا أعل هذه القرية 

إنا نحن أتزلنا الذكر 

إنما أنت منخر 

إنها المؤمنون إخوة 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 


252/57 
20/45 
20/32 
2/106 
25/55 
3/51 
4ر5 
20/51 
5/9[ 
15/7 
200/10 
6/0 


أو لم يكفيهم أنا أنزلنا الكتاب يتلى عليهع 29/51 


تبيانا لكل سيئ 
ثم إن علينا بيانه 


1169 


05/09 


ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 16/125 


]/0 
51 
246 
103-02 
136 
53/55 
110 
118 
102 
05 
594 
04 
118-07 
243 
243 
]03 
17 
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مبع أشهر معلومات 2/07 
جر مت عليكم أمهاتكم 4/023 
حرمت عليكم الميتة 5/ظ5 
خذ من أموا اليم صدقة 52/103 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 21/2 
منهما مائة جلدة 
شهد الله أنه لا إله إلا هو 3/8 
فاتبعوه 55 /5 
ذإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 52/13 
فإذا استأذتوا ك لبعض شأنهم 92/63 
فإذا إولماننتع فأقيموا الصلاة 21/103 
فإذا قرا أناه فاتبع قرآنه 5/16 


فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فى الأرض 70710 


فاصلحوا بين أخويكم ْ 40/10 
فاعتبروا ايا أولي الأبصار 250/2 
فاعف عنهم وأصفح 52/13 
نأمانه الله مائة عام ثم بعحه 2/059 


فإن ننار هته في شيئ فرهوء إلى الله والرسول 4/59 


109 
7 

72-71 

261 


140-15 


57 
110 
1]27 
129 

57 


]02 


04 

512 

122 
3519-6 


244 


545 





فإن كان له إخوة فلامه السدس 4/1 86 

فبشر عبادي الذين يستمعون القول 252/17 279 

فبهداهم اقتده 6/0 142-121-8 

فتحرير رقبة 5/5 90 

فتحرير رقبة مؤمنة 4/2 50 

فذيحوها وما كاذوا يفعلون 7 2/71 103 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إيليس 360/73 5 -82 

ففيمناها سليمان 20/9 3512-0 

فتدرنا فنعم القادرون 7/2 85 

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ‏ 22/45 100 

فلا ترجعوهن إلى الكفار 6260/10 142 

فلا تظلموا فيهن أتفسكم 52/56 94 

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ' م//] 27 

فلع تجدوا ماء 45 69 

فلولا كان من القرون من قبلكم بقية 11/116 201 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 2/2 201-53 


ليتفقهوأ في الدين 
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فليحذر الذين يخالفون عن أهره 201/65 
فليعبدوا رب هذا البيت ج/06] 
فلينظر الإنسان هما خلق 86/5 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2/0655 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 2/4 
فول وجهك شطر المسجد ا حرام 2/0104 
قال إن فيها لوطا 29/32 
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 7 26/20 
قد صدقت الرؤيا 05 /37 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ٠‏ 3/51 
قل ما يكون في أن أبدله من تلقاء نفسي 1/15 
قل نزله روح القدس من ربك باحق 102 16/7 
قل هو الله أحد 112/1 
قم الليل إلا قليلا ا 25/2 
كتب عليكم القتال 2/216 
كل إزملىام كان حلا لبني إسرائيل إلاما ‏ 3/95 
حرم إسرائيل على نفسه 


كنتع خير أمة أخرجت للناس 3/0010 


112-6 
54 
7 

125 
52 
12 
105 
52 
126 
010 
137 
136 
55 
60 
35 


252 


199-83 
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لاتحرهوا طيبات ما آخل الله , 5/67 266 

لا تقدموا بين يدي الله و رسوله 1 /49 242 

لا عاصم من أمر الله إلا من رجحم 11/4 81 

لا يفرجون منها 26/55 67 

لايخفف عنهم العذاب ا 53/88 67 

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأئيما إلا قيلا  56/26-25‏ 02-45 
سلاما سلاما 

لتبين للناس ما نزل إليهم 16/4 141-16 

لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ 103/2 1858-7 

لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة 721 142-114-112-110 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 5/48 119-8 

ليتفقهوا في الدين ولينئروا قومهم إذا رجعوا إليهم 9/122 155 

ليس كمثله شيء ّْ 42/1 106 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 6/58 2145 

ما لهم به من علم إلا اتباغ الظن 1/017 8 

ما ننسغ من آية أو ننسها نأت بخير 6 7-13535-1253 13 


منبا أو مثلها 





ما يعزب من ريك من مثقال ذرة ]10/6 222 


ما ملكون من قطمير 2/13 272 

ما ينطق عن الهوى 5/5 522 

من يعمل سوء يجز به 211123 46 

نآت بخير منها و0 135-124 
واتبع سبيل من أناب إلى 20/05 119 
واتبعوه 0 وو/< 142-113-112 
وآنو| حقه يوم حصاده 6/141 7 

وأمل لكم ما وراء ذلكم 1/24 54 

وثمل الله البيع وحرم الربا 2/7 331-61 

وإذا بدلنا آية مكان آية 6 137-156-155 
وإذا حللتم فاصطادوا 5/2 11 

واسأل القرية ْ وو 332-87-72-50 
واشهدوا ذو ى عدل وروم 56 

وأن زمكم بينهم بها أنزل الله 5/4 243 

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون و2/16 2420 


وأتزلنا إليك الذكر بد 35] 
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وإن كنتم جنبا فاطهروا 
وجاء ربك 
وواود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 
الوصية للوالدين والأقريين 

وقاتلوا ا مشركين كافة 

تالا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
وقال الشين 3 برجون لقئنا 
وقلنا [مبطوا بعضكم لبعض عذو 
وقليل ما هم 
وقليل من عبادي الشكور 
و كذلك جعلناكم أمة وسطا 
وكنا لحكمهم شاهدين 

ولاتقتلوا أولا دكم خشية إملاق 

الاقف ما ليس لكايه علم ' 

ول تقونوا ا تصف الستتكم الكتب هذا حال 
وهذا حرام 
ولا تكونوا كالذين تفرقوأ . 
ولا دزكمو | المشركات حتى يؤمن 


5/ 6 
2/22 
217/8 
2/0060 

2/56 
2/90 
10/15 

2/36 
253/24 
23/135 
2/0103 
2178 
1/31 
تعر 


16/016 


32/105 


2/221 


15 
106 
300 
68 
122-58 
122 
55 
33 
201 
201 
202-187 
64 
54 
242 


242 
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67 





ولا يظلمون نقيرا 4/4 272 
ولقد أتينا داود وسليمان علما 2/15 312 
ولقد أهلكنا من القرون من قبلكم 0/3 100 
ولم نكن نطعم ا مسكين 7 31 
ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الآهر 4/85 321 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا ووبه 310-267-244 
فيه إختلافا كثيرا ْ 
والله خلق كل دابة من ماء 2 340 
وا مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ 2/228 69 
وما أتاكم الرسول فخفوه | ' 56/7 114-12 
5 احتلفتع فيه من شيء فحكمه إلى الله 42/0 245 
وما أمر فرعون برشيد 11/7 3 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 51/56 658 
وما ينطق عن الهوى 23/3 67] 
ومن آبائهم وذريتهم وإغوائهم 6/67 118 
ومن دخله كان آمنا 07 3/97 91 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 4/15 156 


َ 





351 


وناديناه أن يا إبر اهيم قد صدقت الرؤيا 05 377 128 


والنجم إذا هوي 55 
ونزلنا مليك الكتاب تبيانا لكل شيء 16/69 140 


وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 41/7-6 ا 
5ه 199-19- 


323 


ويتبع غير سبيل المؤهنين 
212-02 

هدى للمتقين 2/2 118 

يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك 52/67 105 

يا أيها الناس 4/1 33 

يا أبها النبي لما تحرم ها أحل الله لك ْ 6567 2 266 

يسألونك عن الشهر الحرام 221 67 

محو الله ما يشاء ويثبت و1 1277 

! اليوم اكملت لكم دينكم ‏ - 5/5 245 
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فمرس الأحاديث والآكار 


لنسوي بين أهل السابقة ( عمر لأبي بكر) كل 


إثنان فها فوقهما جماعة 064 

اخذ الجزية من ا مجوس 150 

اذا اجتهد الحاكم فاصاب 5153-2 
إذ| إختلف الجنسان فبيعو| كيف شئتم ْ 203 

إذا حاص رم مدينة 31 
إذا قعد الرجل في آخر صلاته 222 
أرأيت لو ضمت هاء (النبي لعمر) 524 
رايت لوكان على بيك دين (النبي للختعمية ) 324 

ترجو أن أكون أتقاكم لله 10 
أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهما (الشافعي) 279 
إستقبال القبلة حال الإستطابة 70 
أصحابي كالنجوم 226-224-220-26-5 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها(عمر) 210 


أفي كل عام [الحج] 251-64 
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قرا وما أقرا (جبريل للنبي) 162 
اقتدوا بالذين من بعدي 217-16 
اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر ١‏ 221 
أقول فيها برايي (أبو بكر) 3068 
أقول فيها برايي فإن يكن صوابا(ابن مسعود) 307-239 
أقضي برأيي (عمر) 238 
"قصرت الصلاة م نسيت بارسول الله (ذو اليدين) 319 
آلا أعلميه أني أقبل وأنا صائم - 110 
آلا يتقي الله زيدا يجعل الأب بمنزلة الإبن (ابن عباس) 307 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 120 
أمتي لا قتمع على خطالإضلال) ٠‏ 203-199-190 
إن الإسلام ليئرر إلى المدينة 8 -209 

إن الدجال لا يدخل المدينة 208 

إن كان هذا جهد رأيهم ... فقد غشوك (علي لعمر) 307 
إن المدينة تنفي خبثها 208 

ران نتبع رائيك فإنك رشيد (عثمان لعمر) ‏ 239 

إن الله أعطى لكل ذي حق حقه 139 

إإنها يكفيك من ذلك ضربتان 9 


في أرض تقلني أو سماء تظلني (أبو بكر) 240 
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بدا الإسلام غريبا 
بعثني ابن عباس إلى زيد (عكرمة) 
ها تقضي (النبي لمعاذ) 
تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة 
في عدة ا خامل (أبو سلمة) 
حكمى على الواحد كحكمي فى الجهاعة 
خذوا عني خذو عني قد جعل الله لهم سبيلا 
خشيت أن تكتب عليكم 
خصصت بخمس لم يعطهن نبي قبلي 
خيار المتبايعين قبل أن يفترقا 
ريك في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك 
(عبيدة السلمائي لعلى بن ابي طالب) 
رحم الله امرة سمع مقالتي 
رجم اليهوديين 
سلوا سعيد بن جيير 
سلوا عنها مولانا المسن 
شبه ابن عباس با الأب 
شبه زيد الجد بأغصان الشجرة 


هأ 


201 

5306 
333 -1 

217 


74 
كل 
1141 
20] 
69 
215 


18 
181-121 
216 
216 
259 


2539 








ل و لوعي يدت 


م 
ا 
4 
0 
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شبه علي الجد بجدولي نهر 239 
الشيطان مع الواحد 200 

صدقة تصدق الله بها عليكم : 95 

عليكم بالسواد الأعظم 200 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 226-224 
غسل الإناء من سؤر الكلب 69 
الفخذ عورة 69 

فيبا شقت السماء العشر 6 


قس الأمور برايك (عمر لأبي موسى الأشعري) 241 
قيسوا القضاء ما صلح للناس (ياس بن معاوية) 279 


كان رايي ورأي عمر في أمهات الأولاد (على) 239-212 


كدنا نقضي فيه برأينا (عمر) 3086-162-0 
كل ذلك لم يكن 519 

كنا لا نرى في الخابرة بأسا (ابن عمر) ١‏ 162 

لأتبعن أصحابي (عمر) 110 

لا تنكح المراة على عمتها 54 

لاربا إلا في النسيئة 155 

لأريدن على السبعين 95 





لا صيام لمن لا يبيت الصيام 57 


لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا (عمر) 145-56 


لا نكاح إلا بشهود 67 

لا وصية لوارث 139-58 
لا يختلى خلاها ويعضد شجرها أ25 
لايرث القاتل 54 
اللهم بارك لهم في صاعهم 208 
لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة 52 
لما خلعتم نعالكم 114 
لما قدم معاذ اليمن سألوه عن أوقاص البقر 102 
لن يغلب عسر يسرين (ابن عباس) 26 

لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا 216 

لو علبت أنه يغفرلهم 2١‏ ' 96 

لو كان الدين بالرأي (علي) 334-240 
لي الواجد يحل عرضه 955 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ١‏ 64-63 
ما أدري أصبت آم أخطات (عمر) 507 


ماترى الله يذكر إلا الرجال (ثم سلمة) ' 36 
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ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا 279 
ما كل شيء نحدثكم به سمعناه ا 54 
من أدخل في ديننا ما ليس منه 4 
من أرادهم بسوء أذابه الله كبا يذوب الملح 208 
من أصبح جنبا...فلا صوم عليه (أبو هريرة) 155 


من سن سنة حسنة فله أجرها 68] 
من شاء باهلته (ابن عباس) 307 
من شاء باهلته (ابن مسعود) 508 
من قاء أو رعفوهو في الصلاة 261 
منع النبي حنظلة من قتل والده الكافر  ١‏ 274 
نهى النبي عن ببع مالم يقبض 64 

هب أن أبانا كان حمارا (قيل لعمر) ‏ 240 
الؤقوءاين نس الدكر '.. 185 
الوضوء من مس المراة 165 
الوضوء من هما مسته النار 185 


يكفيك آية الصيف 215 
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مفعرس الامحطت, 


ان بن لابي العباس 156 
71 اهيم النظام 4 -246-185 
براهيم [النكعي] 55 
ابن جرير الطبري 9 
ابن سريج 2686 
ابن سرين 211-77 
أبن عباس 09-507-50624123 
ابن علية 257 
ابن عمر وم -334-218-217-162 
أبن مسعود م5 -308-307-279 
ثبو بكر الرازي (الجصاص) و109-93-71-28-2 1654-150-152-6 
326 


199-04 وو_03ج_1-292-257-246-220 32- 


ذبو بكر الصديق ودر_0-238-2286-225-195 300-306-241-24 
ّ: ظ 








ٍ 
9 
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'بو بكر بن حزم 50] 
أبو جاز' م 224 


أبو الحسن (الكرخي ) 49-41-37-23-9- 150-117-98-71-70-63-58 
296-292-258-246-226-221-203-181-174-166-4 
أبو حنيفة ‏ 334-333-297-225-218-176-172-169-156-88-25- 


أبو سعيد البردعي 220 

أبو سلهة 217 

أبو عبد الله الواسطي 268 

أبوعبيد 97-95 

أبو مسلم الأصبهاني 105 

أبو هريرة 217-155-659-4- 

أبو يوسف 660 -228-227-226-172-169 
أسامة بن زيد 155 


أصحاب الشافعي 75-73-70-68-67-53-58-37-25-20-17-12-1- 
35--196-195-179-1566-164-1586-111-98-91-5- 
3--3521-296-295-275-271-264-259-253-22 
أصحاب مالك 264-1 











الأصم 
الأقرغ بن حابس 
أنس بن مالك 
إياس بن معاوية 
بروع بنت واشق 
بشر بن عباب 
بشر ا مريسي 
جابر ا جعفي 
المعفران 
امسن البصري 
الحشويين 
حمل بن بالك 
حنظلة بن أبي عاسر 
الخثعبية 
الخوارج 
داود [الظاهري] 
ذو اليدين 
الروافض 
الزبير بن العوام 
زيد بن ثابت 


560 
207 


14 
222-218-0 

2/49 
259-02 
5303 
-5 

56 

245 
177-155 
205-01 
1652-0 

214 
5324 
205 
205-53 
180 
156 

065 

3507-306-9 
154 
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سفيان بن حسان 257 
الشافي 154-93-69--335-3354-331-303-2835-279-246 
الشافئعية )6 

شريح (القاضي) 306-2165 

الشعبي 240-77 

الشيباني (محمد بن الحسن ) 302-299-227-226-169- 
الضحاك بن سفيان 50 

عائشة 161 

العباس 251 


عبد الرحمان بن عوف 3533-0 

عبد الله بن ا حسن العنبري 318 

٠ 506 عكرمة‎ 

علي بن أبي طالب 307-506-240-239-225-222-216-215-5- 
334-08 

عمار بن ياأسر 220-9 

عمر بن اخطاب 215-193-180-172-162-150-1435-120-95-5 
5--227- 8-آ3524-308-307-241-240-259-236 
334- 

ميسى بن أبان 297-53 

فاطمة بنت قيس 151-1455 

الفضل بن العباس 155 








جه جتزج يجيعس ربج برجن ٠١‏ ب سبح رعجرهه 


562 


القرامظة 291 
قيس بن طلق 0] 
لبانة 27 


مالك بن أنس 170 207 - 283-279 
محمد بن ا مسن : انظر الشيباني 
محمد بن شجاغ الثلجى ‏ 49 


عاذي عد 333-241-2 
معقل بن سنان 52 
ير 52 

ري 218-21- 
مويس بن عم رأن 248 
هلال بن أمية 76 





ٍ 


١ 


53635 





فمسرس الوقفوصحسات 
و يداب الامصصر والتصصب لا 

مسألة : في حقيقة اسم الأمر أ 
مسألة : في الآمر المطلق هل يقتضي الوجوب آمل 3 
مسألة : في الآمر إذا لم يرد به الإيجاب 6 
مسألة : في الآمر الوارد بعد الحظر 10 
مسالة : في الآمر هل يقتضي التكرار أم لا 1 
مسألة : في الآمر المعلق بالشرط ْ 14 
مسألة : في الآمر المطلق حل هو على الفور أم لا 6 
امسألة : في المأمور به إذا كان مؤقتا 20 


مسألة : في الآمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به 21 
مسألة :إذا ورد الآمر بأشياء على طريق التخيير ‏ 23 
مسألة : في تكرار لفظ الأمر 25 
١‏ ش مسألة : في الآمر هل يقتضي كون المأمور به مجزياام لا 26 
ْ مسألة : في الآمربالشيء هل هو نهي عن ضده 20 





مسألة : في الآمرالمطلق يتناول الكافر كتناول المسلم 30 
مسألة : في الآمرالمطلق يتناول الذكور والإناث 

مسألة : في الأمربالفعل المؤقت 37 
مسألة: في النهي هل يدل على فساد المنهي منه ‏ 39 
مسألة: في النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه 42 


يسحاب اللعموم واتحوصد 


[ مسألة : في العموم إذا ورد عاريا من التخصيص  ]‏ 44 
: في العموم إذا خص 49 
: في تخصيص العموم بدليل العقل ا5 
: في تخصيص العمومْ بخبر الواحد 53 
: في العموم هل يخص بالقياس 56 
: التخصيص يجوز في عموم الآخبار والأوامر 6١‏ 
: في العام هل يبنى على الخاص 63 
: في تخصيص العموم هذهب الراوي 68 





سيوم وه ليسي 


: في تخصيص النهي بالفعل 
: في لفظ التحرم إذا علق مالا يجوز تحرهه 
:هل يجوز أن يسمع المكلف اللفظ العام الذي 


أريد به الخصوص 


: في الأفعال هل يصخ فيها دعوى العموم 
: في الكلام الخارج على سبب 

: في الإستثناء يرجع إلى ما يليه 

: في إستثناء الأكثر 

: في الاستثناء من غير جنسه 

: في أقل ا جمع 

: في حرف النفي 

: في العبارة الواحدة هل يجوز أن يراد يها 


معنيان 2 


: في المخطاب المطلق المقيد بصفة 
:في تعليق الحكم بصفة | 





10 
71 
72 


15 
5 
86 
0560 
01 
063 
لك 


68 


09 
592 


1-0 
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| 
ا يات الويصصصحاق 


[ مسالة : في تأخير البيان عن وقت احاجة ] 98 
مسأآلة : في تأخير التبليغ 104 
مسالة ؛ في إثبات انجاز في كلام الله 105 


ماب الكسسطلام قح الاتعمصسال 


لم سب هم ميج يبصو سب سس به جد ليسم ججح سحيتهيب يم 
مسي بج يي د 


ٍ 1 [ مسألة: في إتباع النبي ] ا 108 
ا مسألة : في التأسي بالرسول 09] 
00 مسألة : في أن أفعاله لا تقتضي الوجوب 111 
مسألة : في أنه هل يجوز أن يبعث الله نبيا 115 

فتكون شريعته شريعة النبي 


مسألة : في أن نبينا . عليه السلام - هل كان متعبدا 116 
بشريعة من كان قبله 
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مسألة : في جواز نسخ الآخف بالآسبق 

مسألة : في امتناع نسخ الشيء قبل مجيء وقته 

باب : الزيادة في النص هل هي نسخ أن لا 

مسألة : في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وفي 
نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 

مسألة : في جواز نسخ القرآن بالسنة 

مسألة : في جواز نسخ السنة بالقرآن 

مسألة : في أن الشرع قد ورد بذلك 

مسألة : في النسخ بخبر الواحد 


مسألة : في أن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري 
مسألة : في أن خبر الإثنين والآربعة لا يوجب العلم 


مسألة : في ورود التعبد بخبر الواحد 





122 
125 
]30 
]32 


144 
147 
148 











مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
ألة 
ا 


مسألة 
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: في أن السمع قد ورد بذلك 
: في قبول المراسيل 
: فى أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه 
خبرالواحد 
: روي عن أبي يوسف أن خبر الواحد يقبل 
في إثبات الحد إبتداء 
: عندنا أن خبر الواحد والقياس إذا تعارضا 
: في الصمحابي إذا روى خبر| ثم عمل 
بخلافه 
: في أن ظاعر الآية أولى من تفسير الصحابي 
: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا 
: إذا وجد في كتابه حديثا مكتوبا بخطه 
: فيمن قرأ حديثا على غيره 
: في الرجل يقول لغيره هذا حديثي فحدث به 
: في الإجازة والمناولة والمكاتبة 
: في الخبر يقوى بكثرة الرواة 
: في الحديث هل يجب أن يروى عن اللفظ 
أو يجوز أن يروى على المعنى 


149 
]54 
156 


150 


162 
164 


166 
167 
169 
70 
172 
]#5 
74 
176 
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53 
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مسألة : فيمن روي عنه حديث وهو ينكره 179 

مسألة : في أن من تأخر إسلامه لا يوجب تأخيرخبره 150 

مسالة : في الصحابي أو التابعي إذا قال كانوا 181 
يفعلون كذا وكذا 

سالة : اسم المع ابي 162 

مسألة : فيمن يجوز الإخبار أنه صحابي 163 

مسألة : فيمن يخبر أته صحابي 164 


وات الإوطصصططق 


مسألة : اتفق علماء الأمصار وعامة المتكلمين 156 
أن الإجماغ حجة 


مسألة : في إجماع أهل الأعصار 3 
مسألة : في إعتبارإنقراض العصر 155 
مسألة : في الإجماعغ بعد الخلاف 6] 


مسألة : في أن خلاف الواحد الذي يعتبر بقوله 59 
هل منع انعقاد الإجماع أم لا 





2300 


مسألة : في أن الإجماع لا ينعقد إلا بأكثر من الآمة 200 


مسألة : فيمن ينعقد بهم الإجماع. 202 
مسألة : في أن من ليس من أهل الإجتهاد 205 
لا يعتد به في الإجماغ 
مسألة : في أن الإجماع الواقع من جهة 204 
الإجتهاد حجة 
مسألة : في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة ' 207 
مسألة : في الخروج من إختلاف الآمة 210 
مسالة :لا يجوز لاحد مخالفة الإجماغ 211 
مسألة : إذا حدثت الحادثة بحضرة النبي 214 
مسألة : في التابعي هل يعتد بخلافه على 215 
الصحابة أم لا ْ 


مسألة : إذا ظهر القول في الصحابة وانتشر 218 

مسألة : في الصحابي إذا قال قولا ولم يعرف 220 
له مخالف 

مسألة : إذا قال الصحابي قولا لا مذخل فيه 222 
للقياس 

مسالة : في قول الآثمة الآربعة هل يكون حجة 224 
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مسألة : في قول الواحد من الآثمة الآربعة ‏ 225 
إذا خالفه غيره , 

مسألة : وما مقده أحد الأئمة 226 

مسألة: عند أبي حنيفة للعالم أن يقلد غيره 227 

مسألة : إستصحاب الخال في الإجماع 228 

مسألة : في إثبات الإجماع بخبر الواحد 230 
يات التي دان 

باب: في جواز ورود التعيد بالقياس 231 

باب؛ في إثبات ورود التعيد بالقياس ' 2537 

مسألة: في النص على علة الحكم قبل ورود ‏ 245 

التعبد بالقياس 

مسألة : لا يجوز أن يقول الله لنبيه احكم 248 
هاترى 

مسألة : الطريق إلى إثبات ا حكم الشرعي 255 

بالقياس هو السمع دون العقل 
مسألة : لا يجوز القياس على أصل ا مراد 255 


نص بتعليله 
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مسألة : هل يجوز أن يكون جميع ما يحكم به 256 


من طريق القياس مرإدا بالنص 
مسألة : في أن ما يثبت من طريق القياس ‏ 57< 
يجوز القياس عليه 
مسألة: في ا تمخصوص من جملة القياس هل 59* 
يقاس هليه 


مسألة : في الحدود والكفارات لا يجوز إثباتها 535 


8 
0 
17 
1 
0 
ا 
: 
: 
ا 
3 
1 
م 
1 


بالقياس 
مسألة: في الحكم هل يجوز إثباته بالقياس ‏ 585 
ْ وأن ينص عليه في الجملة 
مسألة : في الأسماء هل يجوز إثباتها من طريق 87 
القياس 
مسألة: في أن اللفظ يفهم من فحواه ما يفيم ‏ 271 
من نصه (فحوى المخطاب ) 
مسألة : في الاستدلال من طريق العكس 305 
مسألة ؛ في معنى الاستحسان 2786 


مسألة : في جواز تخصيص العلل الشرعية 203 
مسألة : في العلة إذا لم تتعد موضع الإتفاق 291 
مسألة: في العلة التي يوجد الحكم بوجودها 292 





ا م ا ا ا 00 





335 


مسألة : في أن جري العلة في معلولتها لا 295 
يكون دليلا على صحتها 
مسألة : في أن أعم العلتين لا تكون أولى 256 
من أخصها 
وسصصات الأو تسسصصاة 
فشالة »فقن كل مهنية مغنين ‏ ” "7و2 
مسألة : في أن كل مجتهد مصيب في أحكام 302 
الحوادث والحق واحد 
مسألة : في أن الحكم الموجب بالإجتهاه ‏ 316 
دينا لله 
مسألة : فيما يكون الحق فيه واحد 317 
مسألة : مذهب الراري أن النبي كان متعبدا 321 
بإجتهاد الرأي في أحكام الشريعة 
مسألة : مذهب الحسن الكرخي في أنه لا 325 
يصح وجود قياسان ويعتدلان | 
مسألة : من نفى حكما عقليا أو سمعيا ‏ 3526 


فعليه الدليل 
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مسألة : قد يكون الدليل على نفي الحكم ‏ 330 
الشرهي عدم الدليل 
مسألة : في الدلالة على بطلان ما أطلقه د33 
الشافعي من قولين في حادثة واحدة 
مسألة : الآصل في الآشياء الاباحة 336 


